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سا ن یتر دی رزه زمش اانا ای یرل نا َ 
ایا از رچ تا وملا وم لاټ ازج ان الا للل ن 2 PE‏ 
الوم سوا لوال لزنن ۰اا زمترن ٥‏ انون وت رط ج 
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م ر مھ‎ 
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أحمده مدا ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه . وأستعينه استعانة من لا حول له‎ 
ولا قوة إلا به . . وأستهديه مداه الذي لا يضل من انعم به عليه » وأستغفره لا قذّمت‎ 
وأحرت استغفار من أقر بعبودیته » وعلم انه لا یغفر ذنبه ولا ينجیه منه إلا هو‎ 
`. سبحانه‎ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله‎ 
أنقذنا الله - تعالى - به من الملكة » وأنجانا من الضلال » وجعلنا في خير أمة حرجت‎ 
للناس.‎ 
فصلى الله -تعالى - عليه في الأولين والآحرين أفضل وأ كثر وأزكى ما صلى على أحد‎ 
. من خلقه » وعلى اله وأصحابه ومن تبعه » ودعا بدعوته إلى يوم لقاه‎ 
فإن من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله -تعالى - في كتابه وسنة رسوله‎ 
› بل - علم « أصول الفقه »» فهو « العلم الذي ازدو ج فيه العقل والسمع‎ - 
واصطحب فيه الرأي والشر ع » فأخذ من صفو الشر ع والعقل سواء السبيل » فلا‎ 
هو تصرف بمحض العقول - الذي لا يتلقاه الشرع بالقبول - ولا هو مبني على‎ 
. محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتسديد والتأيبد » . کا قول الإمام الغزالي‎ 
ون من أهم ما كتب في هذا العلم - بعد رسالة الإمام الشافعي - رمه‎ 


الله - كتاب « البرهان » لإمام الحرمين ا لجوينيّ و الملستصفى » لحجة الإسلام 


.)١(« : فى المستصفى‎ )١( 
- ۷ -- 


الغزالي - من أهل السنة - و« العهد» للقاضي عبد الجبار الهمدافى و « المعتمد» 
لأبي الحسين البصري - من المعتزلة فإن هذه الكتب الأبعة قد ضمت جملة المباحث 
الأصولية » فتناولت جميع مسائل هذا العلم - الخطير الشأن - بعد تكامله حتى 
أصبحت هذه الكتب الأربعة - مراجع هذا العلم ومنابع قواعده . 

ولا اتصفت به هذه الكتب الأبعة من صفات - قد تحدٌ من محال الاستفادة 
منها » وتقا من عدد المنتفعين بها من طلاب علوم الشريعة - ظهرت الحاجة إلى 
كتاب جامع لمزاياها » حيط بمباحثها محرد عما أخذ علا . 

فتصدى ذه المهمة الإمام فخر الدين الرازيّ فألّف كتابه « امحصول في علم 
أصول الفقه » ليكون ا لجامع لا في هذه الأمهات الأبعة من مسائل الأصول » الجرّد 
عن جميع الا خذ التي أحذت علا ؛ وأضاف إلى ذلك من علمه الغزير ودقته في 
التعبير وحسن الأسلوب > وسلاسة العبارة ما جعل « المحصول » مطمح امال 
طلاب « أصول الفقه » ومعقد رجائهم » فأقبلوا عليه » واستغنوا به عما سبقه . 

فمن هو الامام فخر الدين الرازي وما هو كتابه « المحصول » ؟! 

هذا ما سنوضحه في السطور التالية : 

: عصر الإمام الرازي‎ - ١ 

لقد عاش الإمام « فخر الدين الرازي » النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري كله مع ست أو سبع سنوات من النصف الأول منه - هي سنوات 
طفولته - کا عاش السنين الست الأول من القرن السابع . 

وقد كانت هذه الحقبة من الزمن من أحرج الفترات في حياة الأ الإسلامية : 
فالحملات الصليبية التي بدأت سنة « ۳ ه» كانت متتالية منذ ذلك التارخ إلى 
أن توقفت بعدما يقرب من مائتي عام منه . وكانت بلاد الإسلام خلاها هدفا مختلف 
ضروب التوحش والهمجية التي جاء بها الغزاة . وي الوقت ذاته كان على التخوم 
الشرقية لديار الإسلام أعداء أكار توحشاً وهمجيّة يعدون أيام الضعف والتدهور التي 
يعيشها المسلمون يوما يوماً لينقضتوا عليم في أنسب فرصة تساعدهم على استغصال 


- ۸- 


شأفة المسلمين وتدمير كيانہم . 

وأما في داحل ديار الإسلام : فقد كانت الخلافة العباسية قد بلغت دور 
الشيخوخة » ووصل ضعفها إلى مداه » ولم يعد للخليفة من سلطان إلا ني بعض 
المظاهر التي تضعف وتقوى تبعاً لضعف شخصيّة الخليفة وقوتها . 

أما السلطان الحقيقيٌ » والتصرف الفعليّ بمقاليد الأمور : فقد استبد به قادة 
عسکریون » أو رؤساء قبائل کانوا ينصبون أُنفسهم ملوکاً وسلاطین وشاهات على ما 
تحت أيديهم . بدا ذلك بالسلاجقة ثم الخوارزمشاهية والغورية » وكان هولاء ا ملوك 
متناحرين على السلطان » هدفهم تحقيق ماربهم السياسيّة » وط سلطانهم على 
ما تحت يد الآ حرين من أبناء ملم » غافلين أو متغافلين عما يدور حومم » وما يدير 
هم جميعاً » وكل منم يظن أنه الأصلح للبلاد والعباد من سواه . 

وإذا كانت الأحوال السياسيّة للمسلمين في هذا الدرك الابط » فإن الأحوال 
الاجتاعية والاقتصادية م تكن تقل عنا سوءاً . 

ولا نريد الدخول في تفصيل ما حدث في ذلك العصر لأنه يبعدنا عن موضوعنا › 
ولأنه وصف بإسهاب في ختلف الكتب التاربخية القدية“ والحديغة» ولكن الأمر 
يختلف تام الااحتلاف من الناحية الفكرية والثقافية فلقد كانت العناية في العلوم » 
والثقافات » والفكر كبرق . 

يقول ابن خلدون - وهو يتحدث عن العلوم العقليّة وأصنافها والأم التي 
اعتنت بها أو أهملتها - : « ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم م تزل 
عندهم موفورة وحصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء اهر » ونم على ( ثبج ) 
من العلوم العقلية لتوفر عمرانهم » واستحكام الحضارة فيهم )". 

ڳا عقد فصلا حاصاً لبيان - أن حملة العلم في الإسلام أكارهم من 


. كالكامل لابن الأثير » والبداية وغيشا‎ )١( 
وكتاب‎ . ٠۹ ٤٩ ككتاب الدولة الخوارزمية والمغول للدكتور حافظ أحمد حمدي - دار الفکر العرنی بالقاهرة‎ )۲( 
. م‎ ۱۹٥۹ سلاجقة يران والعراق د . عبدالنعم حسانین - القاهرة‎ 
.)٠١٠١/۳( راجع المقدمة‎ )۳( 
- ۲۹ - 


العجم - وبعد أن قرر هذا قال : « وإن كان منهم العربيّ في نسبته فهو عجميّ في 
لغته ومرباه ومشیخته 7 

ويقول ول ديورانت في كتابه « قصة الحضارة » - بعد أن تحدّث عن الكثيرين 
من الحكام الملسلمين وخصائصهم » وقارنهم بامثالهم من حكام الإفر نج : « وجرى 
هؤلاءِ الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم على سنة الخلفاء . 
العباسيّين : في مناصة الآداب والفنون .. ثم ذكر حواضر الإسلام كبغداد 
ودمشق › والريٌ »> وهراة وسواها » وبين ازدهار العلوم فیا › وقرر اتا کانت ١‏ أكٹر 
مدن العام ثقافة وھا > وقصارى القول : إن هذا العصر كان عصر اضمحلال 
ملعا ساطعاً 0 

وام ) الريّ » امحيط الصغير للفخر - الذى ولد فيه وترعر ع : - فالناظر في 
تاريخها يجدها مسرحاً ختلف الآراء والأفكار والمذاهب حتى ليخيل إليه أن هذه 
المدينة معرض واسع » يشتمل على نماذج من كل ما كان في البيعة الإسلامية الكبرى 
من الاراء والمذاهب إضافة إلى العلوم الختلفة وكلها تنعايش في هذه البيئة الصغية 
بشكل يدعو إلى العجب . 
الرازيّ الفقيه الشافعيّ الذي تحول إلى مذهب الإمام مالك - رضي الله عنما - 
وقوله في سبب تحوله هذا : « دخلتني الحمية هذا الإمام المقبول على جميع الالسنة › 
أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه » فعمّرت مشهد الانتساب إليه» حتى يكمل هذا 
البلد فخره فإن الريّ أجمع البلاد للمقالات والاحتلافات في المذاهب على تضادها 
وکارا 
(۱) المرجع نفسه ( .)۱۳١١۷/ ٤‏ 
(۲) أى عصر اضمحلال من الناحية السياسية › ولكنه متلألء ساطع من الناحية العلمية . راجع : قصة 
الحضارة ول دیورانت (۱۳/ ۳۲۱ - ۳۲۳ ) . 
(۳) هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي لغوي وفقيه » أصح الأقوال في وفاته انها كانت في سنة ( ۳۹٩‏ ) ه. 

انظر : بغية الوعاة ( ٠١١‏ ) ط دار المعرفة بيروت » والدماج ( ۳۷ ) وإنباه الرواة ( ٠) ۹۲ /١‏ والوفيات ط دار 
الثقافة - بيروت ( ۱١۸/١‏ )» ومعجم الأدباء : ( ۸٠ / ٤‏ = 4۸ ) ونزهة الألباء ( ۳۹۲ )» ودائرة معارف القرن 
العشرين : .)١٤١/ ٤(‏ 

۳۰ 


ولعله قد اتضح اللآن أن الحركة الفكرية والنقافيّة في عصر الفخر كانت قوبة 
ونشطة » وأن الحياة العلميّة كانت على جانب كبير من الازدهار لعوامل كثية من 
أهمها : تنافس الأمراء والحكام في تشجيع العلماء وبناء المدارس » واقتناء التاليف . 
-امەونىسە : 
هو : محمد بن عر بن الحسين بن الحسن ين علي ۽ 
اللقب بفخر الدين والمكشى باي عبد الله الرازيالموللد 


الطبرستان "» القرش © 


)١(‏ لكارة مراجع ترجمته وتنوعها آثرنا وضعها في ثبت خاص يكون في أخر ثبت المراجع تحت عنوان « مصادر 
ترجمة الولف ».. 

(۲) نسبة إلى مدينة « الريّ » على غير قياس . وقيل : إهم أضافوا الزاي إلى النسبة كا أضافوها في النسبة إلى 
« مرو » فقالوا : « مروزي » . انظر الوفیات ( ٥/۱‏ »و ٠٠١/١‏ )» واللباب في تبذيب الأنساب ( ٠٠١/١‏ ) 
ولكن الخوانساري نقل ما يدل - لو صح - على أن النسبة إلا جارية على القياس » حيث قال في ترجمته لسلم 
الرازي : إن الراز والريّ كانا أحوين قد بنيا هذه المدينة فلما تمت أراد كل ممما أن تكون المدينة باسم نفسه وتنازعا 
في ذلك فجلس الحكماء والعقلاء وتشاوروا » فاجتمعت آراؤهم على أن يكون الاسم لواحد مما » والنسبة 
للاخر > فصار « الري » اسما للبلدة » وقيل - فى المنتسب إلا - ١‏ الرازي ». انظر روضات الحنات ( ۳۲۰ - 


ط أول ) . وني ص( ۷۳۱) قال: بناها راز بن خراسان. وراجع معجم البلدان ( ۲٠٠/٤‏ وما بعدها). 
ومراصد الاظلاع )٠١١/۲١(‏ واللباب في تهذيب الأنساب (fo /١(‏ 

هذا : وقد حمل هذه النسبة خحلق كثرر من العلماء في كل علم وفن منم :) أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد 
بن جرير الضبي الرازي . ت بالري سنة ۱۸۸ ه » و« عبيد الله بن عبدالكرم امعروف بأبي زرعة الرازي . 
ت سنة ۲٦٤‏ أو ٠۲۹۸‏ و٠‏ محمد بن إدريس بن امنذر بن داود بن مهران الغطفاني الحنظل الرازتي العروف باهي 
حاتم الرازي. ت سنة ٩‏ ۷۷ ه» و« عبد الرحمن بن ألى حاتم ت سنة ۳۲۷ ه» و( أحمد بن اى سرج الرازي 
ت سنة JJA:‏ يجي بن معاذ المعروف بأبى زكريا الرازي .ٽ g(a‏ اھ گر کر ان ر ر 
الطبيب المشهور » احتلف المترجمون له كثيرً فى تاريخ وفاته انظر عيون الانباء ( )۳١ ٤/۱‏ وغير هولاءِ كث 
(۴) نسبة إلى طبرستان = بفتح أولهوكسر الراء : ا واسعة ودن كتية طاق علا هذا الاسم قسن - 
أيضاً - بمازندران انظ الج 0۷/٩(‏ )صد (۱۷۸/۲) نسب الام إلا » لل أسرته كانت فيہا قبل 
أن تغادرها للإقامة في الري . انظر طبقات ابن قاضي شهبة الطبقة الخامسة عشرة خطوطة دار الكتب . 
)٤(‏ معظم من ترجموا له نصا عل أنه قرشي . وقد ذكر البغداديّ أن النسابة إسماعيل بن حسين بن محمد العلوي 
الروزيّ قد ألف كتاباً فى النسب لفخر الدين الرازي سّاه « الفخريّ » أوصل نسبه فيه بقريش . 

کا مدحه شاعره ابن عنین بالنص على عروبته فقال : 


-۳۱ 


التیم0 البكري. 
۳ مولده : 


% 3 ¥ 


ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة (٤٤ه)‏ أبع وأريعين 
وخمسمائة - على أصح القولين في تاريخ مولده"» فقد بلغ - رمه الله - في سنة 
(١۰)ه‏ إحدى وستائة )٥۷(‏ سبعةً وخمسين عاماً » حيث قال - في تفسيره 
لسورة يوسف » وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى : « فهذه التجربة قد 
استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع 


٤ 

والخمسین ٩5‏ 
= من دوحة فخرية عمريُّة طابت مغارس مجدها المتأثّل 
مكيّة الأنساب زاك أصلها وفروعها' فوق السماك الأعزل 


انظر الديوان ص( ٠١‏ ). وقد اشتبر ابن عنين هذا بتعصبه الشديد للعرب » وغمزه ن م يكن عربي المولد 
والنشأة والتربية » وقد أكثر مقدم ديوانه السيد خليل مردم من إيضاح هذا » ومن أقواله الدالة عليه قوله في 
أحدهم : 

فالفیته یہوی الندی فترده عروق إلى أخواله الزرق تنتمي 
إذا أيقظقه نخوة عة إلى امجد قالت أرمنيه نم 

وقد اعتبر البعض = خطأً - الفخر من الأعاجم : مثل الدسوقي في حاشيته على شرح القطب على الشمسية 
)۲١١/۲(‏ - حيث قال : « والفخر الرازي والسعد وغيهما من الأعاجم » وابن خلدون في المقدمة 
(١١۷١ /٤(‏ ولعلهما اعتبرا الفخر فارسيّ المرى والمشيخة . وقد تبعهما من الكتاب امحدثين أحمد أمين في ظهر 
الإسلام ( + /۸۸) وسامي الكيالي في كتابه (السهروردي ص ۷) ورضا زاده شفق في كتابه ( تار الأدب 
الفارسي ص .)۲١١‏ وراجع تفنيد نظرية ابن خلدون ني أن حملة العلوم الإسلامية كلهم أوجلهم من الأاعاجم في 
کتاب استاذنا المرحوم الدكتور ناجى معروف عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية ( .)٠١ - ٤٠/١‏ 
)١(‏ نسبة إلى تم قريش - قبيلة سينا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - انظر نهاية الأب ( ١۹١‏ ) واللباب في 
تهذيب الأنساب .)٠۹٠ /١(‏ 
(۲) نسبة إلى سيدنا أى بكر الصديق - رضی الله عنه - کا في معظم المراجع التي ترجمت له » ومنها الوفيات 
(1۷3/۱ ).وتار ابن الوردي ( ۱۲۷/۲ ) وطبقات ابن السبکي )٣٠/۰(‏ ط الحسينية وتارجخ الإسلام 
للذهيي ( 1٤۲/۲۷‏ ) ونزهة الأرواح ورقة ( ۲۹٤‏ - أ)» ومرآة الجنان ٤(‏ | ۷) وغيها . 
(۴) والقول الأخر المرجوح: آنه . ولد سنة ( )٥ ٤۳‏ کا في أحبار الحكماء ( ۱۹۱ ) ولسان اليزان ( 4۲۷/٤‏ 
وتارج ابن الوردي (۱۲۷/۲). 
)٤(‏ انظر : التفسير الكبير ( )١١١/ ١‏ ط الحيية . 

- 


وقد نص - رحه الله - على أنه قد فر غ من تفسير السورة سنة ( ٠٠١‏ ) إحدى 

وستائة ھ ۾( 
HRH‏ 

٤‏ -نشأته: 

نشا الرازي في بيت علم » فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار 
علماء الشافعة » ركان خحطيب الريّ وعالمها » وله مؤلفات في الفقه والكلام من 
أهمها «غاية المرام في علم الكلام» ذكره ابن السبكي وقال: «إنه من أنفس كتب 
أهل السنّة وأشدها تحقيقاً»”٠.‏ 

ا عن مولفه الإمام ضياء الدين - والد الإمام الفخر : 

.. کان فصيح اللسان » قوي ی الحنان « فقيهًا أصويًاء حطًا ع أُديبًا» له 

ر ف الحسن تکاد تحکی ألفاظه مقامات الحریريٰ من حسنه وحلاوته ورشاقة 


سجعه )0 . 
وقد نشاً الفخر في حجر والده الإمام ضياء الدين عمر فكان له الوالد 
والأستاذ - الذي كفاه عن طلب العلم على يد سواه - حتى انتقل إلى جوار ربه 


سنة تسع وخمسين وخمسمائة ( ٩‏ هه ) ه“وكان الفخر يقر لوالده بالفضل في الكثير 
من علومه » ويطلق عليه في كتبه « الشيخ الوالد › والأستاذ الوالد > والامام 
السعيد ». وينص على تتلمذه عليه خحاصة في علم الأصول - ويذكر - بکل 
اعتزاز - السلسلة العلميّة التي تلقى والده علومه بها“ 


.)٠۷١٤( المرجع نفسه ص‎ )١( 
. ط الحسينية‎ )۲۸١ / ٤ ( انظر : طبقات ابن السبكي‎ )۲( 
المرجع السابق وطبقات ابن قاضي شهبة ( خطوطة دار الكتب المصرية ) الطبقة الخامسة عشة » وانظر‎ )۳( 
. )۲٠/۲( عیون الأنباء‎ 
. )۷۸٤/١( کا في هدية العارفين‎ )٤( 
والناقب‎ )۲٤١( ولوامع البینات‎ (۸/٥ انظر مواضع كثرة من التفسير مها : ( ۳/4 و‎ )١( 
.)۱۱( ص‎ 
- ۳ - 


ولذلك شغف الفخر بالعلم » وأكبٌ على التحصيل » وحرص على أن لا يضيع 
من حياته أي وقت في غير التعلم والتعلم » فکان يتمنی لو استطاع أن يستغني عن 
كثير من الحاجات الطبيعية ليجعل وقته - المصروف فيما - في طلب العلم » 
فيقول : « والله إنني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال فى طلب العلم في وقت 
الأكل » فإن الوقت والزمان عرير .١‏ 

ولقد أمده الله - تعالى - بالإضافة إلى بيته وبيئته ورغبته - بذاكرة عجيبة » 
وذهن وقاد» وذكاء خارق » واستعداد لاتعم قل أن تيسّر مثله - في 
عصره - لسواه » ولذلك استطاع في فترة وجيزة استيعاب الكثير من كتب 
المتقدمين : « كالشامل » في علم الكلام إإمام الحرمين و« المستصفى » للغزالي 
و« المعتمد » لأبي الحسين البصري. 

ولذلك قال : « ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت اثنتي عشر ألف 

(™) 


ورقة » .. 


: نظرته للعلوم الختلفة‎ - ٠ 

كان الإمام الرازي يرى : أن تعلّم العلوم - جميعها - فرض من الفرائض 
الشرعية ولذلك أحب العلوم وأقبل عليما بدون تفريق إلا ما يكون من فرق بين الفاضل 
وا لمفضول » فالعلوم - في نظره - لا تخرج عن كونها واجبًا » أو ما لا يت الواجب إلا 
به » أو ما لابد منه لتحقيق مصلحة من المصال الدنيويّة » أو ممّا لابد من تعلمه 
لعرفة أضراره وأحطاره » والدعوة إلى اجتنابما“. 


)١(‏ انظر : الوفيات )1۷۷/١(‏ ومرآة الجنان )١١/٤(‏ تارج الإسلام )1٤١/۲۷(‏ وعيون الأنباء 
(TIT)‏ . 

(۲) راجع » الوفیات ( /١‏ 1۷۷ ) والمراة ( ٤‏ / ۸) والوانی ( .)۲٤۹/ ٤‏ وعقد الجمان (۳۲۳/۲/۱۷) - 
خطوطة دار الكتب . 

(۳) انظر: اليواقيت والجواهر للشعراني ص .)١۷(‏ 

)٤(‏ راجع : وصيته في عیون الأنباء ( ۲ / ۲۸) والوفیات ( ١‏ / 1۷۸ ) والتفسیر الکبیر (۲۰۷/۱) وما بعدها 
و( )۲۲٣۱/۱‏ وما بعدها . 
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ور يكن في شغفه بالعلم جرد هاو يتصفح الكتب » أو يأخذ من العلم ما 
يناسب رغبته وهواه » أو يكتفي بتعرف عناوين المسائل ورعوس المواضيع » ولكنه 
كان مثالا للباحث المدقق » والعالم احق يغوص وراء دقائق المسائل » ومعضلات 
الأمور » يستجلي الغامض ويستكشف الجهول › يساعده على ذلك جلد عجيب 
على التبم » وصبر لا ججارى فيه على البحث . 

ولذلك اتسعت معارفه » وتنؤعت علومه - فكان أصوليًا من كبار الأصوليين › 
وفقياً من الفقهاء » ومتكلماً من فحول التكلّمين » ومفسراً من أنمّة المفسّرين » 
وفيلسوفا ولغوا ونوا وشاعرًا وحطيبًا ومربيا . 

ولذلك لقبه أصحابه الشافعيّة والأشاعرة « بالإمام في سائر كتبهم الأصولية 
والفقهية والكلامية » فإذا أطلق لقب « الإمام » في هذه الكتب فالراد به الإمام فخر 
الدين الرازي“. 

وکان يدعى في « هراة » ب« شيخ الإسلام وقد جمع الله - تعالی - له 
خمسة أشياء ما جمعها الله لغيو في عص : سعة العبارة في القدرة على الكلام › 
وصحة الذهن » والاطلاع الذي لا مزيد عليه » والحافظة المستوعبة التي تعينه على ما 
يريد من تقرير الأدلة والبراهين ٠”‏ 

ولقد ترك الإمام الرازي في كل علم من العلوم - المعروفة في زمانه - مؤلفات 


)١(‏ ذلك ظاهر في سائر هذه الكتب منها - على سبيل ا مال - : شر ح الأسنوي على المنهاج في معظم المواضع 
التي ذكر فيها ومنها : /١(‏ ۷ء و1۸ ٨۸ ٠۷و »٠٦‏ ) ولاحظ ذلك في كتب الأول الأحرى - الني كنبت 
بعده نحو جمع الجوامع » ومختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيها وكذلك حاشية - الشيخ محمد عبده على 
العقائد .العضدية » وشرو ح الشمسية » في المنطق » والمواقف في سائر المواضع التي ذكر فما . 
(۲) هراة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان - آنذاك - وتقع غربي أفغانستان فتحها الأحنف بن 
قيس صلخا من قبل عبد الله بن عامر : راجع : معجم البلدان (۸/ ٠١١‏ ) والمراصد ( ٠٠١/۳‏ ) والوفيات 
(۱/ ۳۹) ولعرفة شهرته فيا بهذا اللقب انظر طبقات ابن السبكي ( )١ / ١‏ وتار الإسلام ٠٤٤/۲۷(‏ ) 
والوفيات .)1۷۷/١(‏ 
(۳) انظر : الوافی .)۲٤۸/٤(‏ 

- ۳ 


وار تشهد له بذلك » َويد أن نيله لتلك المكانة العلميّة كان عن جدارة 
واستحقاق . 

ولا نريد أن نتناول - بالتفصيل - جميع جوانب حياته العلميّة في هذه العجالة 
فلذلك دراسة أخرى » ولكن ما نريده - هو الإشارة إلى فضل الرجل وطول باعه في 
علم الأضول والفقه خاصة ليكون ذلك تمهيداً مناسباً بين يدي آثاره الاصوليّة وفي 
مقدمتا « المحصول ». 

فالرازي أصولي - على طريقة التكلمين » وفقيه شافعيّ » وأصحابه يعرفون له 
قدره » ويضعونه فى مقدمة أهل التحقيق من الأضوليين » ويخصونه بلقب 
« الإمام .٠‏ کا مر . ولقد استوعب - وهو لا يزال في مقتبل العمر - أهم الكتب 
الأصوليّة لسابقيه > فدرس « البرهان » لإامام الحرمين و « العهد » للقاضي 
عبدال حبار > وحفظ المستصفى للغزالي و ( المعتمد» لی الحسين البصري 

لکن حون أذ یکنب فی اسول ام یسر وء س سبقره سیر مقلد ییع با 
قالوا » م يلَصه ویقرره » کا قد يتصور البعض » ولکنه نظر فيما جاء في تلاك 
الكتب نظرة الفاحص المدقّق > والناقد البصير وملاحظاته على سابقيه تدل عل 
ذللى. 

ولعل هذه أهم مزاياه - التي امتاز بها على صنوه الآمدي صاحب « إحكام 
الأحكام » - الذي لخص فيه الكتب الاأصوليّة الأبعة . 

فانه = ره الله کٹا ما يستدرك على إمام الحرمين والغزالي وأبي الحسين 
رالقاضي عبدالجبار وغيرهم ويتعقب أقواهم ویختار مہا › وأحياناً يستدرك علہم 
جي يار هو مايره الأنسب أو الأقرى وسنلاحظ ذلك في كتير من السائل في 
۰ « امحصول » وأحيانا يتعجّب من الأصوليّين - عامة - ويستغرب بعض مواقفهم 
فيقول « والعجب من الاصوليين : انهم أقاموا الدلالة على خبر الواحد أنه حجة في 
الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك ف اللغة وکان هذا أو لا إثبات اللغة کالاصل 


»( انظر نقده لكتابي الغزالي « المستصفى » و« شفاء الغليل » في المناظرات )٤4۸ = ٤۳(‏ . 
- ۳ - 


. )0( 
للتمسك بخبر الواحد.. ) . 
بر الوا ¥ ¥ # 


: مصنفاته واثناره‎ - ٦ 

الحدیث عن مصنفات ابي عبد الله - رحه الله - يطول » فقد حظیت مولفاته 
باهتام بالغ لم تحظ به كتب أحد من معاصريه » فلقد أقبل الناس عليما واشتخلوا بها 
ورفضوا كتب الأقدمين“ولقد بلغ من إقبال الناس عليما أن الكتاب الواحد كان يباع 
أحياناً بخمسمائة أو بألف دينار ذهبي. 


وبقدر ما کان - رجه الله - مشغوفاً بالعلم والتعلم كان مشغوفاً بالتأليف حتى 
کتب في كل علم تعلمه كتابا أو أكثر » وكلها مراجع في العلوم التي كت ت فیا . 

ولقد احذت کتبه في جمیع مراجع ترجمته مکانا بارزا حتی لم يکد یخلو کتاب من 
الكتب التي ترجمت له من ذكر مجموعة منها وكان المؤرخون بين مقل ومكثر» فمهم 
من ذهب إلى أتها مائتا مصنف أو تزيد» ومهم من اكتفى بذكر مجموعة مها مع 
الإشارة إلى كرما 

وني القسم الدراسي - الذي كتبته عن حياة الفخر واثارہ - تناولت کل ما 
نسب إليه من الكتب والرسائل في سائر العلوم » ثم بينت صحيح النسبة إليه » وما 
نسب إليه خحطاً » مع بيان الموجود منما وأماکن وجوده » وذكر المفقود » وذکر کل ما 
أمكنني معرفته عن تلك المصنفات ”". ولا أريد أن أعيد ما ذكرته - هناك - فالمهم 


(۱) انظر : ص(۱۳۷)» وما سيأتي في الکلام عن مصنفاته . 
(۲) انظر : الوفيات .)٦۷١/١(‏ 
)"( راجع : جامع التوارج (م ۲ جأص ۹ 
)٤(‏ راجع الوصية في نحو عیون الأنباء ( ۲ / ۲۸ ) وتار جخ اإسلام ( ۲۷ / ٠٠١ - ٠١ ٠‏ ) وطبقات ابن السبكي 
٥ (‏ /۳۷) ط الحسينية . 
)١(‏ انظر : البداية ( ٥٥/۱۳‏ ) والجامع الختصر ( ۳۰۷/۹ ) وعقد الجمان (۱۷/ ۲ - ۴۳۲ )» وعيون الأنباء 
(۳۰/۲۹/۲) وقد ذکر من مصنفاته ( ٩٩‏ ) وأخبار الحکماء ( ۱۹۱ = ۱۹۲). 
() وقد استغرق ما کتبته عنها من الصفحات )۲٠٠٦ = ۱١١(‏ حيث عقدت لذلك باباً حاصاً تألف من 
تمهيد وثلائة فصول . 

۷ - 


هنا هو التعريف بكتبه الأصوليّة وخاصة « الحصول في علم أصول الفقه » الذي 


نهدمه . ¥ # * 
۷ - مصنفات الفخر الأصولية عدا المحصول : 
أ إبطال القياس : 


ذكره القفطي وقال عنه : کتاب إبطال القیاس لم یتم » ص ( ۱۹۲ )» وابن أبي 
أصيبعة (۲۲/ ۲۹ )» والصفدي )٠٠٠١/ ٤(‏ . 

وني كتابه « المعا م في أصول الفقه » ما يشعر بإکاله حيث قال - بعد عرض 
حجج نفاة القياس -والرد عليهم : «ولناكتاب مفرد في مسألة القياس » فمن أراد 
الاستقصاء في القياس رجع إلي»(٠.‏ 

أن في هذه الإحالة ما يشعر بأن عنوانه الذي نقله المئًرحون قد يكون غير 
العنوان الذي وضعه هو له . 

ولقد أوهم عنوان هذا الكتاب كاتباً من الحدثين بأن الفخر من نفاة حجيّة 
القياس - فقال : « الرازي ممن ينفون القياس » ولا يقولون به مصدراً من مصادر 
التشريع فإن له رسالة في إبطال القياس »» قلت : والأنكى من هذا أنه أضاف 
قوله : «کما يظهر في مواضع من تفسیره إنکاره للقیاس»”) . 

ولو أن هذا الباحث الفاضل اطلع على ما كتبه الفخر في الحصول عن 
القياس - لرأى أن الإمام عرض لمذاهب العلماء في القياس وأوضح حجج كل 
فريق » ثم عقب عليما با نصه : « والذي نذهب إليه وهو قول الجمهور من علماء 
الصحابة والتابعين : أن القياس حجة في الشرع »”. 

وإذا كان الرجوع إلى «المحصول» فيه شيء من المشقة عليه لأنه كان مخطوطا 


(1) انظر : العام ص ( ١١۹‏ ) مخطوطة لأر . هذا إذا كان يقصد هذا الكناب بإحالته هذه > قإن له كاب 
آخر في المباحث القياسية سيأتي . 
(۲) راجع : الإمام فخر الدين الرازي للدكتور علي محمد حسن العماري 1۹۷ . 
(۴) راجع : احصول ( ٠١/۲‏ - آ) من مخطوطة صنعاء . 
۳A‏ 


فاذا عليه لو رجع إلى التفسير رجوع الدارسين قبل أن يرمي إماماً من أئمة القائلين 
بحجية القياس بالقول بنفي هذه الحجية؟! ! 

إن الكاتب المذكور اذعى لتأييد رأيه : أن إنكار الفخر للقياس يظهر في مواضع 
من تفسوو » وضرب مثا على ذلك ما جاء في تسیو لقره تعال : ل وما حلفم 
فيه من شيءِ فَحكمةُ إلى الله ٠‏ 

حيث ذكر حجج نفاة القياس مورد اعتراضاً على حجتہم وذکر ما یکن أن 
يجيبوا به عن ذلك الاعتراض » ثم أنبى المعركة من غير أن يجيب عن جوابهم » ويديم 
الأحذ والردٌ إلى أن يرضى عنه الباحث الكريم 

ولذلك عقب هذا الباحث - بعد أن نقل ما في التفسير" - بقوله : 

وربّما قيل : إلّه بحكي هنا حجُة نفاة القياس » وهذا لا يدل على أله يرى 
رأيهم - وال جواب والكلام للباحث الفاضل - : 

أن هذه ليست عادة الرازي في مناقشة الآراء فهو ينتبي دائماً ما يود رأيه » وإذ 
م يناقش هذه الحجة : علمنا أتها توافق رأيه » ولو كان له رأي مخالف لقوى 
الاعتراض الأحير » ووهُن الرد عليه ". 

وهكذا أكمل الباحث الكرم نطقه بالحكم على الفخر بألّه من نفاة حجية 
القياس . 

وقد فات الباحث وهو الذي أكثر من الحديث عن تفسير الرازيٰ ومنهجه في 
التفسير » والعلوم التي تطرق إليها في التفسير وغير ذلك نما حاول أن يوحي به أنه 
درس التفسير وصاحبه » أقول : لقد فاته أن الرازيٰ قد بحث موضوع القياس في 
التفسير بشكل مسهب وبين حجج القائلين به وقؤاها » وذكر حجج نفاته وأوهنہا في 
مواضع عديدة في مقدمتها : ما قاله في تفسير قوله تعالى : هل ايها الذي يامو 
يا اله ايو اسول اولي لمر نكم فن رغم في شيءِ ردو ى آله 
(۲) راجع : التفسیر ۲۹۳/۷ - .)۲١٤‏ ط الخيية . 
(۳) راجع : الإمام فخر الدين للعماري .)٠۹۷(‏ 

- ۳ - 


م دوه ه2 لاا رر 0 ً ھە ر 
والرسول إن کتم تومنون بال واليوم آلاخر» ذلك خير واخسن تاویلد 0 


المسألة الثانية : : اعلم أن هذه الاية ية شريفة مشتملة على أكار علم ‏ اأصول 
الفقه »» وذلك لان الفقهاء زعموا أن صول الشريعة أربع : الكتاب » والسنة » 
والإجحماع » والقياس . 

وهذه الاية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأبعة هذا الترتيب . أما الكتاب 
والسنة - فقد وقعت الإشارة إلهما بقوله  :‏ اطيغوا الله يعوا آلرْسول ) وبعد 
أن بين دلالة الاية على الاحتجاج بالكتاب والسنة وج . قال : المسألةالرابعة: 
أعلم اَن قوله : إن ٤‏ َعم في شيءَ فردو إلى آله والرسول ي 
يدل - عندنا - على أن القياس حجَّة » ثم أفاض في بيان دلالة الاي على المراد « 
وذكر ما لنفاة القياس من إيرادات وأجاب عنما » ء م بين مرتبة القياس » وأنّه رابع أدلّة 
الفقه معلّلا لذلك » وبعد أن فرغ من بحث ذلك کله تعدٹ في المسألة الثانيةعشرة 
عن مسائل من فرو ع القول بالقياس - فقال : 


ذكرناأنقوله: ۾ فان رتم في شيءَ فردوهُ إلى الله والرْسول 4 يدل عل 
صحة العمل بالقياس - : ۴ أن هذه الابة دلت على هذا الأسل فكذلك دلت عل 
مسائل كثررة من فروع القول بالقياس ونحن نذك ر بعضها» وذکرست مسائل من هم 
السائل المتعلّقة بالقياس»› وختم حه الطويل هذا بقوله : «فهذه المسائل الأصولية 
استنبطناها من هذه الآية ي أقل من ساعتين » ولعل الاإنسان إذا إذا استعمل الفكر 
على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية»0). 

أفلم يلحظ الباحث الكريم التشابه الكبير بين قول الله - تعالی = : ل فان 


oo ےر‎ 


رتم في شيءِ فردوهُ إلى آله والرسول کے . 


. من سورة النساء‎ )١۹( الاية‎ )١( 
. ط الخيرية‎ .)۲٤١١-۲٤١/۳( راجع : التفسير‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ )٥۹( الاية‎ )۴( 


-)- 


وقوله جل شأنه  :‏ وما حتاف فيه من شَء فکمه إلى الله 4 وأن الفخر 
ما دام قد بمحث الموضو ع بشكل كامل في الآية الأولى فإنه يكفيه أن يذكر شيا 
يسوا في تفسير الأية الأحرى محرد التذكير ان دلالة هذا النص على موضوع معين 
كدلالة ذلك !! 

وم يقتتصر الفخر على هذا لا في التفسير ولا في كنب الأصولية » بل ظل يتعقب 
أقوال نفاة حجُية القياس ويد حضها في سائر المواضع ذات العلاقة به ¢ شأنه في ذلك 
شأنه في بحث سائر الأمُور التى تخالف عقيدته الأشعرية أو مذهبه الشافعيٰ . 

وکیف فات هذا الکاتب - وهو فيما يبدو من كلامه يعرف القائلين بحجية 
القياس» والنافين له - أن أهم ماتمسك به جهور أهل السنة في الاستدلال لقوفم 
بمحجية القياس من القران الكرم قوله تعالی :3 فاغتبروا يالى الأبصر 4 
وهذه الآأية من سورة الحشر » أى من السّور التي ادعی انه ابت کونہا من تفسیر 
الفخر . 

ا لفخرحینا وصل إل تفي م۰ ا رر ى 
هنا . 

وفي مواضع متعددة من التفسير كان يفعل كا فعل في تفسيو لأية الشورى فيذكر 
أن نفاة حجِيّة القياس استندوا إليما فيما ذهبوا إليه » وبين وجه استدلا لا لانه 
یری رام »> بل محاولة استقراء ء كل ما يمكن أن يؤخحذ من الآية من قبل علماء أية فرقة 
أر مدهب . وكذلك يفعل في سائر الواضيع سواء أكانت أصولبة » أو كلامية أو 
فقهية أو سواها . 


. من سورة الشورى‎ )٠١( الاية‎ )١( 

(۲) الآية (۲) من سورة الحشر . 

(۳) راجع : التفسير (۱۲۷/۸) . طالخيية . 

٠٠۹/٣٩ و‎ ۳۷۱/٤ راجع - على سبيل المثال وفیما يتعلق بالقياس خاصة : التفسیر (۲۷/۳ و‎ )٤( 
. طالخيية‎ .)٦۳/۷و‎ 


ا 


هذا : ولعل فيما أوردنا ما يكفي لاقناع هذا الباحث ونحوه بخطاً ما ذهب إليه » 
ولعلنا نتعظ ونتروى فلا نتجنى على العلم وأهله نتيجة قلة الاطلاع » أو قصور الفهم » 
أو بدافع من الرغبة في شهرة زائفة زائلة . 

بقي شيء في هذه‌المسألة أود التنبيه عليه - وهو : أن الفخر - رحه الله - كان 
يرى أن المعاصرين له من علماء بلاده يتمسًكون بالقياس على غير الطريقة المذكورة في 
كنب المتقدمين» وكان يرى أن كثيراً من هوًلاء العلماء لا يعرفون أن حجْية القياس 
محل فزاع » وکل ما یعرفونه ویؤکدونه أن القياس حجّة . 

وحين يطلب منهم الاستدلال على حجيته فإنّهم يحتجون بأمور ضعيفة . ولا 
کان هؤلاءِ بمكانة قد لا تسمح هم بالتتلمذ عليه - فإنه كان يرى في المناظرة أسلواً 
لتعليمهم من غير أن يشعرهم بذلك» يدرك ذلك من يقرأ مناظراته ؛ ومن المسائل 
الستة عشر التي اشتملت عليما مناظراته كان نصيب القياس منها اثنتين هما السابعة 
والثامنة i?‏ 

فلعله حين رأى هذه الحالة أف كتاباً خاصاً يبحث موضو ع القياس أسهب 
یه في بیان ادل القائلين بعدم حبيّه ‏ ثم رد علبهم » لیستفید من هذا الکتاب 
معاصروه فاشتہر ب « إبطال القياس » وللا نه قد ثبت با لا يدع مجالا لأدنى شك 
أن الإمام واحد من أئمة القائلين بحجِيّة القياس . 

ب - إحكام الأحكام : 

ذكره القفطي في أحبار الحكماء »)١۹۲(‏ وابن أي أصيبعة في عيون الأنباء 
)۳١/۲(‏ والصفدي في الواني »)٠٠٠/ ٤(‏ ولبغدادي في هدية ا 
(۱۰۷/۲) ولم نجد - فيما اطلعنا عليه من مؤلفاته - إشارة إلیه » ا م تشر 
كب الأسرل الي اطلنا علا فلمل من كيه الفقودة . 


KK HK ¥ 


(۱) راجع : المناظرات )۲١(‏ . (۲) نفس المرجع (۲۸) . (۳) نفس المرجع (۲۹ = ۳۲) . 
-- 


ج - الجحدل : 
ذكر القفطي کتاب « مباحث الجدل » ص( ۱۹١‏ )» وذكره كذلك بن ابي 
أصیبعة ( ۲ / ۳۰ )» وني فهرس کوبریلي في استامبول ( ٩۱۹‏ /۳) كتاب « الجدل 
والكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ». وفيا أيضاً نسخة أخرى 
بعنوان - « الجدل » - وني معهد مخطوطات الجامعة العربية فيلمان هاتين 


إل ختوز 
د -ردالجدل : 
ذکره جمیل العظم في ص ( ۱۰۲ )» منفرداً بذکره . 
ه - الطريقة في الجدل : 


هکذا ذکرها القفطي ص (۱۹۱)» وني وفيات الأعيان : وله طريقة فى الخلاف 
1۷٦ /١(‏ ) وكذلك اليافعي ( ٤‏ / ۸ )» ومثله في طبقات ابن السبكي ( ٣٣ / ٩‏ )»› 
وكذلك في مفتاح السعادة (۱۱۸/۲)» وني كشف الظنون : « الطريقة في 
الخلاف والجدل » لفخر الدين محمد بن عمر الرازي )١١١/۲(‏ . 


و - الطربقة العلائية في الخلاف : 

ذكرها ابن أي أصيبعة وقال : «الطريقة العلائية في الخلاف أربع مجلدات» 
(۲۹/۲) ولم يذكر سابقتهاء وذكرها القفطي وقال : «كتاب «الطريقة العلائية في 
الخلاف» أربع مجلدات» وذكر سابقتها ص »)۱۹١(‏ وذكرها الصفدي ولم يذكر 
سابقتها .)۲٠/‏ وأغفلها ابن السبکي› وذكر السابقة› وذکرم البغدادي 
(۱۰۸/۲) وجیل العظیم ص .)٠١۳(‏ 

ومع أا لا نستكار على الفخر أن بف في هذا العلم أكار من كتين أو ثلاثة 
كشاأنه في بقية اللوم إلا أذ في النفس شكا في صحة نسبة السابقة إليم » ون کان 


القفطيّ قد ذكرها وذكر هذه أيضاً - فإني أميل - واللّه أعلم - إلى أن المقصود أن 
-- 


له أسلوباً متميزاً ني الخلاف » وذلك بعد أن قرأت عبارة ابن خلّكان واب بن السبكيّ » 

واليافعیٌ » وطاش کبري زاده » وهي کا قال ابن خلکان : « وله مواحذات على 
النحاة وله طريقة ئي الخلاف . فکما أن قوله : وله مؤاحذات على النحاة » لم يعن 
به اَن له کتاباً بهذا العنوان » فكذلك قوله : وله طريقة في الخلاف . ولعل العنوان 
الكامل للطريقة العلائية هو : « الطريقة العلائية في الخلاف والجحدل »» وتكون كتاباً 
واحداً هو هذا واختلفت المصادر بنقل عنوانه . 


ز - عشرة آلاف نكتة في الجدل : 

انفرد بذکره فهرس جوتا (۹۸۰) . 

ح - الحصّل في أصول الفقه : 

انفرد بذكره البغدادي في هديّة العارفين ر ۲ ۸ ) »عله وهم منه » أو 
ن الإمام المصتّف كان في نيت أن يكتب كتابه ( محص أفكار المحقدمين والتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين ) بقسمين : قسم ف علم الكلام » وهو المطبوع 
بالقاهرة سنة »)٠۳۲۳(‏ وقسم ف أصول الفقه - کا فعل بكتابه (المعام أو 
المعالمين ) فلم يتمكن من ذلك » أو م يعثر على غير القسم الكلامى منه . 

- المعام في أصول الفقه : 

ذكر القفطي كتاب « العام في الأصلين » ص( ١٠۹١‏ )» وقال ابن خلّكان : 
«وفي أصول الفقهء› > اللحصول والمعال» (١/١1۷)ء‏ » كهاذكره الذهبي في تاريخ 
الإسلام = ( 1٤۳/۲۷‏ وا وابن السبكي في الطبقات (/)› واليافعي في 
المراة »)۷/٤(‏ وابن العماد في الشذرات »)۲٠/١(‏ والصفدي في الواني 


(4 °( وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية - وابن اي أصيبعة ذکر أن 
-- 


الصاحب نجم الدين أبا زكريا بحيى بن شمس الدين محمد بن عبدان اللبودي اختصر . 
کتاب ( المعلمين فى الأصولين ). انظر (۱۸۹/۲)› وهو يعني امام في أصول 
الدين » والمعام في أصول الفقه » وإن كان حين ذكر مصنفات الفخر ذكر 
« المعالم » بالإفرادمطلقاً لم يحدد ما إذا كانت في أصول الدين أو أصول الفقه . 
انظر : (۲۹/۲). 

کا ذكره طاش كبري في المفتاح (۲/ ٥۹۹‏ )» وحاجي خليفة في الكشف 
قال : «وشرحه علي بن الحسين الأرموي المتوفى سنة (۷١۷)ه»»‏ ومن الذين 
شرحوا المعالم أيضاً شرف الدين بن إبراهيم بن إسحاق المناوي المتوفى سنة 
(۷۷)ه» وشرف الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن 
التلمساني والمتوفی سنة )1٤٤(‏ ه. انظر (۱۷۲۹/۲- )١۷۲۷‏ . 

ولشرح ابن التلمساني نسخة في أحمد الثالث ٠١٠١‏ » وما صورة في معهد 
الخطوطات . 

وللمعام نسخ خحطية في الأزهر وفبما نقص ( ١١١‏ ) / أصول › وي ظاهرية دمشق 
۰٥۸ ۰٥۵ ۰۳۹(‏ ۰)1۲ وفي استامبول جار الله (۲/۱۲۹۲) وأحمد الثالث 
(۱۳۰۱)» ولاله لي (۷۸۷)» وني القرويیّن (۱۹۱۲)» وبانکپور )٥۷/۱۰(‏ . 


ي - المتتخب أو منتخب الحصول : 

ذكره منسوباً إلى الفخر الصفدي في الواني »)٠٠١/ ٤(‏ وابن العماد في 
الشذرات ( ۲١/٠‏ )» وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية ١‏ الطبقة الخامسة 
عشرة » والخوانساري في روضاته (۷۲۹)» وحاجي خليفة في كشف الظنون 
١١١١ /۲(‏ ) والبغدادي في هدية العارفين ٠١۸/۲‏ )» والعظم في عقود الجوهر 
.)٠١٤(‏ وله نسخة حطية في فاتح ›»)١٠٤١٤(‏ وها فيلم في معهد الخطوطات 

ونسخة ثانية في ظاهرية دمشق - )٠١(‏ ف . 
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وأوله بعد الديباجة - : هذا مختصر في أصول الفقه انتخبته من كتاب 
« المحصول » وسميته ب« حاصل المحصول » وربته على مقدمة وفصول .. إل 

وعلى الورقة الأول كتب عنوانه بلفظ « كتاب ( منتخب الحصول في الأصول < 
وعلى طرفها كتب « حاصل محصول ». 

ويبدو أن في نسبة الكتاب إلى الفخر شكاً قدياً . 

وقد نقل ابن السبكي عن ابن الرفعة أنه قال - في « المطلب » في ال جراح فيما إذا 
كان الشاج أكبر - : وني المنتخب المعزى لابن الخطيب : آنها للمشتري وقد نوقش 
فيه انتهى (قلت ) : وقد أجاد في قوله : المعو لابن الخطيب - لان كرا من الناس 
ذكروا أنه لبعض تلامذة الإمام لا للإمام .١ه‏ كلام ابن السبكي”'. 

ولعل هذا الشك قد تسرب إلى نحو ابن السبكي ما قاله القرافيّ في النفائس . فإنه 
قد نقل عن تلميذ الإمام - شمس الدين الخسروشاهي : أنه أكمله ضياء الدين 
حسین » فلما كمل وجد عبارته تخالف الكراسين الأولين » فعيرهما بعبارته وهذا هو 
« المنتخب » وعقب عليه بقوله : فا منتخب لضياء الدين حسين » لا للإمام فخر 
الدين . ويوجد في بعض النسخ : قال محمد بن عمر » اشارة للامام فخر 
الدين - وهو وهم » ليس للإمام فخر الدين في اختصاره شيء"اه. 

فإذا صح ما قاله القراني - لزم أن يقال : إل الإمام وقد ثبت أله قد بدا في 
المنتخب ل يتمّه » انا ل ر الذي أشار إليه الخسروشاهي . وال فإن 
الاحالات على المنتخب - إلى الفخر أكثر من الكاة في الكتب الأصولية 
الختلفة . 

وأما اشتهاره باسم « المنتخب » مع أن ما نقلناه من مقدمته ظاهر في أنه ماه 
ب« حاصل المحصول » - فلعل ذلك لورود كلمة « انتخبته » في مقدمته . 

وعلى هذا فيمكن القول بان المنتخب كتابان : كتاب استقل بتأليفه ضياء الدين 
حسين » وکتاب اخر ابتداً الفخر به ولكته م يكمله » وأكمله ضياء الدين حسين 


(۱) راجع : الطبقات (۳۹/۰). (۲) راجع : التفائس .)١۷/١(‏ 
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وتکون النسخ التي ورد فيا قوله : فهذا ختصر انتخبته من کتابي ا حصول هي من 
متخب الإمام الذي م يكمل » لا كا ذكر القراني : بألّه وهم . وأما النسخ التي م 
ترد فما مثل هذه العبارة فهي مما استقل بتأليفه » وانتخابه ضياء الدين حسين . 

هذا ومن شرح « المنتخب » القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
متو سنة ( 1۹41 )أو ( ٩۸٥‏ ه).© 

ويقوم - الان - بتحقيق « المنتخب » أحونا الأستاذ عبد المعز حريز لتقديه إلى 
کا ر يعة بجامعة الإمام لنيل درجة الدكتوراه . 

النهاية البائية في المباحث القياسية : 

ذكره الصفدي في الوافي .)۲٠٠١/ ٤(‏ ولعله هو العنيّ بقول الفخر في 
ا معام - ص )١٠۹(‏ - : «ولناكتاب مفردفي مسألة القياس » فمن أراد الاستقصاء 
في القياس رجع إليه . 

وقد أكثر شارح « الحصول » الأصفهاني من ذکرها والإشارة إلا . 
انظر : - على سبیل ا مئال = (۲/۳ eco r.4 rer AY.‏ 
«(ire 1y‏ وغيرها . 

ومہذا ي ينتهى القسم الأول من الببحث ني كنب الفخر الأصولية » وهه نکون قد أتینا 
على كل ما ذكرته المصادر - التي تيسّر لنا الاطلاع علا قدية كانت أو 
حديشة - من كنب الفخر ورسائاله الأصولية - وم يق مها 
إلا - الكتاب - موضو ع تحقيقنا وهو ٠‏ امحصول في علم أصول الفقه ». 


ال اش ن عل اسر ات : 


الحصول هو : أهم كتب الإمام فخر الدين الأصولية » ولعل كل ما كتبه 
قبله - في هذا العلم - قد أدرج فيه » وما كتبه بعده متتخب منه وعائد إليه . 


س 
()0( راجع : مقدمة حاشية الشهاب الخفاجي على تفسيو . ط بولاق . 
- ۷ - 


وليس هذا فقط › > بل هو اهم کتاب - في أصول الفقه - ظهر منذ أن فرغ 
الإمام من تأليفه سنة )٥۷٩(‏ هھ إل يومنا هذا » ذلك لل فيه حصيلة هم كنب 
الأول - التى کتبت قبل الفخر - بأفصح أساليب التعبير › وأجود طرائق 
الترتيب والتهذيب » مضافاً إ إلیما من ارائه » وفوائد فكره » وحسن إيراداته الكثير . 


تسمته : 


عنوان كتابنا هذا في أريع نسخ من النسخ - التى حققناه عليها - هو : 
« الحصول في أصول الفقه ). 

وفي النسختين الأحريين كان عنوانه : « الحصول في علم الأضول ». 

وني معظم المراجع التی ورد ذکرہ فیہا » ذکر بالعنوان الأول » کا استعمل البعض 
العنوان الثاني : اعتاداً على اشتبار الكتاب بأنه في « أصول الفقه » أما الإحالات 
عليه فقد كان الغالب فيا الاقتصار على كلمة « امحصول » وحدها . وأول ما لفت 
نظري إلى وجوب تحقيق اسم الكتاب - هو الإشكال الذي أورده القرافي في 
النفائس على تسميته - حيث قال : «. . . تسمية الكتاب با محصول مشکكل ؛ لل 
الفعل ان كان « حصل ) فهو قاصر لیس له مفعول » فلا يقال « حصول »وإن کان 
حص بالتشدید : فاسم الفعول منه محصّل » نحو کسرته فهو مکسر .. فمحصول 
لا يتأتى منه» وليس للعرب ها هنا إلا صل » وحْصل . فعلى هذا لفظ «عصرل» 
متنع) . 

م شرع با جواب عن هذا الاشکال » ولم یقنعه ما ذکره من جواب فأورد عليه 
اشكالات » وأجاب عنہا وأطال. 

وإيرادات القراني تكد أن عنوان الكتاب - في النسخ التي اطلع عليما - هو : 
)١(‏ على ما ورد في خاتمة نسخة الأحمدية » محلب . 
(۲) هي النسخ التي رمزنا إلبهابه ص »٠‏ و« ي»» وول >١‏ و«ن». 
(۳) هي النسختان التي رمزنا إليهما به أ ٠‏ و« ح ». 
)٤(‏ راجع : التفائس ( ٦/١‏ ١ء‏ - ۷أ). 
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« المحصول » فقط . وأما عبارة « في أصول الفقه » أو غيرها فهي ليست من صلب 
العنوان » وإنما هي عبارة ضيفت لإيضاح العنوان . قد يكون الذي أضافها هو 
الإمام المصنف نفسه » وقد يكون سواه . ۰ 

وقد رأينا من الواجب قبل أن نناقش ما أورده القرافي - من حيث صحة 
التسمية - لغة : أن نحاول العثور على العنوان الصحيح الذي وضعه الإمام المصنف 
للکتاب . وهذا ما لا يتحقق إلا بأحد أمرين : 

الأول : العثور على نسخة جخطه يذكر فيا عنوان الكتاب الكامل . 

والقاني : تتبّع إحالات الإمام عليه في كنبه الأحرى . 

ولا م نوفق للحصول على نسخة جخط الإمام فإنه لم يبق أمامنا إلا تتبع إحالات 
الامام عليه في كتبه الاخرى . 

وقد أحال الإمام عليه في تفسيو الكبير في ثلاثة مواضع ماه في الأول منها 
« المحصول في أصول الفقه ». 

وسماه في الثاني : « امحصول في علم الأصول » 

وفي الموضع الثالث سماه « المحصول من أصول الفقه ». 

جا أحال عليه في كتابه - الأبعين - مرتين ماه في الأولى « احصول في علم 
الأصول ». وسماه في الثانية « الحصول في الأصول »“. 

وحین ذکره في مقدمة المنتخب اقتصر على كلمة « الحصول » فقط. 

كا أشار إليه في نباية العقول” والمعالم في أصول الفقه“ باسم «المحصول 
في أصول» . 

والذي أميل إليه من كل هذه النقول : أن اسم الكتاب - الذي قد يكون وضعه 
الفخر له : هو « الحصول في أصول الفقه » ذلك لن من المستبعد أن يطلق عليه 
جم : 44۳/17 طا (۲) راجع : .)۳٠۲/۳(‏ ط الخيية . 


(۳) راجع : (۱۲۷/۸). ط الخحيية . )٤(‏ راجع : ص .)۲٤۹(‏ 


(۵) راجع : ص )٩( ۰ )٤۰۰(‏ راجع ورقة (۲)- 
(۷) راجع : ۲۹٤/۱(‏ ). (۸) راجع : ص »١١(‏ و ٠٠١‏ ) - مخطوطة الازهر . 
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اسم « امحصول » فقط من غير أن يضيف إلى العنوان ما يشير إلى العلم الذي ألف 
الكتاب فيه » فإنه لو أطلق الاسم هنا - لكان الأول به أن يطلقه في عنوان 
« احصّل » المسهب. وكذلك في عناوين كتبه الأحرى . 

وهذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين ن التي تقدمت › 


وأقرما = من حیث اللغة - المعنى - قوله : ) امحصول في علم أصول الفقه ( 
فکأنه اراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه » وحاصله : أى : خلاصته 


المستخرجة منه . 

وئي المصباح عن ابن فارس : أصل التحصيل » استخراج الذهب من حجر 
المعدن » وحاصل الشيء وحصوله واحد". 

وعلى هذا فلا وجه لا أورده القرافي . ا أن الإمام المصنف قد ذكر أن المصادر 
تجيء على المفعول : نحو المعقود واميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال : ليس له 
معقود رأي» أي عقد راي“ 

وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أن امه « المحصول » 
فقط . من غير ذكر عبارة « في أصول الفقه » باعتباره مصدراً . 

المؤرخون الذين ذكروه : 

لأهميّة « الحصول » لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازيّ » وذكروا 


فمن الذين ذكروه : القفطي في أخبار الحکماء »١۹۱(‏ وابن أي اصيبعة في 
عیون الأنباء ۲۹/۲ )» وابن خلكان في الوفيات ( 1۷٦ / ١‏ )» والذهبي في تاريخ 
الإسلام (۲۷/ 1٤١١‏ )» وابن السبكي في الطبقات ( ٠١ / ٠‏ )» واليافعي في المرآة 
( /۷)» وابن كثير في البداية ٠١ /٠١(‏ )» والصفدي في الوافی ٠٠٠ / ٤(‏ )» 
وابن العماد في الشذرات ٠)۲٠ /١(‏ وابن حجر في اللسان ٤(‏ /4۲۷)» وابن 


(1) فعنوانه : « محصتّل أفكار التقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والفكلّمين ». 
(۲) راجع : (۲۱۹/۱). (۳) راجع : التفسير (۱۹۹/۸) طالخيية . 
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قاضي شهبة في طبقات النحاة (۸/1٤)ء‏ وقال عنه : «وهومن أجل الكتب» . 
جا ذكره في طبقات الشافعية الطبقة الخامسة عشة » والعيني في عقد الجمان 
(TYY1Y11۷)‏ وأبو شامة في الذيل (1۸)» وابن خلدون في المقدمة 
١١٠٦١ /۳(‏ )»۰ والأنصاري في إرشاد القاصد ص( ٦١‏ )» والقلقشندي في الصبح 
٤۷۲ /۱(‏ )» وطاش کب زاده في المفتاح ( ١۱۸/۲‏ )» وأبو عذبة في الروضة ص 
»)۷٠ (‏ والخوانساري في الروضات ( »)۷۳١‏ وحاجي خليفة في الكشف » وذكر 
شروحه وختصراته » وشار إلى مصادره - انظر ( ۱۹۱۰/۲ - »)۱١١۱١‏ 
والبغدادي في هدية العارفين »)٠١۸/۲(‏ وبروكلمان في تارج الأدب العربي 
)1۷/١(‏ وجيل العظم في عقود الجوهر ص .)٠١٤(‏ 

المصادر التي استمد منبا الفخر الحصول : 

افق الكاتبون في تاريخ علم « أصول الفقه » عل أن أهم ما كتب في علم أصول 
الفقه بعد ما كتبه الإمام الشافعي - رضى الله عنه - هذه الكتب الأإبعة : 

أ - « البرهان » لإمام الحرمين . 

ب - « المستصفى » للامام الغزالي . 

ج - « العهد » للقاضي عبد ال جبار . وشرحه العمدة لأبي الحسين . 

د س( المعتمد » لأبي الحسين البصري - الذي هو مختصر شرحه للعهد . 

فهذه الكتب الأبعة احتوت مسائل ومباحث هذا العلم - على طريقة 
المعكلمين - وبذلك أصبحت قواعد هذا العلم وأركانه"“. 

وقد كان الإمام الرازي - رحمه الله - يحفظ - عن ظهر قلب - من هذه 
الكتب الأربعة كتابين هما : « المستصفى » لحجة الإسلام الغزالي و « المعتمد » لأي 
الحسين البصري. إضافة إلى اطلاعه على كتب الأصول الأحرى . 

لذلك فقد اتجه - ره الله - لوضع كتاب شامل في علم الأصول بهذب فيه 


.)١١١١/۳( راجع : المقدمة‎ )١( 
ب).‎ ٤۸/١ ( طالسلفية وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة‎ ) ١ ( راجع : شرح الأسنوي على اناج‎ () 
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مسائله » ومهد قواعده » ویتناول ما تناولته الكتب الأإبعة من مباحثه : فکان 
١‏ احصول من أصول الفقه » في هذا الكتاب » مع مزايا يندر توافرها في غير كب 
الفخر: من جودة الترتيب ¢ وفصاحة العبارة »> وعمق التدقيق ` والاستقصاء ف 


ما إن ظهر ظهر « امحصول » حتى أقبل طلاب الأضول عليه » واستغنوا عن كتب 
امتقدمين » ورأرا فيه كل ما ييتغيه طالب الأول منه . 

فاقبل عليه الأصوليون ما بين دارس › وشارح ومعلق > وختصر .. ومن 
شرحه : 

- مس الدين محمد بن محمود بن محمد الأصبمانيّ المتوف سنة (0۷۸) 7. 

وهو شرح حافل » رجع مولّفه إ إل معظم الكتب الأصولية التي استطاع الرجوع 
إلا » وفي مقدمتها : أصول المحصول الأبعة » وختصراته وسماه ب« الكاشف عن 
المحصول (. 

ومن أهم مزايا هذا الشرح ح : دقة العبارات التي نقلها من كتب الأصوليين لشرح 
ما ورد في المحصول تاها لا مایب » ذلك جمد القاری» فب الکثر من عارات 
كتب أصولية مفقودة » وكتب أخرى من العسير الرجوع إلا . 
۰ ولكن هذا الشرح ناقص » توفي مؤلفه قبل أن يتمه » والنسخة التي استطعنا 
الحصول على صورة عنا تنتهي بنهاية كتاب الإجماع . وهي في ثلاثة مجحلدات کبار › 
تشتمل على ما يقرب من )٠١١١(‏ صفحة . 

وله نسخة خجطية في دار الكتب المصرية تحت رقم )٤۷۳(‏ أصول . 


(۱) راجع ترجمته في طبقات ابن السبکی : (٠۰۰/۸‏ والأسنوى : »)٠١١/١(‏ وابن قاضي شهبة في 
طبقات النحاة : ۲ )» والبداية : (۱۳/ ۳٠١‏ )» والبغية: (۱/ ۰ ۲۲ )» والشذرات : ٤ ٠٦ /  (‏ )» والعير: 
(/۹)» والراة : (۸/6. ۰ والنجوم : (۳۸۲/۷)» وفوات الوفيات : »)٥۲۳/۲(‏ وهدية 
العارفين : )١١١/۲(‏ » وطبقات الأصوليين : (۲/ )4١ - ۹٠‏ . 
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- وشهاب الدين » أبو العباس أحمد بن إدريس القرافيٌ المتوف سنة 
(۸6)ه'“ وقد ذكر القرافي في مقدمة شرحه الذي سماه «نفائس الأصول في شرح 
المحصول » أنه جمع لحتابة شرحه هذا نحو ثلاثين تصنيفاً ف الأصول للمتقدمين 
ولمتأخحرين : من أهل السنة والمعتزلة » وأرباب المذاهب الاربعة . 

کا ألزم نفسه ببيان مشكله » وتقييد مهمله » وتحرير ما اخحتل من فهرسة 
مسائله » والأسعلة الواردة على متنه. 

والحق : أن في هذا الشرح كثياً من الفوائد الأصولية العامة › ولكنه كثيراً ما 
یفوته مراد الإمام وقصده فیکثر من إیراد ما لا يرد عليه » وحمل کلامه على غير 
محمله » وسنتعرض لبعض ذلك في تعليقاتنا على الحصول . 

وهو شرح کبیر يقع في ثلاثة جلدات کبار تبلغ ما يقارب ( )٠۸٠ ١‏ صفحة . 

وله نسخة حطية في دار الكتب المصرية تحت رقم ( ٤١١‏ )» وعنها أخذنا الصورة 


التي استعنا بها في التحقيق . 
- ذكر القرافيّ للنقشوانيّ شرحاً على امحصول”"» لكتني لم أستطع الاهتداء 
إليه ¥ # 


المعلقون عليه : 

ذكر حاجي خليفة أن لأحمد بن عثان بن صبيح الجوزجانيٰ المتوفى سنة 
)۷٤٤(‏ هھ تعليقة عليه“ . وكذلك عرز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدايني 
المعتزلى المتوفى سنة (١٠٠٠)ه.‏ 

# ¥ ¥ 

کا نسب القرافي لابن يونس الموصلي" تعليقة عليه . 

ختصراته : 
(۱) راجع ترجمته فی الدیباج ( ٩۲‏ - 1۷ )» وطبقات الأصولیین (۸1/۲) . 
(۲) انظر : النفائس (١/۳أ).‏ () انظر : المصدر السابق . 
() انظر : کشف الظنون .)٠١٠١/۲(‏ (ه) نفس المرجع . 
)٩(‏ لعله عاد الدين عمد بن يونس بن محمد المتونى سنة (۸٠1)ه..‏ انظر طبقات ابن السبكي (ه/٠٠).‏ 


(۷) راجع : النفائس (١/۳أ).‏ 


o۳ 


ومن أهم ختصراته : 

أ المتتخب 

وقد تقدم الكلام عنه 

ب - الحاصل من المحصول: 
وهو لتاج الدين أبي عبدالله محمد بن الحسين الأرموي التو سنة (١١٠)ه‏ وقد 
أتم تاج الدين مختصرة هذا في شهر ذي الحجة سنة (٤11)ه»‏ وهو يقع في 
(۲۸۲) صفحة من القطع المعتاد. 

وله نسخة خحطية في دار الكتب المصرية رقم ( ٦١‏ ) أصول دار الكتب كتبت 
سنة (٤1۹)ه.»‏ وعنها أخذنا صورة للاستفادة منها في التحقيق . وقد قام زميل لنا 
بتحقيقه من عهد قريب ونال على ذلك درجة الدكتوراه من الأزهر . 

والحاصل هو مأخذ « منهاج الوصول » المشهور للقاضي البيضاوي . 

ج الحاصل من المحصول: 

لضياء الدين حسين » الذي ذكر القرافي أنه أكمل منتخب الإمام . 

د التحصيل 

وهو لسراج الدين » أي الثناء > محمود بن أي بكر الأموي المعو 
سنة (1۸۲ )ه وعليه شرح موجز باسم (حل عقد التحصيل) لبدر الدين 
التستري المتوفى سنة (۷۳۲) والتحصيل مع شرحه هذا يقعان في حولي 
)۲۹٤(‏ صفحة من القطع المعتاد . 

وقد قام أحد الباحثين بتحقيقه رسالة لنيل درجة الدكتوراه من الأزهر وقد نوقش 
منذ عهد قريب . ا 
لإ 
)١(‏ انظر: ص ٤١‏ من هذه المقدمة. : 
(۲) انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ( »)١٠١/ ٩‏ والأسنوي .)٠٠١/۱(‏ 


(۳) انظر ترجمته في طبقات الأسنوي »)۳۲١/٠(‏ والشذرات »)٠١١/١(‏ وطبقات الأصوليين 
OFYIY)‏ < 
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وله نسخة خحطية في دار الكتب برقم )١٤(‏ أصول الفقه م . 

وعنها أحذنا صورة للاستفادة منها في التحقيق . 

وله نسخة خطية متازة في مكتبة الحرم المدني الشريف بجخط عربي قديم تاريخ 
نسخها سنة ( ٦۸٩۹‏ ) ه. 

ه - تنقيح الفصول ني اختصار المحصول: 

وهو للشارح القراني » کا شرح مختصي هذا » وهذا الختصر مع شرحه مطبوع 
في القاهرة بالمطبعة الخيية سنة (١٠١١۳٠١)ه.‏ 

و - تنقيح المحصول: 

وهو لين الدين مظفر بن محمد التبيزي التو سنة )٩۲١(‏ ه٠‏ 

وهذا الختصر نسخة حطية في أحمد الثالث ۱٦۸ »1۲۳١(‏ )» وها صورة في 
معهد الخطوطات في ال لجامعة العربية . 

وقد تم تحقيقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

هذه أهم مختصراته ا معروفة . 


وقد ذكر حاجي خليفة أن له ختصرات أخرى س منها: حتصر تاج الدين» 
عبد الرحيم بن محمد الموصلي - التو سنة (١۷۷)ه()‏ وختصر حي الدين 
سليان بن عبد القوي الطوئي الحنبلي ‏ المتوفى سنة (١٠۷)ه”»‏ وختصر 
الباجي» علاء الدينء علي بن محمد خطاب المغربي ثم المصري الشافعي المتوفى 
سنة (٤1٦)ه0).‏ 


(۱) انظر: ترحته في طبقات ابن السبكي »)٠١٦/٩(‏ والأسنوي .)۳۱٤/۱(‏ 

(۲) انظر : ترجمته في طبقات ابن السبکي ر ٥‏ / ۷۲) والبداية ( ۱۳ / ۲۹۵ )» وطبقات الأصوایین (۲ /۷۸). 
(۳) انظز : ترجمته في الشذرات »)۳۹/٩(‏ وبغية الوعاة ( ٥٦۹/۱‏ )» وطبقات الأصوبین (۲/ »)٠٠١‏ ولقبه : 
نجم الدين » لا حي الدين » ووفاته سنة »)۷١١(‏ خلاقاً ما في الكشف . 

)٤(‏ راجع : ترجمته في الشذرات »)۳١/٦(‏ وطبقات ابن السبكي »)۲۲۷/٦(‏ وطبقات الأصوايين 
)1/7( 
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کا ذکر: أن شمس الدين محمد بن يوسف المتوفى سنة (١١۷)ه().‏ كتب 
أجوبة من المسائل عليه" . 

قلت لعله يريد أجوبة عا قد يكون أورد على بعض مسائله . 

ونسب الخوانساري إلى جد الدين بن دقيق العيد القشيري المالكي مختصراً جيداً 


للمحصول. 
نسخ الحصول الموجودة في مختلف الخزانات : 


- نسخة كاملة في دار الكتب المصرية رقمها )۷٠(‏ م . 

- ونسخة أخرى برقم )٠١١(‏ وعنها أحذت نسخة المكتبة الأزهرية. 
- واجزء الثاني فقط من نسخة أخرى برقم .)١۳١(‏ 

- وقطعة من ال جزء الأول فيا نقص من الآخر برقم  ٤(‏ د). 

- وني سوهاج الجزء الثاني فقط . برقم )٩(‏ أصول . 

- ونسخة كاملة في حلب - الأحمدية - برقم .)١١(‏ 

> اسخة کاملة حر في استابول - جد اثالث - برقم .)۱۲١۱(‏ 
- وراغب .)٤۳١(‏ 

.)۷٠٥١( وعاطف‎ - 

- وي باریس (۷۹۰). 

- وفاس - القرويین = .)١٦۲١(‏ 

- ودمشق - الظاهرية - )٥٤۳۳(‏ عام » وف (۸۲ = ۸۳). 

- وبیشاور (۳۰٦)ب‏ . 


- وېنکپور (۱۹» 1۰(. 


(۱) راجع : ترجته في طبقات ابن السبكي .)۳۱/١(‏ والشذرات (١/4۲)ء‏ وطبقات الأصوليين (۱۱۷/۲). 
وفي تاريخ وفاته حلاف وهو في الكشف سنة .)۷١١(‏ 
(۲) انظر : کشف الظنون ( ۱١١١ = ۱١۱۰/۲‏ ). 
(۳) انظر : روضات الجنات .)۷۳١(‏ ول نستطع التحقّق من هذا . 
0٦ -‏ 


- وبودلیانا (۱ / ۲۹۷). 

- المتحف البيطاني - الملحق = .)٠١۹(‏ 

- والمکتب اهندي (۲۹۲ و ٠٤٤١‏ ). 

- وني طهران - خزانة فخر الدين النصيري - عن مجلة معهد الخطوطات 
٣ج‏ ۱ مایو ۱۹٥۷‏ . وقد بحشت عن هذه الخزانة في طهران فلم أعثر عليما . فلعلها 
أد جحت في خزانة أخرى بعد هذا التارخ ونسي اسمها . 

- وفي صنعاء - الجامع الكبير - نسخة كاملة »> في دار الكتب المصرية 
(مایکرو فیلم ) اُخذ عنہا برقم (۲۲۲۲). 

- وداماد زادة (۷۰۷). 

.)۸۷ ۲۹ ۰٦ ( ومشهد‎ 

.)۷٥١ ۷٤ ›۱( باتنا‎ 

هذه هي جلة النسخ التی تحتفظ بہا هذه الخزانات العا ية للكتب . وأشارت 
إلا فهارسها . . 

منها الكاملة » ومنها الناقصة » ومنها ما كتب جخط ناسخ واحد » ومنما الملفق › 
من نسختين » ومنها ما فصل ال جزء الأول من الكتاب فيه عن ال جزء الثاني » ومنها ما 
أدج فيه الجلدان » من غير فاصل . 


# ¥ # 


اللسخ التى اخترناها للتحقيق : 
حينا شرعت في احتيار النسخ التي كان علي أن أعتمد علا لتحقيق الكتاب › 
وضعت في اعتباري الامور التالية : 
- أن أقدم النسخ الكاملة على النسخ الناقصة . 
- وأقدم من النسخ الكاملة - الواضحة على غيرها › وأعني الوضوح وضوح 
الحط والقرب إلى المعنى . 
- وأقدم من النسخ الكاملة الواضحة - القديمة على الحديثة : 


- 0۷ 


وبناء على هذا فقد اخترت النسخ التالية : 
وا - نسخة دا ر الكتب المصرية رقم ( )٠١١‏ أصول . 
ثانياً - نسخة دار الكتب المصرية رقم )٠٠(‏ أصول . 
افا - نسخة أحمد اثالث في استاميول رقم )٠۲١١(‏ أصول . 
رابعا - نسخة حلب - الأحمدية - رقم )٤٠١١(‏ أصول . 
خامساً - نسخة صنعاء - الجامع الكبير - ( مايكروفلم) دار التب (۲۲۲۲) 
أصول دار الكتب . 1 
سادساً = قطعة من الجزء الأرل تتبي في مباحث ( الاستفناء) رقم )٠ ٠ ٤(‏ أصول . 

وقد قمت بتصوير هذه النسخ الست » وصورت معها شرحي الحصول 
(الكاشف) للأصفهاني » و( النفائس) للقراني » وختصرات الحصول ( التعخب» 
و(احاصل) و(التحصيل) مع شرحه (حل عقد التحصيل)» ونسخة 
سوهاج - الجزء الثاني ( )٩‏ أصول . 

أما نسخة دار الكتب المصرية رقم ( (٠‏ أصول فهي نسخة كاملة بمجلدين 
کبدرین فرغ من نسخها في ١‏ شعبان سنة ( )٦۷ ١‏ سبعين وستائة ه . 

ناسخها : محمد بن مزه بن حاسن » لم أستطع الترجمة له » كيت بخط نسخ 
حسن . 

يقع الجزء الأول منها د( ٤٠١۹‏ ) صفحة » ومسطرتها ( ۲١‏ )» ومعدل كلمات 
السطر (۱۹) كلمة . 

وعلى أعلى الصفحة الأول بعض القلكات . 

كتب على الصفحة الأولى مني : الجزء الأول من كتاب « المحصول في أصول 
الفقه »» تصنيف فخر الدين محمد بن عمر الرازي - قدّس الله روحه - وتحته عبارة 
تنص على أن هذه النسخة أوقفت على طلبة العلم . 

يظهر أن هذه النسخة كانت قبل أن تنقل إلى دار الكتب في حزانةه السلطان 
حسين ) حیث کتب في في الطرف الأمن من الصفحة الأرلى _ : « أصول الفقه » 
« السلطان حسين ). 
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وهذه النسخة مقابلة بنسخة أخرى رمز ها الناسخ ب( خ)» وعليما تصحيحات 
بخط الناسخ نفسه »› وقد رمزت هذه النسخة بحرف (ل). 

وأما النسخة الثانية من نسخ دار الكتب ( )٠١‏ أصول فهي - أيضاً - نسخة 
كاملة » ولكننا م نستطع معرفة اسم ناسخها ولا تارج النسخ . 

وقد أدج الناسخ ال جزئين وم فصل بینهما . وکتب ال جزء الال منہما في ( ۲۷۰ ) 

مسطرتما (۲۳) سطراً » ومعدّل کلمات السطر یتراوح بین (۱۷ )و (۲۰) 
كلمة . 

وقد كتبت بخط دقيق وحسن » وعليما بعض التصحيحات . 

وعلى الورقة الأولى منها : « الحصول في أصول الفقه » للشيخ فخر الدين ابن 
الخطيب. الرازي - رحه الله - آمين . 

وعليما تملّكات غير واضحة لإاصابة الورقة بالماء . 

وقد رمزت إليها حرف (ي). ‏ 

وأما نسخة أحمد الثالث في - استامبول - ( ٠٠١١‏ ) فهي نسخة كاملة في 
مجلدین مقاس .)۲٠٣,۹ - ۱۷, ٥(‏ 

ناسخها : محمد بن عثان بن سلامة . 

وتار نسخها : )٦۱۷(‏ سبع عشرة وستائة . 

ومكان نسخها : المدرسة النظامية ببغداد . 

مسطرتہا (۲۱) سطراً . ومعدل كلمات السطر ١٠٤(‏ - 1۷) وعدد 
صفحات ال جزء الأول منہا : (۳۷۲) صفحة . ٤‏ 

كتب على الصفحة الأول منها : الجزء الأول من كتاب « امحصول في علم 
الأصول »» تأليف الشيخ الإمام العام الأرحد فخر الدين > ركن الإسلام ء أي 
الفضل محمد بن عمر الخطيب الرازيّ » قدس الله روحه » ونور ضرعه > أمين 
بالعظم المتان . محمد بن عثان . ۰ 

وني هذه النسخة سقط كثير » منه ما تلافاه الناسخ بعد المقابلة » وأثبته على 
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هوامش الصفحات » ومنه ما بقي ساقطاً . 

وقد رمزت اليما بحرف (أً) . 

وأما نسخة حلب - الأحمدية - رقم ٠١ ١(‏ ) فهي أحسن النسخ التي اطلعت 
عليها خطاًء ولك با نقصاً فقد ست منها صفحة الغلاف وسقطت 
الصفحتان الأحيان من ا لجزء الأول » وصفحتان من وسط ال جزء . 

وني صفحاتما الأول تا كل ابتدأً من الصفحة الأول إلى الصفحة الرابعة والستين . 
وقد اذى هذا التا كل إلى سقوط كلمات من أواخر الأسطر الخامس والسادس 
والسابع من كل صفحة من الصفحات المذكورة تقرياً . 

وم أستطع معرفة اسم ناسخها » ولا مكان النسخ . 

مقاسها : (۱۳/۲۳) سم . 

مسطرتا ( ۲١‏ ) سطرا . ومعدل كلمات السطر )٠٤(‏ كلمة. 

وتقع في )۳۸٠١(‏ صفحة . 

وقد ضبطت معظم کلماتما بالشكل . 

وعلى هوامشها معارضة بنسخة أخحرى » وتصحيحات . وقد وجدتا أقرب 
النسخ إلى الصواب . بعد النسخة العنيّة . 

وقد رمزت إلمہا بحرف ( ح). 

وأما النسخة الخامسة فهي نسخة الجامع الكبير في صنعاء . 

يقول ناسخها : إِله استنسخها عن نسخة نسخت من نسخة كتبت على زمان 
المصنف بمدينة « نیسابور » ب« خراسان » سنة )1۸٤(‏ ه. 

وفرغ من نسخ نسخته التي بین أيدینا - سنة (۷۳۳) ه. 

ومسطرتها : ما بين )٤١ - ٤١(‏ سطراً في الصفحة الواحدة . 

ومعدل کلمات السطر : ما بین (۱۸ - )۲٤١‏ كلمة . 

وقد تبت بخط يني معتاد . 

ومع کل ما یعانیه قارئها من صعوبات في القراءة » فإنها أقرب النسخ التى اطلعت 
عا إل الصواب = من حيث امعنى ولأّها كتيت بط في غاية الدقة فإن الجزء 
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الأول قد وقع في )٠۳١(‏ صفحة . 

وقد كتب على الصفحة الأول منها : كتاب « الحصول في أصول الفقه »» 
تصنيف الشيخ الصدر » الامام » الأجلٌ » الأفضل » الأكمل » الأشرف › فخر 
الدين » ناصر الإسلام » ملك العلماء » سلطان امحققين » استاذ الورى » علم 
الهدى » آي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازيٰ . قدس الله روحه ونور 

وعليما لكات كثية عليما شطب » والذى استطعت قراءته منها : « ملك العبد 
الفقير إلى الله سنبل بن سرور الصنعانيّ “٠)‏ 
وكتب تحت عنوان الكتاب بعض الأبيات الشعرية . وأضيفت عند التجليد ورقة 
بعد ورقة العنوان غريبة عن الكتاب فيا بعض الأبيات الشعريّة نسبما الناسخ للإمام 
ى حنيفة - ره الله - وأتبعَها ببعض أبيات المتبي » وكلام نقله عن الإمام اهادي 
يحيى بن الحسن » قال : إِنّه قاله لأهل صنعاء . 

ويبدو أن الناسخ ذا عناية بالطلاسم والعزام فقد ألحق حمس صفحات باخر 
الكتاب كتب فيا جملة من الطلاسم والعزاتم لأغراض مختلفة » ا كتب بعض 
وصایا ورسائل نسبا لبعض اة الزيدية . 

ورمزت هذه النسخة بحرف (ص). 

وأما النسخة السادسة فهي قطعة من الجزء الأول تنعهي بالمسألة السابعة في 
الاستناء المذكور عقيب الجمل - وهي محفوظة بدار الكتب المصرية برقم ( ٤‏ 0( 
أصول . وقد أهديت إلى دار الكتب من قبل السيد حسين الحسيني وكانت قبل ذلك 
ملك والده : أحمد الحسيني بن السيد أحمد بن السيد يوسف الحسيني . 

وخطها حديث » أظتها كتبت بعد الألف . 

مسطرتیا : (۲۱) سطراً » ومعدل کلمات السطر (۸). 

وتقع في ٤١١(‏ ) صفحة . 

وقد رمزت إليما بحرف (ن). 
)١(‏ م أعثر له على ترجمة . 

ا 


هذا وصف مجمل للنسخ الست التى اعتمدت علا في تحقيق الكتاب . 

: أهميسة التحقيق‎ - ٩ 

والتحقيق علم من أهم العلوم له قواعده » وأصوله » وأهدافه » وغاياته . وهذه 
القواعد والاصول هي أقرب ما تكون إلى علمي الحديث « دراية ورواية »» تساهل 
السلف فيه لانتشار العدالة » وعلوّ شأن الأمانة في النقل » وقدرتمم الفائقة على ضبط 
المنقول مشافهة أو نسخا نسخاً » وقَلّة التحريف والتصحيف عندهم . 

ورسول الله - e‏ - أول من سن قاعدة ) المقابلة ما کان يقابل القران على 
ناقله إليه جبريل = عليه السلام - ولقد ظن قوم - وبعض الظن إم - أن التحقيق 
علم من العلوم التي استأثر الغرييون بفضيلة تأسيسها » واه بدأ يظهر مع بدءالمضة 
اأوريّة في القرن التاسع عشر اليلادي . 

وأن على أيديهم ظهرت قراعده وأصوله “» وذلك جهل في تراث هذه الأمة لا يليق 


م 


بباحٿث . 

وأنّه إذا كان هؤلاء الغربيين » والمستشرقين منهم فضل في هذا العلم » فإلّما هو 
كفضلهم في سائر ما أخذوه عنا من تراث تركه السلف » وأضاعه الخلف » فتلقفه 
هؤلاء » وينوا على أصوله وأبرزوه . فإن موقفهم في الكثير ما أخذوه عن سلفنا 
كموقف شركائهم في الاستيلاء على خامات بلادنا » وتصنيعها وإعادتا إلى أسواقنا 
باعتبارها صناعتهم » واججادهم . 

ولقد برزت الحاجة إلى التحقيق بروزاً ظاهراً بعد أن نشطت حركة التأليف» 
واتسعت الحركة العلميّة اتساعاً كبياً » في القرن الرابع الهجري » وما بعده من 
قرون . 

واشتدت الحاجة إليه كار بعد أن أصبحت المصنفات تعتمد في انتشارها عل 
نساخ » حرفتهم نسخ الكتب لحساب طالبيها » وهولاء النساخ أصناف : منم من 


. )١١( انظر : أصول نقد النصوص ص‎ )١( 
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وني من العلم حظاً ساعده على اتقان حرفته » ومنهم من لا يختلف عن متضند 
الحروف في المطبعة الحديثة في كونه لا يعرف غير صورة الحرف » وشكل الكلمة . 

وأخذت الكتب تنتشر على أيدي هولاء » وهم ينسخون من الكتب ما كتب في 
علوم مم إلام بها » أو في علوم يجهلونها . وكثيراً ما تغلب الرغبة في الربح على صاحبما 
فتحمله على السرعة في النسخ » وقلة التثبت » وعلى التصرف في العبارة في بعض 
الأحيان فربًّما أأضاف ناسخ تعليقة إلى المتن لعدم تثبته » ورما استبدل عبارة بأخرى 
من عنده لظنه أنَّها أحصر . وإن كانت سيطرة الإسلام على حياة الناس وسيادة 
شريعته وبقظة ضمائر المسلمين العامرة بالإان قد حالت دون كارة هذه الأمور » 
وجعلتما في کتبنا أل بكثبر تما هي في تب غيزنا من الام وني مقدمتها كتب تلك 
الأم المقدّسة . 

والحاجة إلى التحقيق تنضح أكثر - : حين ندرك أله بغير التحقيق يصعب علينا 
إثبات نسب الكتاب لصاحبه » کا يصعب علينا التأكد من أن هذا الكتاب هو على 
حقيقته حين كتبه مولفه » وقبل التأكد من كل هذا فان عمليّة النقل عن الكتاب › 
والالحتجاج بما فيه تكون من أصعب الأمور . 

وهذا فان من الممكن القول بان أميّة تحقيق كتاب ما تحقيقاً علمياً أمينا لا تقل 
أهمية عن قيمة الكتاب ذاته . 


: حاجة الحصول إلى التحقيق‎ - ٠١ 
امحصول » من كتب الفخر التي حفل بها هو كير قبل أن يحفل به سواه فقد‎ « 
حاول أن يضم بين صفحاته كل ما استفاده من علم الأضول . وفر غ من تأليفه بعد‎ 
ه". وله من العمر‎ )٥۷٦( اكتټال نضجه العلمي على أيدي أساتذته وذلك سنة‎ 
> آنذاك (۳۲) عاماً . وأقبل عليه طلاب العلم » واستغنوا به عن أصوله ومنابعه‎ 
٠ وكثرت نسخه » ومع ذلك فإن شارحه شمس الدين الأصفهانيّ المتوفى سنة‎ 


)١(‏ على ما في الورقة الأحية من تسخة (ح). 
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(1۸۸ )هھ يقول معقبًا على زيادة ناسخ : ‹ ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة 
أصلد ۲ 

وحين يكون التصحيف والنحريف » والزيادة » أو النقص من الأمور اة فل 
اخطب مون » ولكن حين يحفى الكثير منه على إمام كالقرافيّ : أحمد بن 
دريس - ره الله - وهو الذي درس امحصول وشرحه بشرح ضخم » واختص 
وشرح الختصر أيضاً > واطلع على نسخ بخط تلامذة الإمام والتقى ببعضهم - فالا 
نتبين - انذاك - مدى حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق . 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة من هذه التحريغات التى خفيت على 
القرافيٰ ونحوه - فمنها : 

أن الإمام - رمه الله - ذكر في مسألة « تكليف ما لا يطاق » قول 
المعترض - وهو : « أن العلم إِمَّا أن يكون سبباً للوجوب أو لا يكون » - فأجاب 
بقوله : « نختار أنه ليس سبباً للوجوب > ولکن نقول : إل يكشف عن الوجوب «. 
وقصد الإمام المصتف واضح بأنّه في مقام الجواب عن الاعتراض » قال : غختار » 
أي : واحدا من هذين القسمين المتقابلين . 
فوردت هذه الكلمة في بعض النسخ ومنها نسخة القرافي بلفظ « الختار » فظن 
القراني أن احتيار الإمام - في علم الله - أنه كاشف عن الوجوب » ولیس سبباً له 
وهنا أورد ما شاء من المناقشات على محض وهم » نجم عن تصحيف ناسخ . 

وني موضع آخر وردت كلمة « المتنافيين »» ويبدو أن بعض الناسخين استبدها 
بكلمة « الضدّين  ٩‏ وېدلا من توجیه الائهام إلى الناسخ بأته سها أو بل > أو 
حرف انهم القرافي ي الإمام المصنف بألّه أحطاً في إطلاق اسم الضدين على 
متنافيین. 

ومن الطريف أن هذه الكلمة وردت في نسخنا الست بلفظ « التنافيين » لا 
بلفظ « الضدين ». 


(۱) انظر : الکاشف ( ۷١/۳‏ - ب). 
(۲) راجع : النفائس (۲/ ۸۹ - ب). وانظر : الکاشف (۸۹/۲). 
٤‏ - 


وأحياناً يتلطّف القرافيّ بالإمام فيتعسّف للكلمة المُصَحُفةٍ تأويلا بعيداً . 

فمل فی قرا عن ف ا ا ھا ریا ی ققد س ر 

بعض النسخ إلى ١‏ سوربينية »» وني بعض اخر إ إلى « سورية ) فاختار ألا : 
لأقرب کونہا ١‏ سورًة » ثم نقض اختياره هذا حين نفي وجود من قال بأئها 
« سورية » في غير المحصول . وبعد ذلك تأوّل كلمة « سورينية » بقوله : لعل 
أصلهًا « سوروبان ) » وهڏه هي النسبة إليها) ومعلوم نها لا سور ولا بان » ونه 
جرد تأويل مكلف لتصحيف ناسخ . 

وفي مسألة ( عصمة ة الأنبياء ) س قال الامام اللصنف - بعد أن ذكر المذاهب 
في المسألة - : ( وقد سبققت هذه المسألة في علم الكلام » وييدو أن بعض النساخ 
زاد من عنده عبارة « من هذا الكتاب (. 

فقال القرافيٌ - رحه الله - تعقيباً عليما : هذا سهو من المصنف » ثم حاول أن 
يعتذر للامام عن هذا السهو المَُوْهَّم فقال : لعله كان في تقديره أن يكتب الكتاب 
على قسمين : قسم في أصول الدين » والثاني في أصول الفقه وم يتمكن من كتابة 
غير الثاني . 

ولقد وقعت في نسخة الأصفهانيّ زيادة في تعريف « الأمر » - المنقول عن 
القاضي - رجه الله - حيث ورد هذا الح في نسخته بصيغة : « هو القول 
المقتضي - بنفسه - طاعة المأمور بفعل المأمور به »» وكلمة « بنفسه » زيادة ل ترد 
في نسخنا الست » کا م ترد في المستصفى ‏ - حيث ارتضى الإمام الغزالي هذا 
التعريف » ونقله عن القاضي بلفظه . 

وورودها في نسخة الأصفهاني جعله يعتبر هذا الحد حدًا للأمر النفسانيّ » وأنه 
لا يكن أن يكون حداً للأمر اللسانيٌ إلا إذا أسقطنا هذه الزيادة“» وهي ساقطة 


() راحم : القاس (۱۱۰/۱- ب - ۱۱۱ ۱)۔ 
(۲) راجع النفائس ۲٤٤/۲(‏ -آ). 

(۳) راجع : المستصفى _.)11/١(‏ 

.(| - ۲۳٣/۱( راجع : الکاشف‎ )٤( 
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بنفسها » ولعل الناسخ الذي أضافها كان من المحكلّمين » أو كان يحفظ حداً للأمر 
» النفساني » وظن أله « الأمر » المراد تحديده » وليس الأمر ٠‏ اللساني ) فأضافها . 

وني حديث الإمام الصنف عن الأمور التي يعرف بها كون فعل رسول 
اله - عه - للوجوب » ورد قوله : « ورابعها : أن يون جزاء لشرط موجب : 
کفعل ما وجب بالنذر ). 

فصحف قوله : « بالتذر » في بعض النسخ إلى : ( نذره )» فأصبحت العبارة : 
« کفعل ما وجب نذره ). وقد عقب القرافي على هذا التصحيف بقوله : « كشفت 
نسخاً كثية » فوجدت هذه العبارة فيا » ولم أجد غيرها » وهي مشكلة من جهة 
أن التذر لا يجب » بل جب فيه ؛ فكان المتجه أن يقول : « ما وجب بالّذر ). 

وقد وجدنا - والحمد لله - العبارة الصحيحة التي مى القرافيّ أن يعيّر الإمام 
اللصنف بها في نسختين من نسخنا الست . 


# # 3# 


س 
(۱) راجع : النفائس ( ۲٠۰/۲‏ = آ) . 
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١١-وصةت‏ هه 


حين مرض الفخر - رحمه الله - وأحس بدن الأجل أملى وهو في شدة مرضه 
على تلميذه إبراهم بن أي بكر بن علي الأصفهاني وصينه وذلك في يوم الأحد 
الحادي والعشرين من شهر حرم سنة ( ٦٠٦‏ )ه وامتد مرضه بعدها إلى أن توفي . 
وقد رأينا أن نذكر هذه الوصيّة ا ذكرها ابن أبي أصيبعة » لما فيما من العبرة 
والموعظة .. ولاهتام الكثرين - من العلماء والمؤرخحين - بروايتما وتحليلها وهذا نصها : 


بسم الله الرحمن الرحم 

يقول العبد الراجي رحمة ربّه » الواث بكرم مولاه » محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» وهو في آخر عهده بالدنيا » وأول عهده بالاحرة » وهو الوقت الذي يلين 
فیه کل قاس » ویتوښجّه إلى مولاه کل ابق : 

ّي أحمد الله - تعالى - بالحامد اني ذكرها أعظم ملائكته في شرف أوقات 
معارجهم » ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات مشاهداتم » بل أقول كل ذلك 
من نتائج الحدوث والإمكان فأحمده بامحامد التي تستحقها ألوهيثةُ » ويستوجبها 
کال ربوبيته » عرفتها أو لم أعرفها » لاله لا مناسبة للتراب » مع جلال رب الارباب . 
وأصلّي على الملائكة المقربين » والأنبياء المرسلين » وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم أقول - بعد ذلك - : اعلموا إخواني في الدين » وإخواني في طلب اليقين آن 
الناس يقولون : الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن الخلق » وهذا العام خصوص من 
وجهين : 

الأول : أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاءء والدعاء له أثر عند الله . 

والثاني : ما يتعلق بمصالح الألفال > والألاد > والعورات » وأداء المظالم 
والحنايات . 

أما الأول : فاعلموا أي كنت رجلاعباً للعلم » فکنتٌ ا کتب في کل شيءَ شيعا 
لا أقف على كمَيّة وكيفيّة » سواء كان حقاً أو باطلا أو نّا أو سميناً » إلا أن الذي 

-۷- 


نظرته في الكتب المعتبرة لي لي : أن هذا العام الحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن ماثلة 
امتحيزات والأعراض » وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحة . 

ولقد اختبرث الطرق الكلامة > والمناهج الفلسفية > فما رأيت فيا فائدة تساوي 
الفائدة > التي وجدتها في القران العظم؛ لاله يسعى في تسلم العظمة والجلال 
بالكلية لله - تعایى > ونع عن عن التعمق في إيراد الماات والماقضان وما ذاك إلا 
الف 

فلهذا اقول : کل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء في القدم والارلية » والتدبير والفعالية فذاك هو الّذي أقول به وألقی الله تعالی 
به . 

وأما ما اتتبى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن والأحبار 
اصحيحة المتفق علما بين الأئمّة المتبعين للمعنى الواحد فهو ا هو والّذي م يكن 
كذلك » اقول : 

ياإله العالين نيا اری الخلق مطبقين على أك أكرم الأكرمين » وأرحم الراحهمين ¢ 
فکل ما مر به قلمي » أو حطر ببالي » فأستشهد علمك وأقول :إن علمت مئي أي 
ردت به تحقیق باطل » أو طا حق فافمل بي مانا أله » وإن علمت مي آي ما 
سعيبٌ إلا في تقرير ما اعتقدت أنه هو الحق + وتصورت أنه الصدق ل 
مع قصدي لا مع حاصلي فذاك جهد المقل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف 
الواقع ف الزلة فأغثني » وار مني » واستر تي » وام حوبتي » یا من لا يزيد ملکه 
عرفا العارفين ولا ينتقص بخطاً الجرمين . 

وأقول : ديني متابعة محمد سيد المرسلين وكتاي هو القرآن العظم وتعويلي في 
طلب الدين عليمما . 

الهم ياسامع الأضوات « ویامجیب الدعوات « ویامقیل العثرات » ویاراحم 
العرات » وياقيام المُحدتّات والممكات » أنا كنت حسن الظن بك » عظيمَ 
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الرجاء في رمتك » وأنت قلت « أنا عند ظن عبدي ی وأنت قلت : ف أن 
يجيب أَلمُضطَرٌ إذاً دَعَاهُ 4" وأنت قلت : ل وَإذا سالك عاي عى إلى 
ریت € فهب : أي ما جعت بشيء فان الخنيّ الكرم » وأنا الحتاحج الم . 
وعلَمٌ : أئه ليس لي أحد سواك » ولا أجدُ محسناً سواك » ونا معترف بالزة 
والقصور » والعيب والفتور فلا كيب رجائي » ولا ترد دعائي واجعلني آمناً من 
عذابكٌ قبل اموت » وعند الموتِ » وبعد الموت . وسهُل علي سكراتِ الموتِ 
وخفف عي نزول الموتِ » ولا ُضيق علي بسبب الالام والأسقام فأنت أُرحمُ 
الراحمين 
وما الكتبُ العلميّة التي صنفتها » أو استکارٹ في إيراد السؤالات على 
المتقدّمين فيها » فمن نظر في شىء منها » فإن طابت له تلك السؤالات فليذكرني في 
صالم دعائه عل سبيل التفضُل والإنعام » وإلا فليحذف القول السيء فإني ما ردت 
إا تكثير البحث » وتشحيد الخاطر » والاعتاد في الكل على الله تعالى . 
وما لمهم الثاني وهو : إصلاح أمر الأطفال والعورات » فالاعتاد فيه على 
الله - الى - ثم على نائب الله « محمد » - الهم اجعله قرينَ محمد الأكبر في 
الين والعلرّ - إا أن السلطانً الأعظم لا يمكنه أن يشتغل بإصلاح مهات 
الأطفال فرأيتُ الأرلى : أن أفوّض وصاية أولادي إلى فلان» وأمرته بتقوى 


ر ت رہ رر طط ر ر رش A o‏ »( 
الله - تعالى - ل إن الله مح لين اوا وَالذِينَ هُم مُخسئون 4 . 


(۱) حدیث قدسيّ » وهو متفق عليه من حديث الأعشى عن أي هريرة به مرفوعاً عن الله عز وجل . الحديث 
(۱۸۷) المقاصد الحسنة ص .)١۹١1(‏ 
( ٠م‏ سورة المل : اية .)٦۲(‏ (۳) سورة البقرة : اية )۱۸١(‏ . 
)٤(‏ هو السلطان محمد علاء الدين تكش = تلميذ الفخر . راجع ترجمته ويعض أخباره في الكامل 
٠٠۳/۱۲ (‏ ولبداية (۸۹/۱۳) وفي التعبير ( بنائب الله) ما فيه عفا الله عنا وعنه . 
)١(‏ لم نستطع معرفة اسم الوصي » ولا يبعد أن يكون الوزير علاء ا ملك العلوي زو ج ابنته » أو تلميذه المذكور 
إبراهم . )١(‏ سورة النحل آية .)۱١۸(‏ 
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قال ابن أبي أصيبعة : وسرد الوصية إلى آخرها . 

ثم قال : (وأوصيه » ثم أوصيه » ثم أوصيه : بأن يبالغ في تربية ولدي « أي 
بكر » فإن آثار الذكاء والفطنة ظاهرة عليه » ولعل الله تعالى - يوصّله إلى خير . 

مره وأمرت كل تلامذتي » وكل من لي عليه حق أنّي إذا مت يبالغون ني إخفاء 
لل ع و ف ر ك 

موتي » ولا يخبرون أحدا به » ويكفنوني » ويدفنوني على شرط الشرع » وججحملونني 
إلى الجبل المصاقب لقرية « مزداخان » ويدفنوني هناك » وإذا وضعوني في اللحد 
قرأوا عليّ ما قروا عليه من إللهيّات القرآن» ثم ينارون الترابَ علي وبعد الإتمام 
يقولون : يا كرم جاءك الفقير الحتاج فأحسين إليه . 

وهذا منتہى وصيتي في هذا الباب والله - تعالى - الفعًال لما يشاء » وهو على ما 
يشاءِ قدیر »› وبالااحسان جدیر 7 

۱۲ - وفاته : 

بعد أن لاقق - رحه الله - في حياته الحافلة ما لاق من أذى الخصوم - حط 
عصا الترحال في « هراة »» وسكن الدار التي كان قد أهداها له السلطان « خوارزم 
شاه » ولم يتركه خحصومه يخلد إلى الراحة » بل استمروا یعملون للنیل منه حتی بلغ من 
فجور بعضهم في الخصومة : أنهم كانوا يرفعون إليه الرقع في مجالس درسه ووعظه 

عة £ 3 ٩‏ 
وفیا : « ان ابنه یفسق ویزني » وان امراته كذلك ». وکان - رهه الله - يقابل ذلك 
بصبر العلماء » وحلم الحكماء > وجَلّد الأتقياء » وجيب عن تلك الرقع بنحو قوله : 
ك 

« إن هذه الرقعة تتضمن أن ابني يفسق ويزني .. وذلك مظنة الشباب فإِنّه شعبة من 
الجنون » ونرجو من الله - تعالى - اصلاحه والتوبة » وأما امرأتي فهذا شأن النساء 
(۱) كذا في عيون الأنباء (۲۸/۲)ء والوفيات ( 1۷۸/١‏ )» وقال : بضم الم وسكون الزاي » وفتح الدال 
المهملة » وبعد الألف خاء معجمة مفتوحة » وبعد الألف الثانية نون » وهي قرية بالقرب من هراة وفي المعجم ذكر 
« مزدقان ٠‏ بالقاف وقال : مدينة صغيرة من مدن قهستان . وذكر المزدقان « بالألف واللام وقال : بليدة من 
نواحي الري معروفة راجع : (۸/ ٠) ٠١‏ ونحوه في المراصد (۳/ )٠٠١‏ ولعل الأقرب ما ذكره ابن خلّكان . 


(۲) راجع: عیون الانباء (۲۷/۲ = ۲۸)» وتارجخ الإسلام مع احتلاف طفیف (۲۷/ )٠١١ - ٠٥۰‏ وطبقات 
ابن السبكي ١(‏ /۳۷)» ونبذا منا في المصادر الأحرى. وعذها بعضهم ضمن مؤلفاته . 
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إا من عصمها الله » وأنا شيخ ما في للنساء ممع » هذا كله مكن وقوعه › 
ولكتّي - والله - ما قلت : إل الباري جسم » وا أن له شبياً ولا ابني يقول ذلك وا 
زوجتي تعتقده ولا غلامي فاي الفريقين أهدى سبیلا 1. 

وکان یکثر من تردید قوله : 

والرءُ مادام حا سهان بو وعم ارزو فيه حين يقد 


وقد اشتد عداء حصومه الكَرَاميّة له حتى ذكر بعض المؤرحين انهم سمو أو 
دوا له من سه" 


وقد اتفقت مصادر ترجمته على أن وفاته كانت سنة ست وستائة )٦٠٦(‏ ه 
وإن اخحتلفت في تحديد الشهر واليوم الذي توفي فيه اختلافاً كيا » فرحمه الله رحمة 


۳ - منہجي في التحقيق : 

لقد سرت في تحقيق الكتاب على النحو التالى : - 

١(‏ ) بعد أن تكونت لدي الفكرة عن أجود النسخ الموجودة التى تيسر لي 
الحصول علہا : قمت بطبع صور عنہا » کا صورت شرحيه « الكاشف عن 
الحصول » للأصفهانيّ » و« نفائس الأضول » للقرافيّ » وكذلك صورت 
خقصراته - الخطوطة - « المنتخب » و«الحاصل » و« التحصيل ) بشرحه 
« حل عقد التحصيل » مَستَريٰ. 

(۲ ) قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن نسخة (ل) وعرضتها علما » وعلى 
النسخ الخمس الأحرى » وأثبتٌ الفروق » ولم أترك من هذه الفروق إلا بعض ما يرجع 
إلى قواعد الإملاء وطريقته . فقد وجدت في بعض النسخ كلمات « ل ) ( بشراء ) 
و( استشناء ) ( یری ۲»> ( سواء » مرسومة هکذا: ( لفن )» ١‏ بشرى )» 
« استثنی )» « يرا ». فكتبتٌ هذه الكلمات » ونظائرها وفق القواعد الاملائية 
)٩(‏ انظر : الواني )٥۰/ ٤(‏ وطبقات ابن السبكي ۳٠/۰(‏ - ۳۷). 

(۲) انظر : الشذرات )۲٠/١(‏ والمراة )١۹/٤(‏ والقلادة .)٠١/٠١(‏ 
(۴) کا في أخبار الحکماء (۱۹۲) والذیل على الروضتین (1۸) والنجوم .)۱۹۷/٩۱(‏ 
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المعروفة اليوم » وم أنه على هذه الفروق لعدم ضرورة التنبيه عليها . وكذلك وجدث 
بعض النسخ تذكر بعد ورود اسم إمام أو صحابیٌ :) رضي الله عنه أو( رهه 
الله »» وبعض النسخ الأحرى تغفل هذه الزيادة » فجريتُ على إثبات هذه الصيغ 
وعدم التنبيه - أيضاً - على النسخة التي لم تذكرها » وأما عبارات « الصلاة على 
رسول الله » - عه - فقد كنت أكملها » من غير تنبيه - أيضاً - على النسخ 
التي ذكرت ما يقابلها . 

(۳) شم عدت أقراً نص الكتاب بتأمٌل وتدبر »فإذا عرضت لي كلمة أو عبارة 


اختلفت النسخ فيا : دققت النظر فما » وراجعبُ الشرحين « الكاشف » 
و« النفائس» وكذلك اختصرات «المنتخب» و«الحاصل» و« التحصيل ) 
و« الهاج » وكثيراً ما رجعتُ إلى « المعتمد » و« المستصفى » فتخْيرت ما هو 
الأصوب أو الأنسب أو الأحسن » فوضعته في صلب الكتاب » ووضعت ما يقابل 
من النسخ الأحرى في الحاشية ولم ألتزم بلفظ نسخة بعينها . 

. صححت ألفاظاً وردت في النصٌ خالفة لقواعد النحو والرسم‎ )٤( 

زه) أحلست المسائل الأصوليّة الواردة في الكتاب على أهم المصادر الأصولّة 
التي تناولت هذه المسائل » وعَِيبٌ عناية خاصة بربط الكتاب بعضه ببعض » وربطه 
« بالمعتمد والمستصفى » باعتبارشا اه مصادره » وكذلك بذلتٌ جهدي في ربط 
ختصراته به . 

() كرت آرء الفقهاء في مسالل الحلاف والفروع افي شار الام 
الصنف إلها » وبنت مواضع بحثها في كتب الفقه الختلفة . 

(۷) وردت في الكتاب بعض. النصوص المنقولة عن الأئمّة فَدلَلَتُ على 
الصفحات التي ذكرت تلك النصوص فا من كتبهم . 

(۸) حرجت شواهد الكتاب : من آيات » وأحاديث وأبيات شعرئة وأمال. 

(4) ترجمت لجميع الأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة مختصة » مع 
الإحالة على بعض المصادر التي تناولت الترجمة » کا عرفت بالفرق الي ذكرت 
فيه » والاماکن . 

-۷۲- 


, عرفت ث بالکتب تي وردت اماز ف الكتاب وذ کرت آماکن رجودما‎ (1۰ J) 


ار اأشغهي را او ب له الم الم ف كيه رى ۰ 


كالتفسير وغيو » أو ما ورد ني كتب الأصول الأحرى 

كمك بض اللخيصات في أعقاب بعض السائل افائة يادة في إيضاح 
تلك المسائل » وتحريراً لما ورد فيه وربطاً ها بالكتب الأصولية الأحرى 

(۱۳) شرحت بعض الألفاظ الغامضة في الكتاب شرحاً لغوياً . 

)١٤(‏ وضعب هذه العلامة (×) - للدلالة على نهاية كل ورقة أو لوحة من 


أوراق النسخ الست . 
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س 


7 الحمد لله حق خحده ) وصلي الله على محمد واله » وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلین ]. 


(۱) ورد بعد ذلك في ح :۰ رب سهّل ويسر ۲ وفي ي : « رب يسر برحمتك » وني | : « وپه نستعين » وي ل : 
« وبه نستعين . قال مولانا الصدر الإمام : سلطان الحققين » ناصر الإسلام والمسلمين › بحر العلوم » أستاذ 
الورى» علم الهدى » أستاذ الشرق والغرب حجة الله على العباد ء الداعي إل الله أبوعبد الله حمد بن عر بن 
الحسين الرازي متع الله المسلمين بطول عمره » وشكر في الدين سعيه . . وکلها زيادات من الشسًاخ » جرت على 
عاداتہم . 

(۲) ورد ما بين المعقوفتين في ح . وورد بدله في آ : « الحمد لله رب العامين » وصلى الله على محمد سيد 
المرسلين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » . وورد هذا بدون ذكر لفظ « الطّيبين ٠‏ في ي » ن . وي ص وردت 
العبارة التالية : « الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد وآله . قال الشيخ الصدر » الإمام الأجل » الأفضل 
الأكمل » الأئرف الأبجد » فخر الدين » ناصر الإسلام » ملك العلماء » سلطان احققين » أستاذ الورى » علم 
الهدی » ابو عبد الله : محمد بن عمر بن الحسين الرازي . قڏس الله روحه » ونور ضرحه ۲. . وهذا - أيضاً من 
تصفات الناسخين . وني « الكاشف عن المحصول » - شرح المحصول - - للأصفهاني : لم تذكر العبارات المذكورة 
وكذلك في « نفائس الأصول » شرح الحصول - للقرافي 

¥0 


الكلام في المقمات “ 


وفيە فصول : 


)١(‏ جمع مقدّمة » وهي : بفتح الدال وكسرها : اسم مفعول » واسم فاعل : قإن لاحظنا أّها : تقدمتا 
لمقصودنا » كسرنا الدال لأنها فاعلة » وإن لاحظنا : أنتا نقدمها على مقصودنا لنبني عليما » مهد له بها : فتحنا 
الدال . راجع : النفائس ۷/١(‏ - آ). ومقدمات العلم هي : الأمور التي لابد من معرفتها قبل الشروع في 
مباحث العلم ذاته » کتعریفه › وبیان فائدته وغیر ذلك . فانظر الولو المنظوم ص (> - .)٦‏ والفصول العش 
الاتية هي من مقدمات علم الأصول . 
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الفصل الأول 
في تفسير أصول الفقه © 


[اعلم أن" ] المركب : لايمكنأنيعلم إلأبعدالعلم بمفرداته» لامنكل 
وجه ٠"‏ [ بل ] من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب ‏ فيه . 

فیجب علینا تعريف ( الأضل و «. الفقه م تعريف ( أصول الفقه ). 

أما « الأضل » فهو : الحتاح إليه . 

وأما « الفقه »٠‏ فهو : - في أصل اللَغة - عبارة : عن « فهم غرض المقكلّم من 
کلامه ). ٠‏ 

وني - اصطلاح العلماء - عبارة : عن « العلم بالأحكام الشرعية » العملية › 
المُحدل على أعيانہا » بحيث لا يعلم كونها من الدّين ضرورة .٠‏ 

فإن قلت ” : الفقه من باب الظنون » فكيف جعلته علمّا !؟. 

قلت : الجتهد إذا غلب على ظنّه مشاركة“ صورة لصورة في مناط 


)0 عبارة ١‏ : « الأصول الفقه 4. (۲) هذه الزيادة من ح : « اعلم ان ». 
(۳) لفظ ص : « الوجوه ). )٤(‏ هذه الزيادة : سقطت من : ي . 
() في ص : « يصلح ». 


(1) عبارة آ : « الذي يصح أن يقع لأجله التركيب فيه .٠‏ وأراد بذلك أن كل شيء يجعل جزءًا لغيه له ما هيّة » 

وله عارض » وهو كونه جزءا لغيه ولا تعرض له ا جزئية إلا بعد تقدم عارض اخر وهو الذي به يصلح أن یکون 

جزءا للمركب . انظر الكاشف ١/١(‏ - ب). 

(۷) في ح ٥:‏ تم .٤‏ 

(۸) في ص  :‏ قیل .٤‏ (4) عبارة ي : « بمشاركة »» والباء زيادة من الناسخ . 
VA-=‏ = 


ا لحكم - قطع بوجوب ” العمل بما ادى إليه ظته : فالحكم معلوم قطعًا » والظن 
واقع في طريقه . 

وقولنا : « العلم بالأحكام »: احتراز عن العلم بالوات » والصفات الحقيقيّة . 

وقولنا : « الشرعية ”“ » احتراز : عن العلم بالأحكام العقليةء كالفاثل › 
والاحتلاف » والعلم بقبح الظلم » وحسن الصدق » عند من يقول بكونہما 

وقولنا : « العمليّة » احتراز : عن العلم بكون الإجماع» وخبر الواحد 
والقياس - حجُة . فإن 7 كل" ] ذلك : أحكام شعيّة » مع أن العلم بها ليس 
من الفقه » لان العلم بها - ليس علمًا بكيفية عمل-. 

وقولنا: «المُسعَدَل على أعيانبا احتراز : عما للمقلّد من العلوم الكثية الععلقة 
بالأحكام الشركة العمليةء لأنّه إذا علم: أن الفتي أفتى بهذا الحكم» وعلم أن ما 
أفتى به المفتي-[هو“ ]: حكم الله-تعالى-في حقه" » فهذان 
العلمان يستلزمان العلم بان حكم الله - تعالى - في حقه - ذلك مع أن تلك 
العلوم لا تسمّی فقهًا » لا م يكن مسد مسدلا على أعياما " . 


. وهو : تحريف من الناسخين‎ ٠ على وجوب‎ ١ : عبارة ل » ص‎ )١( 

(۲) عبارة ل : «١‏ شرعية .٠‏ 

(۳) سقطت هذه الزيادة من : ' . 

.٠ فهو‎ ١: عبارة : ل » ي »| » ص » ح‎ )٤( 

)١(‏ قال القرافي : انعقد الاجماع على : : أن حكم الله في حق المقلد» هو : ما أفتاه به امجتهدء ولم حك في ذلك 
خلاف إلا ما كان من حلاف معتزلة بغداد الذين حكى الإمام عنم في كتاب الاجتہاد ( من امحصول ) ما يفيد : 
نهم لا جوزون للعامي التقليد إلا في مسائل الاجتہاد. وراجع: نفائس الأضول: -٠۲/١(‏ ب). 

> تسمى‎ ١ وني ن » ح نحوه وكتبت لفظة‎ >٠ عبارة ص » ل » ي : « مع أنه لا تسمى تلك العلوم فقها‎ )٦( 
. بالياء‎ 

(۷) أي : لم يکن مستدلا عليپا بدليل جزي » بل حصل له ذلك من دليل عام » وهو : أن ما افتاه به ا متي فهو 
حکم الله في حقه . انظر : الکاشف -٠۲/١(‏ ب). 
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وقولنا : [ بحيث “ ] لا يعلم كونها من الذين ضرورة - احتراز ”“ : عن العلم 
بوجوب الصلاة والصوم - : فإن ذلك لا يُسَمّى فقهًا » لأ العلم الضروريّ حاصل 
بکونہما من دين محمد عه . 

وأما « أصول الفقه » - فاعلم أن إضافة : [ اسم المعنى ” ]. 

تفيد اخاتصاص المضاف بالمضاف إليه - في المعنى الذي عَينت له لفظة 
المضاف » يقال : هذا مكتوب زيد » والمفهوم ما ذكرناه . 

وعند هذا نقول : 

« أصول الفقه :٠‏ [ عبارة عن“ ]: مجموع طرق الفقه - على سبيل 
الإجمال - وكيفيّة الاستدلال بها » وكيفبّة حال المستدل بها . 


7 ف ° ] قولنا : « مجموع ٠»‏ احتراز عن الباب الواحد من « أصول الفقه »» 
فإِنّه وإن کان من ‹ أصول الفقه »» لكنَّه ليس « أصول » الفقه »» لن بعض الشيء 
لا یکون نفس [ ذلك" ] الشيء . 

وقولنا : « طرق الفقه ». يتناول : الأدلة » والامارات . 


. نم ترد الزيادة في : ل » ص › »ن » ي‎ )١( 

(۲) في :۲ « احترازا ۲» وهو تصحيف . 
)٠(‏ آخر الورقة )١(‏ من ن . 
(۳) هذه عبارة:ن» ي وفي: آء ح» استبدل كلمة «المعنى» بكلمة «المفرد» ولكتهافي هامشيه) 
مصححة : کا في ن » ي بغير حط ناسخيهما الأصليون . وعبارة : ص : « إضافة الاسم المعين » وفي ل : 
وردت بعبارة « إضافة اسم إلى اسم المعنى »» ومثل عبارة : ن » ي وردت في شرح الأصفهاني . وقد علق عليما 
بقوله : لا فائدة في لفظة - المعنى - فإن الإضافة تفيد : الاحتصاص سواء أكان ذلك » اسم معنى » أو اسم 
عين . انظر : الكاشف ۷/١(‏ - ا). 
)٤(‏ وردت هذه الزيادة في ح . 
(9) وردت هذه الزيادة في ص . 
»( کذا فی : ص ٠‏ آ» ن وفی ي ح : « و ۰۲ وسقطت من ل . 
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وقولنا : « على طريتق “ الإجمال 4“ ردنا به بيان كون ” تلك الأدلة : أدلة ء ألا 
ترى أنّا إنّما نكلم - في أصول الفقه - في بيان أن الإجماع دليل ؟! 

فأما : أنه وجد الإجماع في هذه المسألة - فذلك لا يذكر في « أصول الفقه ». 

وقولنا : [ وكيفيّة الاستدلال بها » أردنا به : الشرائط التي معها يصح الاستدلال 
بتلك الطرق ‏ ]. 

وقولنا : « وكيفيّة حال المُدِل بها »» اردنا به : أن الطالب لىك «) 
الله - تعالی - إن کان عاميّا وجب“ أن يستفتي » وان کان عالمًا وجب أن 
يجتهد - فلا جرم : وجب في « أصول الفقه » أن بيحث عن حال الفتوى » 
والاجتہاد » وأن كل" مجحتمد : 7 هل هو ” ] مصيب » أم لا !. 


# # # 


.٤ سبل‎ ٥: في ي » ح‎ )٧( 
.» ئي ن زيادة : « أن‎ )۲( 
ما بين المعقوفتين سقط من متن » ن » وأثبت على الحامش جخط مغاير.‎ )۳( 
. بها » أي : بالكيفية‎ ١ : أي بهذا القول » ولفظ ص‎ (6( 
. وهو تصحیف‎ ٩ في ي : ۰ بحکم‎ )( 
.4 يجب‎ ١ : هذا هو المناسب لما بعده . وفي ي‎ )٩( 
. عبارة ص : « وإن كان مجتهدًا » وهي مصحفة عما ذكر‎ )۷( 
. ۲ م ترد الزيادة في‎ )۸( 
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الفصل الثاني 


فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات 


ا کان ١‏ أصول الفقه » عبارة عن عن : « مجموع طرق الفقه »» والطريق هو : 
الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضريًا إمّا إلى العلم بالمدلول » أو إلى الظنٌ به » 
والمدلول هنا“ هو : الحكم اشر - وجب“ علينا تعريف مفهومات هذه 
الألفاظ . أعني : « العلم »٠‏ و« الظنّ »٠‏ و« النظر »٠‏ وه الحكم الشرع .٠‏ 

ثم : ما كان منها بين الثبوت » كان غنيًا عن» البرهان. وما لم يكن كذلك : 
وجب أن يحال بيانه على العلم الكليّ « الناظر في الوجود ولواحقه » لأن مبادىء العلوم 
الجزئية [ لو برهن عليما فيها : لزم الدور ‏ ] وهو محال ١‏ «. 


# # #* 


(۱) كذا في ي » وفي النسخ الأحرى د ها هنا .٠‏ 

(۲) في | : ١‏ فیجب ». 

)٠(‏ أخر الورقة )١(‏ من : آ 

. من : ح‎ )١( آخر الورقة‎ )٠( 

(۳) کذا وردت في ' » ح » ل » وكذلك في شرح القرافيّ . وعبارة ص : « لو برهن فيها لزم الدور » وعبارة 
ن« لم تبرهن عليما ففيها زوم الدور » وني ي : لو تبرهن عليما فيم لزوم الدور » ونحوها عبارة الكاشف » غير أّه 
استبدل تبرهن المصحفة به برهن ». والأقرب إلى المعنى ما ألبتناه » وذلك لألّ مراد المصنف - رمه الله -ء أن 
المبادىء ا لجزئية للعلوم لا يبرهن عليما في نفس العلوم » وما بَرهنْ عليما إذا م تكن بينة في ذاعها » في علوم أحرى 
لا يتوقف شىء من مسائلها عليها » لأنه لو برهن عليما فيما : لزم الدور . 

. لم ترد هذه الزيادة في : ح » ي‎ )٤( 

. من نسخة ل‎ )١( نهاية الورقة‎ )٠( 
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الفصل الثالث 
في تحديد « العلم “ » و« الظن » 


هذا المقصرد إا يتحفٌق " ببحفین 

الأول : 

ان حكم الڏهن بأمر على أمر » إمّا أن يكون جازمًا » أو لا يكون. 

فإن کان جازما : فما أن یکون مطابقا للمحکوم عليه او لا یکون . 

فإن کان مطابقا فما أن یکون لموجب › او لا یکون . 

فإن كان لموجب : فالموجب » إما أن يكون « حسيًا »» أو « عقَليًا » أو « مرکبا 
منہما . 

فإن كان « حًا » - فهو : العلم الحاصل من الحواس الخمسة“ 


(۱) راجع : الحصل للاطلاع على احتلاف العلماء في تحديد ٠‏ العلم ٠‏ ومعرفة اختيار ا لمصنف ص (1۹)ء ف 
نقل صاحب المواقف - في ما نقل من تعاريف العلماء للعلم - - تعريف الصف له بأنه : « اعنقاد جازم مطابق 
وجب ». وقال : ولا غبار عليه » غير أنه بخرج عنه التصور مع أنه علم - - أي عند المناطقة » لا الأصوليين ولا 
الكلاميين .٠‏ فراجع : الاقف ص »)١۹(‏ بشرح السيد . وانظر : معاطم أصول الدين للمصنف بمامش امحصل 
ص »)٤(‏ والمباحث المشرقيّة له (۱/ ۳۳۱ - ۳۳۲) وقد سره فيب : بأنه « حالة نفسية مجدها ا لحي من نفسه أبداً 
من غير لبس ولا اشتباه »» ونص على تعذر تعريفه بالحد والرسم . 
(۲) لفظ ل » ح : « يتبذب »» وكذلك في ص › إلا أنه كتب فوقها : « يتحقق .٠‏ 
(۴) هذا هو المناسب لصنيعه فيما بعد » وفي ي زيادة  :‏ جازما 6. 
)٤(‏ في ص » آ : « الخمس»» وقد عبر بقوله: : « الحواس الخمسة » ول يقل «الحسوسات » كا فعل كثيرون لأنَ 
ذلك لحن » وصوابة « احسات » لأنه من الفعل الرباعي «أحس» واسم المفعول منه « حس » وجمعه 
« محستات » راجع : النفائس ( ۲۹/۱ - ١‏ ). 
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ويقرب ”“ منه العلم بالأمور © الوجدانية : كاللذة » والأم . 

وإن کان « عقليا » - فإما أن يكون الموجَبُ جرد تصور طرفي القضبة » أو لابد 
من شيء خر من القضايا » فالأول هو : البدييّات » والثاني : النظريًات . 

وأما إن كان المُوجَّبُ مركيّا من الح والعقل : فما أن يكون من السمع 
والعقل » وهو : « المتواترات ». 

أو من سائر الحواس والعقل » وهو : « التجريبيات ‏ » و« الحدسيّات ». 

وأا(“ الذي لا يکون لموجَڀ » فهو : « اعتقاد المقلّد ). 

و[ أا ] ال جازم غير المطابق - فهو : « الجهل ». 

وما الذي لا يکون جازمًا : فالتردد بين الطرفين - : إن كان على السوية فهو : 
« الشك > وإلا : فالراجح « ظنْ » والمرجوح « وهم .٠‏ 


الثاف © : 
f‏ : 2 2 .۰ 3 
اه ليس يجب أن يكون كل تصور “ مكتسبًا » وإلا لزم [ الدور ع أو 


)١(‏ وقد اعتبر المصنف « العلوم الوجدانية » أقرب إلى « الحسيّات ٠‏ منها » إلى « العقليات » لألّ الوجدانيّات 

جزئيات › والحواس لا تدرك إلا الجرثیات » راما العقل : فمدركاته كليات . راجع : المصدر السابق . 

(۲) لفظ ي : « العلوم الوجدائية »› ولعله طا من الناسخ . 

(۳) في ن ٠آ‏ » ي : « كالأم واللذّة 4» وراجع لعرفة ما قيل في تعريف كل منهما : متن المواقف »)۳١۷(‏ وقد 

عقد الإمام المصنف بابًا طويلا للحديث عن اللذّة الام ضمَنه فصولا خمسة فراجعه في المباحث المشرقية 

(۳۸۷/۱) وما بعدها . 

)٤(‏ كذافي ح » وفي النسخ الأحرى : « الجريات ». وقد أبتنا ما في ح لمناسبته لما بعده » وانظر تفسير الإمام 

الملصنف « للعقل » في المباحث المشرقية .)۳٠1/١(‏ 

0 فما‎ ٠: فی ح‎ )٥( 

() م ترد الزيادة في ن » آ » ل » ي . وإثباتها أنسب . 

(۷) في آ : «هو». 

(۸) لفظ ح : ١‏ والثاني »: أي البحث الثاني . 

(۲) في ي : « التصور . 

(۱۰) کذا ني | . ونحوها في ل > مع تقديم لفظ « التسلسل »» وكذلك لفظ ص » وني ن » ح » ي » سقطت = 
“Af -‏ 


التسلسل”“ إمّا في موضوعات متناهية » أو غير متناهية » وهو ينع حصول التصور 
اصلا » بل لابدٌ من تصور غير مكتسب . 

وأحیّ الأمُور بذلك : ما يجده العاقل من نفسه › ويدرك التفرقة بينه وبين 
غيره » بالضرورة . 

ومنہا : القسم المسمّى 7 بالعلم لک کل أحد يدرك بالضرورة أَلْمَهُ 
ودنه . ويدرك بالضرورة كونه عالماً بهذه الأمور . 

ولولا أن العلم بحقيقة العلم ضروري » وإلا“ : لامتنع أن يكون علمه بكونه عالا 
مېذه الامور ضرورًا ¢ U‏ أن التصديق موقوف على التصور . 

وكذا القول في الظنٌ . 

ثم : العبارة الحررة أن الظٌّ : تغليب لأحد ورين ظاهري ” التجوير . 

وها هنا دقيقة » وهي : أن التغليب : إما أن يكون في المُعْقَدِ أو في الاعتقاد . 


ما الذي يكون في المَُْمَدِ » فهو : أن يكونَ الشيءُ مكنَ الوجودِ والعدم إلا أن 


لفظة « الدور ». وهو سهو » من النساخ » لأ مراد المصنف الالزام بكل من الدور والتسلسل بحيث لو رفض 
المعترض الالتزام بأحدها لزم بالاحر . وراجع : النفائس ( ۱ / ۳۰ - ۳۱ )» والکاشف -٠١/١(‏ ب). 
)0 عرف الجرجاني الدور بأنه : توقف الشيءَ على ما يتقف عليه وبالعکس . وهو قسمان : الدور المصرّح › 
والدور المضمَرٌ » فانظر : تعريفاته (۷۳) . وعرف التسلسل بأنه : ترتيب أمور غير متناهية . وأقسامه أربعة : 
فراجع : (۳۹) . والمواقف »)١۷۸ - ٠۷۷(‏ وانظر ما قاله المصنف في إبطاهما في العلل في المباحث المشرقية 
(1۹/1 = 6۷۰). 
(۲) في ي ٠‏ أ : « الانسان ». 
(۳) عبارة ٠ : ١‏ بالضرورة يدرك ». 
(4) زيادة « وإلا » لربط الكلام بجواب « لوا .٠‏ 
(ه) کذا في ص »ل » ح » ي » وني ١‏ نحوه مع إضافة « أل » إلى كلمة « مجوزين »> وني ذ وردت بلفظ : 
« لأحد مجوزين وبين ظاهري التجويز ٠٠‏ وزيادة « بين » تصرف من الناسخ . 
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أحد () „ الطرفين به أو : کالغم الرطب ¢ فان نزول المطر منه » وعدم نزوله 
ممكنان ” » لك النزول أولى . 

وما الذي يكون في الاعتقاد فهو : أن يحصل اعتقاد الوقوع » واعتقاد 
اللا“ وقوع كل واحد مع تجويز النقيض » لكن ‏ اعتقاد الوقوع - يكون أظهر 
عنده ” من اعتقاد اللاوقوع 

فظهر : أن اعتقاد رجحان الوقو ع - مغاير لاعتقاد رجحان ارقو ع . 

فهذا الثاني هو : « الظن »»› فإن کان مطابقا للمظنون : کان ظناً صادقًا » 
وإلا : کان نّا کاذبًا . 

وأما الأول - وهو : اعتقاد رجحان الوقو ع فإن كان مطابمًا للمُعَْمّدِ : كان 
« علمًا » أو « تقليدًا » » على التفصيل المتقدم » وإلا : كان « جهلا » والله أعلم . 
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(۱) في آ : « إلا أنه يون أحد »» وما أشبتناه اول . 
)٠(‏ آخر الورقة )١(‏ من ي . 
(۲) هذا لفظ  :‏ . وني النسخ الأحرى : « ولا نزوله » وما ألبتناه أقرب إلى العربية . 
(۳) لفظ ص : « ممكن .٠‏ 
() لفظ ي : ٠‏ أن لا وقوع » وهو صحيح أيضاً » بل هو الأول عريية » وما أثبتناه أقرب لتعابير المناطقة 
والفلاسفة . 
(6) لفظ ‏ : « إلى أن . 
)٩(‏ وردت في ي ۱ ه أن لا وقوع ». 
(۷) في ن : « أن لا وقوع ٠ ٠‏ وي أ ء ي ٠‏ ح : « الوقوع » وهو تحريف من النساخ . 
(۸) في آ : « فهو ». 
- “۸ 


الفصل الرابع 


في « النظر »» و « الدليل »» و , الأارة ) 

أما« النظر » - فهو : ترتيب تصديقات”“ في الذهن »› يتوص بها إلى 
تصدیقات ر7 . 

والمراد من « التصديق »: إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي » أو بالإثبات ‏ » 
إسنادًا جازمًا » أو ظاهرًا . 

م تلك التصديقات التي هي الوسائل » إن كانت مطابقة لمكعلماتها - فهو : 
« النظر الصحيح »» ولا فهو : « النظر الفاسد ». 

نم : تلك التصديقات المطابقة » إما أن تكون - بأسرها - علوماً » فيكون 
اللازم 7 عنہا ]^ - أيضًا - « علمًا »» وإما : أن تكون - بأسرها - ظنوًا » 
[ فیکون الّلازم عنہا - أيضاً - « ظنًا ) 
واا ن یکون بعضھا ظنوئا » وبعضھا علوتًا“ ]» فیکون اللازم عہا - أيضًا - 
«ظتا»» لان حصول النتيجة [موقوف على حصول جميع المقدّمات » فإذا کان بعضها 
طلا : كانت النتيجة] ” موقوفة على الظنّ » والموقوف على الظنّ ظن : [ فالنتيجة 
ظنيّة ”" ] لا محالة . 


.» في ي : « التصديقات‎ )١( 
وانظر : امحصّل (۲۳)» وعلى هامشه : المعام ص (ه)» وراجع : تعاريف العلماء الاحرين له كالقاضي‎ )۲( 
. )١١( الباقلاني »> والآمدي : في المواقف‎ 
.» أو بالإثبات‎ « : ١» في ل‎ )۳( 
. م ترد في ص‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من متن ح » ومكتوب على هامشها‎ )٥( 
. وأثبت على هامشها بخط مغاير‎ » ١ ما بين المعقوفتين سقط من متن‎ )( 
.» وعبارة ص : « فالنتيجة لا محالة ظن‎ » ١ سقطت الزيادة من‎ )۷( 
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وأا « الدليل » فهو : الذي يكن أن يتوصّل ٠ء‏ بصحيح النظر فيه » إل 
العلم . 

أما : « الأمارة » فهي : التي يكن أن توصل“ بصحيح النظر فيا » إل 
الظٌ ” . 


ا 
(۱) لفظ آ : يتوسل ». 
(۲) لفظ آ : ۰ يتوسّل 4. 
(۳) وهذا حلاف ما عليه جمهور الأصولن : فإن الدليل عندهم يشمل القطعيّ والظنيّ » حيث عرفوه بأّه : ما 
هكن التوصل = بصحيح النظر فيه - إلى مطلوب خيريٰ ‏ سواء أكان قطمبًا أو ظنًا ء وعلى هذا : فالدليل تناول 
الامارة . 

وراجع : مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق لطلاب كلية الشريعة »)١١ - ١۲(‏ وقال صاحب الواقف : 
١‏ وهو يشمل الظنيّ » والقطعي » وقد نص بالقطعي ويسمى الظنيّ أمارة . فانظر : المواقف ص (1۷)» وانظر 
تعريف المصتف هما : في المحصّل ص )۴١(‏ . 

= AA 


الفصل الخامس 


ي الحكم الشرعي 

قال أصحابنا : إّه الطاب المتعلق بأفعال المكلّفين ٠‏ بالاقتضاء أو التخيير. 

ما : الاقتضاء - فإلّه ”“ يتناول : اقتضاء الوجود «» واقتضاء العدم › 

إمّا : مع الجزم «» أو مع جواز الترك - : فيتناول « الواجب »» و « الحظور ) 
و « المندوب »١‏ و « المكروه ) . 

وما التخيير - فهو : الإباحة . 

ss 
: فإن قيل ° : هذاء التعريف فاسد - من أربعة أوجه‎ 


أحدها : 
أن حكم الله - تعالى - على هذا التقدير : خطابه » وخطاب 


. أخر الورقة (۳) من : آ‎ )٠( 
. هذه عبارة ن » ي » وي : ل » ح » ص » ۱ » فیتناول‎ )۱( 
. خر الورقة (۲) من : ح‎ )٠( 
. آخر الورقة (۳) من : ن‎ )٠( 
» قصد بقوله : « الواجب » الح : فعل المكلف الذي تعلق به الاقتضاء . وألا : فالاقتضاء هو « الوجوب‎ )۲( 
الح : لأ الواجب هو : فعل ا مكلف » وهو متعلق الحكم‎ ٠ الح » لا« الواجب 4 و « المندوب‎ ٠ و « الندب‎ 
۰ . الذي هو الوجوب . وراجع : الفصل السادس الآتي‎ 
للمصنف - رحمه الله - أسلوبه.الخاص في إيراد اعتراضات المعترضين على ما يقرره . فهو إذا اراد تضعيف‎ )۳( 
السؤال وجعله مشكوكاً فيه بين الصحة والفساد » أورده مسبوقاً به فإن قيل » أو « فإن قلت »» وإذا كان‎ 
Yo: وإذا كان عنده ضعيفا مردودًا أورده بصيغة‎ »٠ السؤال قويًا » والاعتراض وارد أورده بصيخة : « ولقائل‎ 
وما ذكر شرع المصنف في تقرير اعتراضات المعترضين على تعريف الحكم » والاعتراضات الآتية بجملتها‎ .٠ يقال‎ 
. للمعتزلة‎ 
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الله - تعالی = « کلامه )» وکلامه - عندم - قد : فیلزم أن یکون حکم الله 
تعالى بلحل » والحرمة ديا“ . 

وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن حل الوطء في المنكوحة» وحرمته في الأَجنيّة - صفة فعل العبد ؛ 
وهذا يقال ° : هذا الوطء حلال » أو حرام » وفعل العبد مُحدّث » وصفة 
المخدّث لا تكون قدية . 

الغالي : » أنه يقال : « هذه المرأة حلت لزيد » بعدما م تكن كذلك » وهذا 
مشعر بحدوث هذه الأحكام . 

الثالث : أا نقول : المقتضى ل الوطء هو : کح ۽ املائ این وا کن 
معلَلا بأمر حادث يستحیل أن کون « قدياً » - فثبت فظبت : أن الحكم “ يمتنع 
یکون « قدیمًا »» وا لخطاب قدم : فالحکم لا یکون عین الخطاب ۰ 


# # * 


وٹانیا : أن بعض الأُحكام حارج عن هذا الحڌ . وهو کون الشيء « سببًا » 
و * « شرطًا » و « مانغا » و« صحیسًا » و« فاسگًا). 
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وثالتها : أن الحكم الشرعيّ قد يوجد في غير ا مكلف » وذلك : كجعل إتلاف 


. خلاصة هذا الاعتراض : أنه تعريف بالمباين‎ )١( 

(۲) كذا في آ » وني ل : « ولذلك يقال » ونحوه في : ح» ص» والفعل « ونقول » وعبارة ن » ي : « وكذلك 
نقول ). 

(«) آخر الورقة )١(‏ من : ص 

(۳) کذا ني ص › ح › وني > ل »ي »ن ٠:‏ الحل يمتنع ٠‏ وعبارة أ : « المحل يستحيل » كلاهما غير بعيد › 
فالخل حكم شرعي » والمعترض بريد التدليل على أن ا حكم غير قدبم سواء كان في هذه ال جزئية التي مکل بها أم في 
سواها . 


)٤(‏ في آ : « أو». 
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الصبيّ سبباً لوجوب الضتّمان "» وجعل الذلوك سببًا لوجوب الصلاة" . 

ورابعها : أك أدحلت كلمة « أو » في الح ؛ وهو غير جائز : لأنّها للترديد 
والحدٌ للإيضاح »› وبينهما مباينة . 

] الجواب » قوله : الح » والحرمة من صفات الأفعال . 

قلنا :نسم إن - عندنا - لا می لکوت اشم حلالا۵ إلا جرد کون 
مقلا فیه : رفعت احرج عن فاعله ”'» ولا معنی لکونه حراماً إلا کونه مقطلا فیه : 
لو فعلته ”“ - لعاقبتك ؛ فحكم الله - تعالى - هو : قوله » والفعل متعلق 
اقول » وليس لعل القول من القول صفة » ولا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية . 
بکونه ‏ مذکورا » ومحر مرا عنه » مى بالاسم الخصوص © 

قوله : « إِنّا نقول : هذه امرأة حَلّت لزيد » بعدما لم تكن كذلك ». 

قلنا : حکم الله - تعای - هو قوله في الأزل : أذنت للرجل الفلانيّ »> حين 
وجوده » في کذا ؛ « فحکمه قدم »» « ومتعلق حکمه مُخدّث'». 


٠ يحال على كتب الفروع فيما يتعلق بفعل الصبى وكونه سا فى وجوب الضمال‎ )١( 

(۲) حال على كنب الفرو ع فيما يتعاق بكون الدلوك سيا للوجوب . انظر تفسير الإمام المصنف لسببية الدلو 
(۴) م ترد في | . )٤(‏ لفظ ۲ « مباحاً » وما ألبتناه نسب . 
(ه) کذا في : ن » ي » وهو الأقرب لما بعده . وني : ح » ل » أ » ص : « فعله .٠‏ 

. لو فعلت » بدون الضمير › وني : : « إن فعلت عاقبتك » وهو تصرف من الناسخ‎ ١ : عبارة ص » ح‎ )٩( 
.۲ لفظ ي » ن « لکونه‎ )۷( 

(۸) في ل : أو خبا . 

ره أي : وهذا ما لا يقره المعترض » لأ أبا الحسين وأبا اهذيل من المعتزلة - لا يرون ما يراه الصنف 
والأشاعرة : من أن العدم نفي محض . فراجع : الحصّل ص »)۳٤(‏ والمباحث المشرقية : »)٤٦/١(‏ وفي متن 
المواقف : .)١°۷ =“ ٥۳(‏ 


.۲ لفظ ح ۲۲ : « حادیث‎ )۱١( 
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قوله : « الحكم عل : بالاأسباب !. 

قلنا : المراد من السبب - عندنا - المُعَرّف » لا المُوْجِبُ . 

قوله : « هذا التحديد يخرج عنه كون ‏ الشيء سببًا » وشرطًا » [ ومانعًا ع » 
وصحيخًا » وفاسدًا ). 

قلنا : اراد من كون الذلوك سببًا : أا متى شاهدنا الذلوك علمنا أن 
الله - تعالى - أمرنا بالصلاة » فلا معنى [ ذه ] الس إلا : « الإججاب ». 

وإذا قلنا : [ هذا * ] العقد صحيح - لم نعن به إلا : أن الشرع أَوْنَ 
له في الانتفاع به » ولا معنى لذلك إلا : الإباحة ”. 

قوله : « هذا التحديد يخرج عنه : إتلافُ الصبيّ > ودلوك الشمس «٠‏ قلنا 
معنى قولنا : إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان » أن الوليّ مكلف ” بإخراج 
الضمان من ماله » والرجل مكلف ب[ أداء " ] الصلاة . عند الدلوك . 

قوله : « كلمة أو للترديد ». 
قلنا : مرادنا : أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه : كان حكماً » وإ فلا 
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(۱) فی ي أ ن : ١‏ عنه کونه ٩‏ ولفظ ل : « عن کونه . 

(۲) سقطت الزيادة من آ » ص . 

(۳) م ترد الزيادة في ١‏ . 

. سقطت من آ‎ )٤( 

.» عبارة آ : « فلا معنى له إلا أن الشارع‎ )٥( 

)٩(‏ لفظ ن : « لنا). 

(۷) انظر : ما قاله صاحب الهاج .)٤۳/١(‏ 

(ه) أخر الورقة )٤(‏ من ن . 

(۸) لفظ ن » ي : « یکلف ». 

(۹) م ترد في ح » ل . 

(١٠)يعلق‏ على الضمان في مال الصيّ» وتعليق الرجل بالصلاة بموجب السبب . 
(۱۱) کذافٰي : ص » ح » وفي : ي » ن » ل ٠ : ١»‏ وما لا فلا »» فتكون « أو » للتنويع » لا للتخيير › وني 
هذه الحالة جوز دخوها فى الحد . 


-۹۲- 


الفصل السادس 


في تقسم الأحكام الشرعيّة 
التقسم الأول 

وهو من وجوه :| 

خحطاب الله - تعالی - إذا تعلق بشيء : فإمًا ُن یکون طلباً جازما » او لا یکون 
7 كذلك" ]. 

فإن كان جازماً - فإما أن يكون طلب الفعل وهو : « الإيجاب »» أو طلب 
الترك وهو : « التحريم ». 

وإِن کان غير جازم - فالطرفان : إمّا أن يكونا على السوية » وهو :7 
« الإباحة » وإما ان ترج © جانب الوجود - وهو : « الندب » أو جانب 
العدم - وهو : « الكراهة“ » فأقسام الأحكام الشرعيّة “ هي هذه الخمسة . 

وقد ظهر بهذا التقسم ماهيّة كل واحد متها » 


(۱) في ل » ص : « وهي .٤‏ 
(۲) م ترد الزيادة في : ح » | » ي »ن . 
(۳) في ن » ي : « يرجح ). 
)٤(‏ لفظ آ » ي ن : « الكراهية »» وهو تصحيف . 
(ه) أي : التكليفية . )٩(‏ لفظ ي »ن : « في ». 
(۷) أي ظهر أن « الإيجاب » أو « الوجوب » هو : طلب الفعل طلبًا جازما » أي : مع المنع من الترك . 
و«الندب » هو : طلب الفعل طلبًا غير جازم » أي : لا مع المنع من الترك .و «التحرم )أو ١‏ الحرمة )هو : 
طلب الترلك طلبًا جازما » أي : مع المنع من الفعل . و ١‏ الكراهة » هي : طلب الترك طلا غير جازم » أي : لا 
مع المنع من الفعل . و« الإباحة » هي : التخيير بين الفعل والترك . ولك أن تستبدل « الجازم » بالمانع من 
النقیض فراجع : الإہاج .)۳۳/١(‏ 
ومن هنا تدرك تعريف متعلقاتها تعريفاً بالذاتيّات » فيكون « الواجب » هو : الفعل الذي طلبه الشارع 
طلبًّا جازمًا .. الح . وقد اكتفى الإمام الملصنف بتعريفات الأحكام عن تعريف المتعلقات . 
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فلنذكر “ الأن حدودها وأقسامها. وأسماءهًا . 
س 

.» لفظ ل : « ولنذكر‎ )١( 

(۲) أي حدود متعلقاتبا » یرید بذلك تعریف المتعلّقات بالرسوم » فالتعريف عند الأصوليين - هو : الجامع 
المانع » سواء أكان حداً أو رما » فالحد - عندهم -» مساو للتعريض - عند المناطقة - فيشمل التعريف 
« بالذاتيات » و« بالخواص » و« العرضيّات فراجع : شر ح العضد على عختصر ابن الحاجب .)1۸/١(‏ فما 
سيأتي رسوم للمتعلقات ومن هذه الرسوم مود رسوم الأحكام نفسها. فراجع : الكاشف »)۹/١(‏ 
والمستصفى »)٠٥/١(‏ وماج »)۳۴/١(‏ وشر ح الأسنوي » وتعليقات الشيخ بخيت عليه )۷۴/١(‏ والبناني 
على شر ح الجلال على جمع الجوامع /١(‏ ۸7 = ۸۷)ء ومذكرات لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . هذاء 
وما يتعلق بهذا التقسم » وتجب معرفته » والوقوف عليه أمران : أوهما : أن « التكليف » قد اختلف الأصوليون في 
معناه على قولين . القول الأول : أنه إلزام ما فيه كلفة . 

وعلى هذا القول : لا يشمل الحكم التكليفيّ - في الواقع ونفس الأر - إلا حكمين هما « الإيجاب » 
و٠‏ التحريم .٠‏ وتكون تسمية الأصوليين الأحكام الثلاثة الأحرى : أحكاماً تكليفية » ّما هي من قبيل تغليب 
لتكليفي على غو » وإتما صنعوا ذلك » لل هذه الأحكام لا تتعق إلا بعل لكلف . بخلاف الأحكام 
الوضعيّة = عند من أنتها - : فإتها قد تتعأق بأفعال غيو أيضتًا » كقولنا : إل إتلاف الصبيّ شينًا سيب في 
وجوب ضمان المتلف في ماله . 

القول الثاني : أنه طلب ما فيه كلفة . 

وعلى هذا » يشمل « الايجاب » و « الندب ٠و ٠‏ التحرم ٠و‏ « الكراهية » ولا يشمل ١‏ الإباحة »» وتكون 
تسميتها حكماً تكليفيًا من قبيل التغليب أيضًا » ما ذكرناه في القول الأ . 

ولثاني : في صحة تسمية القسم الأول بكل من « الإاجاب » و« الوجوب » وتسميه القسم الثالث بكل من 
١‏ التحربم » و« الحرمة  »‏ فنقول . 

اتفق الأشاعرة واماتريدية على أن طلب الفعل طلبّا جازتما يسمي : « إيجابًا » وأن طلب الترك طلا جازًا 
يسمىّ : « ترما ). 

غ اخعلفوا في آله ۴ بُسمّى الأرل باإججاب » أيصح أن بُسمّى - أيضاً - بالوجوب أم لا ! و يسمى الثاني 
بالتحرم أيصح أن يسمي بالحرمة أيضاً أم لا !؟. 

» فقال الأشاعرة - وفي مقدّمتهم - الشافعية - : إن القسم الأول يسمى بكل من الإجاب والوجوب‎ - ١ 
فهما متحدان ذاتاً » ختلفان اعتبااً . فحقيقتهما واحدة وهي : طلب الفعل الجازم » إلا أن هذا الطلب من جهة‎ 
صدوره من الله - سبحانه = سی : إججاباً » ومن جهة تعلقه بفعل ا مكلف يُسمّى : وجوبًا . وأن القسم الثالث‎ 
: سى يكل من الحرم والطرمة ء فهما كذالك متحدان ذا » عتلفان اعتازا . فحقيقتهما واحدة » وهي‎ 
طلب الترك الجازم ء ل أن هذا الطلب من جهة صدوره من الله - تعالى - سى تمريا ء ومن جهة تعأقه بفعل‎ 
.)۳۲/١( وانظر : الهاج‎ ٠ الكلف سى : حرمة‎ 

فهم قد سوا في هذين القسمين - من حيث التسمية - بين مصدري الفعل الرباعيّ والفعل الثلاثي - أى : 
ن كل من اللصدرين التعدى واللان ول يفرقوا ينما = من حيث التعدية - بل استعملو اللاي استعمال رباع _ 
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َم « الواجب » فالذي اختاره القاضي ابو بک ٩‏ : « أنه ما يھ تارکه شرعا 


على بعض الوجوه ». 
وقولنا : يدم تارکه » خیر من قولنا : « یعاقب تارکه »؛ لأن الله - تعالی - قد 


۲ - قال الماتريدية - وفي مقدمتهم - الحنفية : إن القسم الأول يُسمّى بالإيجاب فقط » ولا يسمى 
بالوجوب . وإنما الذي يسمى به النسبة الفقهية في نحو قولنا : الحج واجب » أي كونه واجبًا . 

وإن القسم الثالث يسمّى بالتحرم فقط ولا يسمّى بالحرمة . وإتّما الذي يسمى با النسبة الفقهيّة في نحو 
قولنا : الزنى حرام » أي كونه حراماً » فهم قد فقوا في هذين القسمين - من حيث التسمية - بين هذين 
الصدرين فصجًحوها بالرباعي المتعدي » ولم يصخُحوها بالثلائّي اللازم أا بالناحية اللغوية » وبأن الثلائيّ = من 
حيث اللغة - أثر للرباعي وناشىء عنه . والمسألة جرد اصطلاح : لا تصح المُشاحّة فيه » ولا التخطفة من أجله » 
وبذلك يتين أن قول الإسنوي معترضًا على البيضاوي »: « لكن تعبير اللصنف بالوجوب والحرمة لا يستقم » بل 
الصواب : الإيجاب والتحرم لأن الحكم الشرعيّ هو : خحطاب الله - تعالى - جا تقدم » والخطاب إنّما يصدق 
على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والرمة » لأنهما مصدر وَجَبَ وحَرم (بالتخفيف) والإيجاب والتحرم 
مصدران لأوجب وحرّم بتشديد الراء » فمدلول خاطبنا الله - تعالى - بالصلاة مثلا : هو أوجبها علينا » وليس 
مدلوله : وجبت . نعم : إذا أوجبها فقد وجبت وجوباً » - قول لا يصح التأثّر به ۽ بل هو تحکُم منه ناشیءَ عن 
غفلة في فهم اعتراض أورده القرافيّ على الفخر في النفائس ٤۸/١(‏ - ب)» وعن التأثر بمذهب الماتريدية › 
وبالتفرقة اللوي فراجع شرح الإسنوي (۳۲/۱ - ۳۳) ط التوفیق » والکاشف (۲۰/۱ - آ). على أن كبار 
الحققين قد صرحوا : بأنه لا مانع من أن ترب الشيء باعتبار » على نفسه باعتبار آخر - فيقال : أوجب الشار ع 
الفعل فوجب » وحَرّمه فَحرُمّ » ا يطلق على نفسه باعتبارين » وذلك مثل ما في قوم : « ضربت اني تأديبًا » 
فإن الضرب عين التأديب إلا أنه من حيث كونه مولاً ضرب » ومن حيث كونه مقصوداً به إصلاح حال اللضروب 
تأدب . 

وہذا ثبت أن صنيع الأشاعرة - في التسوية بين الإيجاب والوجوب » والتحربم والحرمة - صنيع جيّد لا غبار 
عليه » وسلم من كل ناحية وراجع : مذكرات خطية لشيخنا في هذا الموضوع . ونفائس القرافي ٤۷/١(‏ 
حب). 
(۱) هو : محمد بن اليب بن محمد بن جعفر بن القاسم اشتهر بالقاضي الباقلاني : نسبة إلى بيع الباقلاء - ا في 
لب اللباب (۲۸) - متكلم أصوليّ فقيه » له تصانيف كثية من أهمها كتابه, الأصولي « التقريب والإرشاد »: 
انظر الوفيات »)1۸٦1/١(‏ والوافي (۳ / »)١۷۷‏ واللباب »)٩ ٠ /١(‏ ومراة ال جنان (۳/ )» وتبيين كذب المفتري 
(۲۱۷)» والشذرات (۱۹۸/۳)ء وتارخ دول الإسلام (۱۸۸/۱)» وتار بغداد (۳۷۹/۰)»ء والديياج 
المذهب »)۲٠٦۷(‏ وطبقات ابن السبكي (۲ / ۱۷۷ ) ط الحسينية والأعلام (۳/ ١ ۰٩‏ )» وطبقات الأصوليين 
(T/1)‏ . 
(۲) لفظ ح »ل »ص ٠:‏ الذي يذم ». وما أبتناه أول . 
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يعفو عن العقاب ” » ولا يقدح ذلك في وجوب ” الفعل » ومن قولنا : « وعد 
بالعقاب على ترکه »» لأن الخلف في خبر الله - تعالى - محال : فکان ینبغی أن 
لا« يوجَدَ العفو × . ومن قولنا ما اف مقاب عل رکه ب» لن الذي يك في 
وجوبه وحرمته» قد حاف من العقاب على ترک ٩‏ ؛ مع أله غير واجب» وقولنا: 
« شرا » إشارة إلى ما نذهب إليه : من أن هذه الأحكام لا تبت إلا بالشر ع ° . 

وقولنا : ١‏ على بعض الوجوه »» ذكرناه" ليدخل في الحد ٠‏ الواجب ار » 
لأنه یلام على ترکه : اذا ترکه وترك معه × بدله [ أیضًا ] .و « الواجب الموسّع ۹ 
لاه یلام على ترکه - إذا تركه في كل الوقت » و « اجب على الكفاية أنه يلام 
على ترک = لذا ترکه الكل . 

فإن 'قیل : 7 هذا ]الح يدخحل فيه « الستّة »» فان الفقهاء قالوا : لو اَن 
أهل محلة اتفة تفقوا" “على ترك سنة الفجر بالإصرار . فإتهم يحاربون بالسلاح ”'. 

قلت : سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى . 


# ¥ # 


(۱) کذا في ص ءي حن وفيا ٠:‏ قد لا یعاقب لعفو »٤‏ وهو تصرف من الناسخ . وني ل : قد يعفوا » 


وهو تصحيف . 

(۲) لفظ ! : ١‏ الوجوب ». (۳) في ص › ي › ن : « وکان » . 
)٠(‏ آخر الورقة (۳) من : ح . («) آخر ا (۳) من 

)٤(‏ لم ترد في : . ۰ (ه) في آ : فعله 


)٩(‏ اُشار بهذا إلى قاعدة أهل السنة الكلية . وهي : أن الأحكام الشرعتة الما تيت بالشر ع » لا بالعقل کا 

سيأتي : حلافاً للمعتزلة وراجع ؛ الكاشف ٠ /١(‏ =( 

(۷) لفظ ح : « ذکرنا ». (۸) لفظ ي : ( حده ). 

. لم ترد في : ي‎ )٩( . أخر الورقة (۲) من : ي‎ )٠( 

)٠١(‏ هذا لفظ : ١‏ » وفي النسخ الأحرى : « فإن قلت )١١( .٠‏ م ترد في : آ 

(۲٧)لفظ‏ ي : ه لو اتفقوا ». 

)٠١(‏ هذا وجه من جملة الوجوه التى أوردت على هذا الخد . وقد جاب عنه فيما سياتي : من قوله : ٠‏ وإتما ذم 

انقهاء... ؛ لج . وقد ضف الأصتفهانيّ هذا الجواب » واقترح بدله أن يقال : ما وروا للاستبانة بأمر 

شرع » وهذا القدر حرام . فانظر الكاشف ر١‏ / ١۲-آ).‏ وقال السبكي في شرحه على الهاج : وهذا الذي قاله = 
SE‏ 


وأما الاسم - فاعلم أنه لا فرق - عندنا - بين « الواجب » و« الفرض »» 
والحنفيّة “ حصصوا اسم « الفرض ): ما عرف وجوبه بدلیل قاطع > و والواجب») 
ا“ عرف وجوبه بدلیل مظنون . 

قال أبوزيد”“ - رجه الله - : « الفرض » عبارة عن : التقدير ؛ 

قال الله تعالى : لإ قنصْف ما فرصم 4“ أي قدرتم . 

ا ا ی فی ماو سی سقو ال ال = ال = لمو 
وَجَبَّتْ وبا“ 4 أي : سقطت » إذا ثبت هذ هذا : فحن خصصننا اسم 
« الفرض » با عرف وجوبه بدليل قاطع ؛؟ ۽ لأئه " هو الذي يعلم من حاله › أن 
الله“ تعالى قدّره علینا“ ». 

وهذا الفرق ضعيف ؛ لأن الفرض هو : المقدّر» لا أله الذي ثبت كونه مقدر 
علماً أو ظنًا > کا أن الواجب هو : الساقط . لا أله الذي ثبت کونه ساقطًا علمًا أو 


= في سنة الفجر لم أر من الفقهاء ولا من غيرهم من قاله غير . وإتما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما : من الشعائر 
الظاهرة » ومع ذلك › » الصحيح عندهم إذا قلنا بستيتما هم لا يقاتلون على تركها : حلافاً لأى إسحاق المروزي . 
فانظر : .)۳٤/۱(‏ 

(۱) في ص زيادة : « بعض ». نقله عن الإمام الغزالي 

(۲) لفظ ي : ١‏ فيما ). 

)٣(‏ هو : عبید الله أو عبد الله بن عمر بن عيسى ‏ من کبار فقهاء الحنفية » إليه إنتهت مشيخة جخارى وس مرقند في 
عص » وكان مضب المثل في النظر واستخراج الحجج . ونسبته إلى «دبُوسية»بفتح الدالوضم الباء المخقفة : قرية 
بین ښخاری و مرقند توفي سنة ٤۲۰(‏ ۰)۸ . انظر : الجواهر المضيّة (۲ / )٠١۲‏ والفوائد البيّة (۹ »)١ ٠‏ ومقدمة كتابه 
تأسيس النظر . 

. الاية رقم (۲۳۷) من سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الاية رقم )۳١(‏ من سورة الحج . 

)٩(‏ في ح : وإذا. 

(۷) م ترد في : ل . 

ی کذاني : ل » ح » ص » وني النسخ الأحری « أنه 4 

.)١ -۳٣/۱( راجع : أصول السرحسي (۱۱۰/۱) والإہاج‎ )٩( 
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ظئًا ؛ وإذا كان كذلك : كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد 
القسمین - تكبا ًا . 


(1) لا خلاف - من حيث اللغة - في أن مفهوم هذين اللفظين مختلف » ومعناهما متباين فالفرض معناه : 
القدير » أو الحز . والواجب معناه : الثابت » أو الساقط » أو الضطرب على ما سيأي ذكره وييان ما فيه . 
ولبيان ذلك نقول : 

إنه لا حلاف - من حيث اللغة - : في أن مفهوم هذين اللّفظين مختلف » ومعناهما متباين . 

وأما من حيث الاصطلاح العرفي الفقهيّ » فقد حدث في ذلك خلاف قديم مشهور عند الفقهاء 
والأصوليين » على مذهبين : 

١‏ - المذهب الأول : أن « الفرض » و « الواجب » مترادفان » أي امان لمعنى واحد ولفظان يطلقان عل 
مدلول واحد هو : الفعل المطلوب طلبًا جازمًا » أو الذي ذُمّ تاركه . 

وهذا هو مذهب الجمهور › وعلى رأسهم الشافعية ولالكيّة حيث قالوا : إن هذا الفعل الخاص يسمّى 
فرضاً » سى - أيضاً - واجبًا مطلًا سواء أثبت بدليل قطعيّ » أم ثبت بدليل ظني . وهو اتار 

- المذهب الثاني : اهما غير مترادفين » ويدلان على معنيين متباينين . فالفرض : ما ثبت حكمه بدليل 
قطعي والواجب : ما ثبت حكمه بدليل ظنيّ وهذا هو مذهب الحنفيّة » حيث قالوا : إن هذا الفعل الخاص إا 
أن يثبت طلبه وذم تاركه بدليل قطعي كالكتاب والسنة اتواترة » وإما أن يثبت بدليل ظني كخبر الواحد فإن 
ثبت بدليل قطعي » فهو الفرض » وذلك كقراءة القرآن في الصلاة بقطع النظر عن كون المقروء - الفاتحة أو 
غیرهاء فإنه قد ثبت طلبہا ال جازم » وذمٌ تارکها بقوله تعالی : ل قاروا ما يسر من ران & وإن ثبت ذلك 
بدلیل ظنی » فهو الواجب . وذلك : كقراءة الفاتحة مخصوصها في الصلاة » فإنه قد ثبت طلبما ال جازم وذمٌ تارکھا 
بحديث البخاري ومسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ». 

وقالوا : إن حكم الأول = « الفرض » - : أله يكفر جاحده » وتفسد الصلاة بتركه . وحكم الثاني 
د الواجب »: أنه لا يكفر جاحده » ولا تفسد الصلاة بترکه » وإن کان تارکه يام به . 

وهذا الخلاف - في الحقيقة - حلاف لفظيّ » لا حقيقيّ » أي عائد إلى الفظ راسي » إذ حاصله : کا 
قال الجلال امحلي : أن ما ثبت حکمه بدليل قطعيّ » > ا يسمي فرضتًا بالاتفاق هل يسمّى أيضًا واجًا؟ 


وما ثبت حکمه بدلیل ظني ا يسمي واجبًا بالانفاق هل يُسمٌی فرضا؟. 
فالحنفية ينعون التعمم في النسمية » فيقولون : إن ما يُسمى فرضًا لا يُسَمّى واجنًا » وما يمى واجًا لا 
يسم فرضتًا . 
وذلك : لأنجم نظروا إلى أن الفرض مأخوذ من « رض الشيءَ » معني حه - أي قطع بعضه » وما ثیت 
قطي فهو مقطوع به » وظرو إل أ وجب مأحوذ من « َب الثيء ٠٠‏ إذا سقط أو اضعطرب . وما ثبت = 
- ۹۸“ 


. 


= بظتٌ فهو ساقط من قسم العلوم : لن المعلوم حاص باللقطو ع به . وكذلك المظنون قد يکون على شيء من 
الاضطراب فينافي المقطوع وقد نقل الفخر كلام أبي زيد الدّبوسيّ في وجه تسميتهم تلك . 
والشافعية ومن إلييم لا يعون تعمم التسمية » بل يقولون : إن ما يسمى فرضاً » يُسمّى أيضًا وجا وما 
سی واجبًا بُسَمّی - أيضًا - فرضاً . 
وذلك : لأنهم نظروا إلى أن الففرض مأخوذ من «فرض الشيء» إذا قدره فهومقذر. وإلى أن الواجب مأاخوذمن 
« وَج الشيء وجوباً ۲ » إذا ثبت » فهو ثابت . وكل من امقر والثابت - بالنظر إلى الدليل الذي يثبته وغققه 
- اعم من أن يثبت ويتحقق بدليل قطعي » أو بدليل ظتيٰ » فتن بهذا آله : لا نزاع بين الفريقون في تفاوت 
مفهومي الفرض والواجب لغة » ولا في تفاوت حكمي ما ثبت بقطعيٰ وما ثبت بظني وإغا الحلاف فى التسمية . 
فأصحاب المذهب الأول يقولون : إن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً قد نقلا عن معناهما اللغوي 
الأصان إلى معنى واحد عرف ء وهو : الفعل الطلوب طلباً جازم سواء أثيت طلبه بدليل قطعي » أم بدليل 
I.‏ 
ظيٰ . 
وأصحاب المذهب الثاني : بخصتون كلا منهما بقسم ويجعلونه اسماً له فيجعلون الفرض اسما للقسم الأول - 
الثابت بالقطعي » وتجعلون الواجب اسما للقسم الثاني - الثابت بالظتيّ . 
فإن قيل : إذا كان اصطلاح كل من الفريقين له مأخذ لغوي قد ينشاً عنه واستند صاحبه في دعواه إليه › فما 
قلنا : إن المرجُح هو كثة استعمال الواجب في الثيء الثابت دون الشيء الساقط أو الضطرب . 
غم إل الفرض قد بعلم تقدیره أو حه بدلیل ظبيّ ‏ يعلم بدليل قطميٰ فيكون مظنونً » أو مقطوعاً . وكذلك 
الواجب الثابت الساقط أو المضطرب قد يعلم ثبوته أو سقوطه أو اضطرابه بدليل قطعي » کا يعلم بدلیل ظني 
. 5 و م 
بالمظنون» تحکم منهم لا یلزم غیرهم . 
على أن مأذ الحنفية بالنسبة للواجب ضعيف جداً » وذلك : لن الواجب - في الشرع > مشتق من 
و الوجوب ١‏ فيج فيجب ان یکون معنی « الوجوب » المشتتق منه والقائم به متحققًا فيه . والوجوب إتّما هو مصدر 
و وجب » بعتى يت لا مصدر ١‏ وَجَبَ ۲ بمعنى سقط إذ مصدر هذا : الوجبة » يقال : « وجيت الإل 
وجبة »» إذا سة سقطت عند رها » ومنه قوله تعالى : [ فاا وَجَبَتَ جنها الاية )٠١(‏ من سورة الحج أى 
سقطت بنضها . وليس كذلك مصدر ١‏ وَجَبَ ٠‏ معن حف واضطرب فيكون الواجب معناه : الثابت ء لا 
1 اأضططزب ولا الساقط » وثبوت الئيء قد يکون مقطوعاً به أو مظنوناً » کا أن تقدير الشيء أعم من أن یکون 
عل أن الحيفية - أتفسهم - قد نقضوا أصلهم » وخالفوا اصطلاحهم » فاستعملو الفرض فيما ثبت بظني » 
كقوهم «الرتر فرض» و«تعديل الأركان فرض »«والقعدة في الصلاة فرض»» و«مسح ربع الرأس فرض» . ول يثبت > 
-۹4- 


= شيء من ذلك بقاطع . واستعملوا راجب فيا تيت بقطم. »> كقوهم : « الصلاة واجبة »٠‏ و « الزكاة واجبة ». 

وقد ألزمهم الشافعيّة وغيرهم بان لا يُسمّى شيء من تُصّب الركاة ومقاديرها فرضاً » مع أن هذه التسمية قد 
وردت في لفظ الحديث » وهو « فريضة الصدقة ». 

کا ألزمهم القاضي أبو بكر الباقلاني أن لا يكون شيء ما ثبت طلبه بالسنة فرضاً : كنية الصلاة » ودية 
الأصابع » زالعاقلة » وغير ذلك مما يطول ذكره » هذا : وليس للحتفية مستند في الشرع بريد اصطلاحهم » 
ويلزم غيهم به وذلك : لأ الشارع إذا قال : « أوجبت الشيء أو فرضته »٠‏ فمعناه طلبه طلبًا جازمًا . ثم إذا 
رصل إلينا قوله هذا بطريق التواتر : أفاد القطع › وإن وصل إلينا بطريق الاحاد : أفاد الظن . فالقطع بالحكم أو 
الظن به إّما يكون بطريق وصول خبر الشارع إلينا ‏ وأما نفس الخبر فلا يفيد ذلك . 

وعلى هذا فتخصيص الحنفيّة الفرض بالقطعي » والواجب بالظني - جرد اصطلاح هم . 

وحاصله : أنهم قسموا الحكم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين : مقطو ع به » ومظنون » وجعلوا لكل قسم انما 
يخصه » وقالوا : إن حكم المقطوع به أنه يكفر جاحده » وحكم المظنون أله لا يكفر جاحده . 

والشافعية ومن معهم يوافقونهم على أن ا مقطو ع به يكفر جاحده » ولكن لا يخصونه باسم الفرض » بل 
یسمونه فرضًا وواجبّا » کا یوافقونہم على أن المظنون لا یكفر جاحده » ولكن لا بخصونه باسم الواجب » بل 
يُسَّمّونه واجبًا وفرضاً فا لحلاف إنّما هو في التسمية » واطلاق الفظ كا يناه . فن ادعى الحنفية بعد ذلك : أن 
التفرقة بين الفرض والواجب لغوية أو شرعية . 

قلنا هم : ليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضي ذلك ويستلزمه » ا تقدم بيانه وشرحه . 
وإن ادعوا ان التفرقة اصطلاحية » قلنا : لا مشاحة في الاصطلاح . وإنّما المشاحة في الإلزام » وني كون هذا 
الاصطلاح موافقاً للأوضاع اللغوية أو الأدلة الشرعية . 

فإن قيل : كيف يكون الخلاف بين الحنفية وغيرهم في هذا البحث لفظيًا » مع أن قوم : إن الصلاة لا 
تفسد بترك قراءة الفاتحة » فيه مخالفة حقيقية لخيرهم كالشافعيّة . 

قلنا : إن الخالفة في قراءة الفاتحة ¿ مع كونها مخالفة حقيقية » ليس مرجعها إلى الخلاف في التسمية » بل 
مرجعها إلى الدليل الذي قام عند الحنفية على أن ترك ما ثبت بالدليل الظنيّ لا يفسد الصلاة » وإلى الدليل الاحر 
الذي قام عند نحو الشافعية على أن تركه يفسدها » ا يفسدها ترك ما ثبت بالدليل القطعي . 

فلا تضر هذه الخالفة في دعوى أن الخلاف لفظيّ » ل الأمر الختلف فيه على الحقيقة أمر فقهنٌ لا مدخل له 
في التسمية الي وقع الكلام والنزاع فيه » ولا تعلق للتسمية به . لأنه ناشىء عن الدليل الذي دل الجتبك على الحكم 
بالفساد أو بعدمه » لا عن هذه التسمية . 

ولو ام سَمّوا الجميع واجبا وفرضًا » لكان الخلاف جاريًا أيضًا بين الفريقين في فساد الصلاة وعدمه » على 
حسب دليل كل من الفريقين وتحقيق ذلك وبيان الصحيح منه إنّما هو في علم الفقه » فلا يمنا في هذا امقام إن 
كان مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية هو الصحيح دون غيو. والله أعلم . 

راجع : نفائس الأصول ٤۸ /١(‏ - ب) والکاشف (۱/ ۲۲ - آ). والملستصفى )٠١/١(‏ ونهاية السول = 


- ۹۰ 


7و“ ] ما « امحظور » - فهو : الذي يدم فاعله شرعاً . 

وأسماؤه كثية : 

أحدها : أنه « معصية »؛ وإطلاق ذلك في العرف يفيد : أنه فعل ما نى 
الله تعالي س عنه . 

وقالت المعتزلة : إِلّه الفعل الذي كرهه الله - تعالى - والكلام فيه مبنيّ على 
« مسألة حلق الأعمال »» وإرادة الكائنات . 

وثانيها : أله « رم ٠‏ وهو قريب من الحظور . 

الها : أله ١‏ ذنب ٠‏ وهو الب عه الذي ثح عليه المقوية 
والمؤاخذة . ولذلك ”“ لا توصف أفعال الام والأطفال بذلك » وربّما يوصف © 
فعل المراهق به » لما يلحقه من التأديب ‏ على فعله . 


= وبهامشه سلم الوصول »)۷٦/١(‏ والبناني على شرح جمع الجوامع للجلال وہامشه تقرير عبد الرحمن الشربيني 
»)۸۹٩ - ۸۸/۱(‏ وشرح مسلّم الثبوت بهامش المستصفى )٠١/١(‏ وتيسير التحرير (۱۸۷/۲)» وحاشية 
الأزميري على مرآة الأصول شر ح مرقاة الوصول (۳۹۲/۲). والحاصل (۳ - آ). والإبهاج لابن السبكي ( ٣٤/۱‏ 
»)۳١ -‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)۸٤ - ۸۳/١(‏ وبغية امحتاج للمرصفي ص »)٥۹(‏ 
ومذكرات خطيّة لشيخنا عبد الغني عبد الخالق . 
هذا وقد أذ شارح مسام الثبوت على المصتّض تضعيفه لقول الحنفية هذا - فقال : إل التز بيننا وبين 
الشافعيّة ليس إلا في التسمية لا في ا معني » فلا وجه لما شمر الذيل صاحب امحصول لإبطال قولنا » ومن زعم من 
الشافعية » أن التزاع معنوتي في أن الاتراض في كلام الشارع على أيهم يحمل فقد غلط . كيف ون النصوص 
كلها كانت قطعيّة في زمن الرسول - بب - والظن إتّما نشا بعد ذلك الزمان » ومن البيّن أن اطلاق الافتراض 
في لسان الشار ع ليس إلا على الالزام لا غير » والذي أوقعه في هذا الغلط ما بيّن القاضي الإمام أبوزيد في وجه 
التسمية بالافتراض انتهى )٥۸/١(‏ بهامش المستصفى . 
وقد علمت أن كبار الحققين - من الشافعيّة - م يعوا أن الخلاف معنويي » بل هو لفظيّ ا أسلفنا » ون 
المصنف ل يغلط في تضعيفه هذا التفريق » کا زعم الشارح المذكور . 


(۱) م ترد ي ې . 

(۲) م ترد الزيادة في : ح »> ص . 

(۳) م ترد الزيادة ني : ي » ح » أ » ص . )٤(‏ في | : « يتوقع .٠‏ 

(ه) في ل : « وكذلك » . )١(‏ هذا لفظ ل » وفي النسخ الأحرى « وصف ». 
(۷) کذافي :ن . (۸ هذا لفظ آ» وفي غيها : « الآدب ». 


۱۹١ - 


ورابعها : اله مزجو عنه » [ ومتوعّد عليه » ویفید في العرف : أن 
الله - تعالى = هو المتوعَدٌ عليه والزاجر عنه ] . 

وخامسها : أنه « قبیح »» وسیاتي الکلام فیه [إِن شاء الله تعالی] . 

[ و ] اما « باح » فهو الذي اعم قاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله 
وتركه ولا نفع في الاحرة “ . 

+ ج ي ٍ 

وأما الأسماء - فالمباح يقال له : « إّه حلال طِلیّ )“ . 

وه 2 e Un‏ ك 

وقد يوصف الفعل بان الإقدام عليه « مباح »» وان کان ترکه حظورا کوصفنا 
دم المرتد باه مباح » ومعناه : أنه لا ضرر على من أراقه » وإن کان الامام ملومًا بترك 


إراقته . 
[ و" ] أمّا « المندوب » فهو : الذي يكون فعله راجِسًا على تركه في نظر 
الشرع » ویکون ترکه جائزاً . 


وإنّما ذم الفقهاءُ من عدل عن جميع النوافل؛ لاستدلاهم بذلك على استانته 
بالطاعة » وزهده فيا " ؛ فإن النفوس تستنقص من هذا دأبه وعادته . 


. ما بين المربعين ساقط من : ص‎ )١( 
. لم ترد في : ص‎ )۲( 
. م ترد في : ح‎ )۳( 
اختلف في الإباحة هل هي حكم شرعيّ أم لا » فدهب الجمهور : إلى أنها حكم شرعيّ - معنى أن وجودها‎ )٤( 
رقف على وجود الشرع . وذهب بعضٌ العتزلة إلى نها ليست بحكم شرع لأنها عبارة عن انتفاء ا حرج عن‎ 
. الفعل والترك‎ 
مطلق » ولعله تصحيف » فقد‎ ٠: ولفظ ن »> ي‎ ٠ کذا في ص › ولفظ ل ح نحوها مع زهادة : « و‎ )٥( 
ویژیده أيضاً ما ورد‎ .)٥۷١ /۲( : شيء طلق » وزان « جل » أي : حلال . فانظر‎ ٠: قال صاحب المصباح‎ 
.)۳۹١/١( في المعتمد‎ 
. م ترد في | » ي » ن‎ )٧( 
.» لفظ ل : « عنا‎ )۷( 

۹۲ - 


وقولنا : « في نظر الشرع » احتراز عن الأكل قبل - ورود الشرع - فإن 
[ فع ]ه خير من تركه » لا فيه من اللذّة ؛ لك“ ذلك الرجحان لما م يكن 
مستفادًا من الشرع [ ف ]لا جرم [ أنه ] لا يسمى مندوًا . 

4# # 

وأما الأسماء فأحدها : أله « مرعب فيه )» لا أنه قد بعث المكلّف على فعله 
بالثواب . 

وثانيما : أله « مسحب »» ومعناه - في العرف - : أن الله - تعالى - قد 
أحبّه . 

وثالثها : أنه « نفل )» ومعناه : أله طاعة غير واجبة ون لاإنسان ان يفعله 
من غير حتم . ا 

ورابعها : أنه « تطوع »» ومعناه : أن المكلف انقاد لله - تعالى - فيه » مع 
أله قربة من غير حتم . 

وخامسها : أله « سنَّة »» ويفيد - في العرف - : أله طاعة غير واجبة . 

ولفظ ”“ « الستّة «٠‏ مختصلٌ - في العرف - ” : با مندوب » بدلیل أنه يقال : 
هذاء الفعل واجب › أو سثة . 

ومنہم من قال : لفظ « السلّة » لا يحختص بالمندوب » بل يتناول كل ما علم 
وجوبه أو ندبيته بأمر ابي - عة له - أو بإدامته فعله ؛ لأ السلّة مأخوذة من 


() م ترد الزيادة في ل » أ » ح » ص . 

(۲) لفظ ١ : ١‏ إلاأن». 

(۳) هذه الزيادة من ١‏ . 

. ٺم ترد في ل » ص‎ )٤( 

(ه) عبارة آ : « فإن الإنسان أمر أن يفعله ». 

.» ولفظة الستة ختصة‎ ١: کذا في ص » وعبارات آ » ل »> ن » يي » ح‎ )٩( 
. من آ‎ )٥( (ه) آخر الورقة‎ 

(۷) أي في عرف الفقهاء » لا الأصوليين > فإن الستة عندهم دليل كالكتاب . 
)٠(‏ اخر الورقة (ه) من ل . 


۳ 


الإدامة ؛ ولذلك يقال : « الختان من السىَّة» ^ : ولا یراد به انه غير واجب . 
وسادسها: أله « إحسان »» وذلك إذا كان نفعًا موصلا إلى الغير مع القصد إلى 
زی ) ۳) 
X* %*‏ # 
وأمّا « المكروه » - فيقال بالاشتراك على أحد أمور ثلاثة : 
٤‏ ور . £ e‏ 
احدها : ما هي عنه نېي تنزیه - : وهو الذي اشر فاعله بان ترکه خير من 
فعله » وإن لم یکن على فعله عقاب . 
وثانہا : الحظور وكثيرا ما يقول الشافعيٌ - رحه الله - :) اکرہ کذا ) - وهو 
7 م ا 7( 
يريد [ به ]٠ ٠‏ التحرم . 
وثالٹها : ترك الاولى : كترك صلاة الضحى . ويسم ذلك مکروها لا لهي ورد 
عن" الترك “ » بل لكثة الفضل في فعلها" . والله أعلم . 
¥ # # 
)١(‏ قد أخرج أحمد في المسند عن والد أي المليح » والطباني في المعجم الكبير عن شداد بن أوس » وعن ابن 
عباس حديثاً = بلفظ : « الْجتان سنه لجال » ومَكرمة لاء .٠‏ على ما في « الفعح الكيير .)٠٠١/۲( ٠‏ 
(۲) لفظ | : « انفاعه ». 
)"( والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية » وجمهور الأضولين . وقال القاضي حسين - من الشافعية ~ 
« السنة » ما واظب عليه النبي - عإل - و « الملستحب » : ما فعله مرة أو مرتين . و« التطو ع :٠‏ ما ينشئه 
الإنسان باختياره » وم يرد فيه نفل . 
وقالت المالكية : « الستة : ما واظب النبي - ري - على فعله مظهرًا له . و« النافلة » - عندهم - : أل 
رتبة من « الفضيلة » التي هي أنزل بة من « السنّة ». وللحنفيّة اصطلاح أخر في الفرق بين ١‏ الستة » 
و« المستحبَّ ». فراجع : الهاج .)۳١/١(‏ 
)٤(‏ لفظ ‏ : « تنزيهًا ٠‏ . () لم ترد في ل » ي » | » ص 
)٩(‏ كان السلف - رضي الله عنہم = يكثرون من إطلاق لفظ « ا لمكروه » على « الحرم » في الكثير من المسائل 
الاجتبادية » زيادة في الورع » وحذرا من الوقوع تحت طائلة النبي في قول الله تعالى : فإ ولا تقولؤا ما تصيف 
ألستتكّم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام ) - )١١١(‏ من سورة « النحل » راجع : التفائس .)١١/١(‏ 
(۷) لفظ ي : « على ». 
(۸) والضابط : أن ما ورد فيه نبي مقصود » يقال فيه : مکروه وما م یرد فيه هي مقصود يقال فيه : ترك الأول . 
راجع : الهاج .)۳۷/١(‏ 
(۹) راجع : المعتمد (۳۹۳/۱ - ۳۹۹). لعرفة تعاريف المعتزلة لكل ما ذكر من مصطلحات . 
- € 


التقسم الفاني © 

الفعل ! ا أن یکون حسناً أو قييحاً . 

وتعقيق القول فيه : أن الإنسان إنّا أ أن يصدر عنه فعله" وليس هو على حالة 
اتکلیف ” . 

وإّا“ أن ل يصدر عنه الفعل وهو على حالة التكليف ” . 

والأول : كفعل النام » والساهي » وانجنون » والطفل › فهذه ‏ الأفعال لا 
یت وجه نحو فاعلیا ° ذم ولا مدح - وإ کان قد یتعلق بہا وجوب ضمان ورش 
في ماهم » وجب إخراجه على وهم . 

والثاني : ضربان ء ل القادر عليه » لمكن من العلم اله - : إن کان له 
فعله - فهو « الحسن »» وان لم يكن - فهو « القبيح ». 

ثم قال ابو الحسین [ البصريٰ ‏ ] - رجه الله - : « القبيح » هو : اذى ليس 
للمتمکن منه » ومن العلم بقح" أن يفعله . ومعنى قولنا : لیس له أن يفعله 


)١(‏ هذا التقسم في حقيقته : للفعل الذي هو متعلّق الحكم > لا للحكم فالفعل هو الذي يوصف بالحسن أو 
القبح » لا حكمه الشرعي . وراجع الکاشف (۲۳/۱ - آ)» والنفائس ٠۳/۱(‏ ب). 


(۲) في ح « فعل .٤‏ 

(۳) فی یل » ص : « تکلیف .٤‏ 

. » لفظ ح « أو». () في ن » ي « تکلیف‎ )٤( 

.٠ فاعلها‎ ٠ . ١١ في ن »۱ » ص » ي ح :« وهه ). )۷( لفظ ص › ن ل‎ )٩( 


(۸) في ص : ١‏ الضمان والأش ». . وراجع : المعتمد .)۳١٤/١(‏ 
)٩(‏ والبصريٰ - هو : محمد بن على بن الطيب أصوليّ شافعي ومتكلّم من أئمة ا محتزلة . له في الأصول كتاب 
المعتمد - الذي هو ختصر لكتابه « شرح كتاب العهد أو العمد » للقاضي عبد ال جبار في أصول الفقه . توفي 
سنة (١4۳)ه.‏ أنظر : الوفيات /١(‏ 1۸۷ )؛ والوافي »٠۲٠/٤(‏ والبداية »)٥۳/٠۲(‏ والشذرات 
)۹4/۳( ومرآة الجنان »)٥۷/۳(‏ وأخبار الحکماء ( ۹۲ والعير (۱۸۷/۳)» وطبقات الأصوليين 
«(TTY/1)‏ وكتابه « المعتمد » طبعة المعهد العلمي الفرنسي في دمشق سنة ٤۱۳۸ھ‏ = ٠ ۴۱۹1٤‏ 
(۱۰) في آ « اله ۲ (») أخر الورقة (۲) من : ص ٠‏ 

10 - 


معقول : لا يحتاج إلى تفسير » ويتبع ذلك أن يستحق الذمٌ بفعله 

ويْحَدٌ - أيضًا - بأئه : الذى على صفة ها تأثير في استحقاق الذمٌ . 

وأما « الحسن » فهو : ما للقادر عليه » المتمكن من العلم بحاله » أن يفعله . 

e . ) seu =.‏ 
وأيضًا : ما م يكن على صفة تؤثر"“ في استحقاق الذم . 
¥ * # 

وأقول “ : هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود . 

أما الأول - فنقول : ما الذي أردت بقولك : ليس له أن يفعله “ ؟. 

اله يقال للعاجز عن الفعل - : ليس له أن يفعله » ويقال للقادر على 
الفعل - إذا كان منوعاً ‏ عنه حسًا د : ليس له أن يفعله > ویقال للقادر ذا کان 
شديد النفرة عن الفعل ‏ : ليس له أن يفعله . وقد يقال للقادر - إذا زجره الشرع 

عن الفعل”" : إِنّه ليس له أن يفعله . 

والتفسيران الأولان غير مرادين - لا عالة ؛ والثالث غير مراد - أيضاً » لأ 
الفعل قد يكون حستًا مع [ قيام “ ] النفرة الطبيعيّة عنه » وبالعكس . 

والرابع - أيضاً - غير مراد » لاله يصيّر « القبيح » مفسراً بامنع اشر . 

7 ف ] إن قلت : المراد منه : القدر المشترك بين هذه الصور الأبع » من 
مسمى المع . 
)١(‏ انظر : المعتمد .)۳٦١ - ۳٠٦٠١ /١(‏ 
() لفظ | : « موثرة »» وما ألبتناه الموافتق لعبارة أي الحسين في الععمد ۳1٦ /١(‏ ). 
(۳) لفظ ح : « فأقول .٠‏ 
)٤(‏ في نسخة ص وردت عقب هذه عبارة « فاه يقال في الجسم ليس هذا امحل سواد » وهي زيادة من الناسخ لا 


. عبارة | : « وان کان حستًا »» وهو تصرف من الناسخ‎ )٥( 


(7) في ح › ل » ن زپادة : « أنه . 


(۷) في ح »آ : ۵ عنه ). (۸) م ترد في : 
(۹) أي : وهذا يجعل القبيح مفسراً ما يقوله هل السَّة » وهو باطل عند أبي الحسين المعتزليّ » وإن كان شافعيا 
في الفروع . (۱۰) ترد في ص 


- ۱° 


قلت : لا نسلّم أن هذه الصور الأربع تشترك لك في مفهوم" واحد ٭ ؛ وذلك لان 
امفهوم الأ - معناه : أنّهء لا قدرة له على الفعل . 

وهذا إشارة إلى العدم . ومفهوم الرابع - معناه : أنه يعاقب عليه ؛ وهذا إشاة 
إلى الوجود . ونحن لا نجد بينهما قدا مشتركا . 


وأما"“ قوله : « ويتبع ذلك أن يستحق ن بفعله ). 

قلنا : لَمّا فسّرت القبيح : باه الذي يستحق الذم بفعله : وجب تفسير 
« الاستحقاق » و « الذم ». 

فأما ( الاستحقاق » - فقد يقال : « الأثر“ يستحق المؤثر » - على 
معنى : أئه يفتقر إليه لذاته . ويقال : « امالك يستحقٌ الانتفاع بملكه »» على 
معنى : أنه بحسن منه ذلك الانتفاع . ۰ 

والأول : ظاهر الفساد . 

والفاني : يقتضي : تفسير الاستحقاق بالحسن » مع نه فسّر الحسن 
بالاستحقاق » حيث قال : الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذمٌ : فيلزم “ 
الدور . 

وإن اراد بالاستحقاق معنى ثالئاً » فلابد من بيانه . 


وما « الذمٌ » - ف [ قد ] قالوا : إئه قول » أو فعل » [ أو ترك ”“ قول ]» أو 


» لفظ | : « مشتركة‎ )١( 
. » بين هذه الصورة‎ ١ : عبارة ص‎ )۲( 
. أخر الورقة (۷) من : ن‎ )«( 
. آخر الورقة (۳) من : ي‎ )٠( 
.)"٠١/١( في ن » ي ۰ آل » ح : ۰ فما ». والقول المذكور لأبي الحسين . فانظر : المعتمد‎ )۳( 
: ري قال الجرجاني في تعريفاته : « الأثر له ثلاثة معان : الأول : معنى النتيجة » وهو الحاصل من الشيء‎ 
. )٤( والقاني : بمعنى العلامة . والثالث : بمعنى الجزء » فانظر : تعريفاته ص‎ 
. (ه) فیلزمه . () هذه الزيادة من‎ 
. سقطت من : ص » وني آكتبت على هامشها تصحيحاً‎ )۷( 
=۷ 


ترك فعل يبِيءُ : عن" اقشاع حال النر . 

فنقول : إن عنيت بالاضاع : ما ينفر» عنه طبع الإنسان ولا يلائمه - فهذا 
معقول ؛ لكن يلزم [ عليه ] أن لا يتحقلّ « الحسن رالقبح ٠‏ في حق 
الله - تعالى - لما أن النفرة الطبيعية عليه متنعة . 

وإن عنیت به أَمراً آخر فلاب من بیانه . 

واعلم : أن هذه الإشكالات غير واردة على قولنا ؛ لالا نعني « بالقبيح » (*) 
اهي عنه شرا . وه بالحسن :١‏ ما لا یکون منیا عده شرا . 

وتندرج ” “ فيه أفعال الله - تعالى - » وأفعال المكلفين : من الواجبات 
والمندوبات » والمباحات » وأفعال الساهي والنائم والبهام . 

وهو اول من قول من قال : « الحسن »: ما كان مأذوناً فيه شرعاً » لاله يازم 
عليه أن لا تكون أفعال الله - تعالى - حسنة. ولو قلت : « الحسن » هو : الذ 
يصح من فاعله أن يعلم : أله غير منوع عنه شرعاً » حرج عنه فعل [ انام ”] 
والساهي والميمة » ويدخل فيه : فعل الله - تعالى - ؛ لأ وجوب ذلك العلم - : 
(1) في ي : « على ». 


(۲) في ي « ايضاع » وهو تصحيف . 
(«) آخر الورقة )١(‏ من : ل . 


(۳) م ترد الزيادة ئي آ . 

(ه) خر الورفة () من : ح . 

)٤(‏ کذافي ص ›ي »ن > ولفظ | » ح ١:‏ ويندرج »» وفي ل : « فتندرج )» وضمير « فيه ۲ بعده عائد إلى 

التعريف الذي ذكره على قول الأشاعرة . وقد قال الأصفهاني : إن الحد المذكور للحسن منقوض بفعل الطفل 
والبهيمة والساهي والنام » ولا ينفعه - أي أبا ا لحسين - آخر التقييد في أول التقسم » فإن الح بقيوده موجود في 

الصور المنكورة » فالحد باطل نعم ما ذكره في التقسم يدفع الإشكال عن المذكور » ولا يدفع عن الحد . وإذا 

أردت دفعه » فاعتير في الفعل نسبته إلى الفاعل الخصوص » فبه يندفع الإشكال عن الحدٌ . فراجع : الكاشف 

» تجد فيه ما قاله المصنف من أول التقسم إلى قوله : « وأقول‎ : - )۳٠٤/١( وانظر : المعتمد‎ ».)١- ۲۳/١( 
بحرفه . وقال صاحب الحاصل مويدا تعريفات أبي الحسين : « واعلم أن هذه التعريفات كلها لأبي الحسين‎ 

البصري وهي جِيّدة» والتزييفات تكلّفات ». فراجع : الحاصل ٤(‏ = ب) . 

. سقطت الزيادة من آ‎ )٥( . من‎ )١( آخر الورقة‎ )٠( 


-۱°۸- 


لا يناي ”“ صحته ‏ . وباللّه التوفيق . 


# %# %* 


التقسم الشغالث 
قالوا : خحطاب الله - تعالی - » کا قد يرد بالاقتضاء أو التخییر ”° - فقد يرذ 
ايض ججعل الشيء « سا ) »و ۱ شر © و « مانعا ): فللّه - تعالى - 


.٠ لفظ ح : « ينفي‎ )١( 
ما قاله من اندراج الصور التي أوردها نقضاً على تعريف المعتزلة في التعريف الذي ذكره على مذهب الأشاعرة‎ )۲( 
يوهم التناقض . وقد أجاب الأصفهانيّ عنه : بأنه لا تناقض بين الكلامين - حيث إننا أوردناها نقضاً على رأي‎ 
)ب-۲٠١/١( العتزلة» وأدرجناها هنا على رأي الأشاعرة: باندراج ما ذكر تحت الأفعال الحسنة عندهم. فانظر‎ 
.» لفظ ح : « أو بالتخيير »» ولفظ ص : « والتخيير‎ )۳( 
(؟) » السبب والعلة » لفظان مترادفان عند المناطقة » وكون السبب بمعنى « المعرّف » للحكم هو الختار - عند‎ 
. - جمهور أهل السنة . وقالت المعتزلة : هو الموّر في الحكم بذاته . وقال الغزاليّ : هو امور فيه بإذن الله - تعالى‎ 
. وقال الآمدي وابن الحاجب : هو الباعث على الحكم » وسيتناول المصنضف بحث هذا في كتاب القياس بتفصيل‎ 
فانظر ( الحزء الخامس ص ۱۲۷ ). هذا : ونقل ابن السمعاتي في القواطع عن الخطابي - صاحب معام السنن‎ « 
قوله : ليس كل سبب علة » ولكن كل علَّة سبب » وليس كل دليل علّة » ولك كل علّة دليل » وتعقبه ابن‎ 
فراجع طبقاته الکبری : (۳/ ۲۸۹ ) ط. الحلبى‎ ٠)... السبكي في (الأشباه والنظائر)» و (منع الموانع‎ 
ولصاحب‎ »)٩ ٤/١( وللعلماء في تعريف « السبب » أقوال : منها : تعريف الغزالي فراجعه في المستصفى‎ 
جمع الجوامع تعريفان للسبب » أحدها : ما ورد في جمع ال جوامع - وهو أنه : « ما يضاف الحكم إليه لتعلْقه به من‎ 
وعرفه في موضع‎ ») ۹٤ / ١( حيث إنه معرف له »» وهذا تعريف بالناصّة . فراجع : جمع الجوامع بشر ح الجلال‎ 
هو الوصف الظاهر المنضبط العرّف للحكم » فراجعه في مذكرة خطية‎ ٠ : آخر بتعريف مين لفهومه فقال‎ 
. ) ٠ص‎ ( وراجع : إرشاد الفحول‎ »)۲١( لشيخنا مصطفى عبد الخالق ص‎ 

)٥(‏ « الشرط » کا عرفه صاحب جمع الجوامع : « ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته ». فانظر (۲۰/۲). وهو نوعان : لغوي ک) في قولك : « إن جئتني أكرمتك ١‏ وشرعیٰ - کا في قولنا : 
« الوضوء شرط في صحة الصلاة »» والمراد هنا : الشرط الشرعي . وسيأتي في بحث التخصيص مزيد بجث له. ٠‏ 
فانظر : ( الجزء الثالث ص ٥۷‏ ) من هذا الكتاب . 

)١(‏ «المانع» نوعان: مانع للحكم» ومانع لسبب الحكم. والأول هو المراد عند الإطلاق؛ وهو المراد هنا. 

وأما الثاني - فلا يذكر إلا مقيّداً فيقال : مانع السبب - کا سيآتي في كتاب القياس فانظر : 
( الجزء الخامس ص ۲۳۷ ). وقد عرفوا مانع الحكم باه : « الوصف الوجوديّ الظاهر المنضبط العف 
لنقيض الحكم ». وممّلوا له بالُةٍ : فإتها مانعة من وجوب القصاص المسبّب عن القتل العمد العدوان » وهي في = 

۰۹ 


1 


في الزاني - حكمان أحدها : وجوب الحدٌ عليه ؛ والثاني : جعل الزنى ییاه 
لوجوب الحدٌ 0 الزن لا يوجب الحدٌ بعینه ” وبذاته » بل ججعل الشار ع 
[ یاه سببا ١]‏ 

ولقائل ان یقول : إن کان الراد من جعلالزنی سبباً لوجوب ”“ ا لحد - هو أله 
قال : متى ”“ رأيت إنسانًا يزني » فاعلم أَنّي أوجبت عليه الحذٌ - فهو ”“ حق ؛ 
ولكن يرجع حاصله : إلى كون الزنى م بحصول الحكم . 


الأول “ : أن حکم الله - تعالى - كلامه » وكلامه قد » والقدج لا بعلل 
بالمخدّث . 


الوقت نفسه معرفة لنقيض هذا الحكم » وهو عدم الوجوب : فهي سبب في عدم الوجوب » ومانع من الوجوب . 
واطلاق الوجوديّ على الأَبوة مع أنّها من مقولة « الإضافة » صحيح عند الفقهاء وغيرهم - وإن كان 

الصحيح عند المتكلمين أن الإضافة أمر اعتباريّ . راجع : جمع الجوامع بشر ح الجلال ( ٩۹۸/۱‏ - ۹۹). 

.٠ عبارة ح : « لعينه ولذاته‎ )١( 

(۲) كذا في آ » ولفظ غيرها : « الشرع .١‏ 

(۳) لم ترد الزيادة في ص » وهذا القول للغزالي فراجع : المستصفى ٤/١(‏ ٩)ء‏ والأرجه الثلاثة الآنية أوردها 

الصنف لإبطاله . 

)٤(‏ قال الأصفهاني : اعلم أن الأشاعرة قالوا : لله - تعالى - في مسألة الزاني حكمان » ولا إشكال على كلامهم 


أصلا . ثم شر ع بشرح ما قاله المصنف . فانظر الكاشف ۲٠/١(‏ - آ). ولكنًالإسنوي فهم من هذا أن هناك 


خلافا في نسبة هذا التقسم : أهو للمعتزلة أم للأشاعرة » وجعل الأصفهانيّ أحد طرفيه . فراجع : شرحه على 
الهاج )٠١ /١(‏ ط التوفيق . 

(ه) کذا في | . وني النسخ الأحرى : ١‏ موجبًا للحد » ولو عبر ب « إيجاب » لكان أولى . 

.» کذا في ل » وقي غیرها : « مهما‎ )٦( 

(۷) كذا فيما عدا » ولفظها : « فهذا » وزاد صاحب الحاصل بعد قوله : فهو حق ١‏ إلا أنه ليس حكنًا 
شرعيًا ٠‏ فراجع : (ه - أ). وهذا ما م يُصرّح به المصنف ولم يرد فى الختصرات الأحرى التى اطلعنا علها . 
وراجع : نفائس القرافيّ /١(‏ ۷ه - أ) للاطلاع على مناقشات العلماء للقائلين بهذا . 

(۸) کذا في ل » ولفظ غیرها : « لحصول » 

(4) لفظ ي : « أحدها». 


- ۱۰ - 


الثاني أن الشرع لا جعل الزنى «مرؤ ر في وجوب هذا الحدٌ : فبعد هذا 
الجعل » ما أن تبقى (© حقيقة الزن یک کانت قبل هذا ا جعل › او لا تبقی فان 
بقیت - کا كانت - وحقيقته قبل هذا الجعل ما كانت مؤرة - : فبعد هذا الجعل 
وجب أن لا تصير موثرة . 

وإن م تبق تلك الحقيقة : كان هذا إعداماً لتلك الحقيقة . 

والشيء - بعد عدمه - يستحیل أن یکون « موجباً ). 

الثالث : الشرع إذا جعل الزنى علة -: فإن م يصدر عنه ‏ عند ذلك الجعل 
[ مر لَه *“ ] - استحال أن يقال : إلّه جعله ١‏ علة للح » (© > لان ذلك 
كذب : والكذب على الشرع حال . 

وإن صدر عنه أمر - فذلك الأمر : إمّا أن يكون هو الحكم » أو ما 
الحكم »أو لاالحكم ولا ما يوجبه . 

فان كان الأول : كان امير - في ذلك الحكم - هو « الشرع » لا ذلك 
« السبب ) . 
وإن كان الثاني : كان المؤثر في ذلك الحكم - « وصفاً يقي حقيقيًا ٠‏ وهذا " [ هر ] 
قول المعتزلة في الحسن والقبح ؛ وسنبطله إن شاء الله تعالى . 

وإ كان الثالث - فهو : حال » لن الشار ع" ما أثر في شيء غير الحكم » 
وغير مستلزم “ للحكم : لم يكن لذلك “ الشيء تعلق بالحكم أصلا . 


# %# #* 


(۱) لفظ ۱ : « یبقی » وی ح : ١‏ بقیت )» وفي ن » ي : ١‏ بنفي » وهو تصحيف . 

(۲) كذاا في |۰ وتي ص › ح › ل »> ي »ن : « او ما بقیت . 

(۳) کذافي ح » وهو الاکغر تداولا وفی سواها : (« منه ). 

)٤(‏ سقطت الزيادة من ١‏ وقوله : « ألبتة » بقطع الممزة » کا في القاموس » وشرحه تاج العروس » وضبطت في 

الصحاح بوصلها - قالوا : كأنه قطع فعله » ويقال : « لا أفعله بتة » بغير اللام لكل أمر لا رجعة فيه . انظر 

.٠ مادة « بنّة‎ )٥۲٤/۱( 

(ه) هذا لفظ : ح. وهو الصحيح » وفي غيرها «للزنى»» وهو سهو من النساخ» لان الزنى لا يكون علة للزنى 

.» کذا في : ل » ص . وني ن » ح » ل » ي . م ترد لفظة : « هو »» وفي آ : و « ذلك‎ )٩( 

(۷) هذا تعبیر : 1. وفيما عداها : « الشرع ». (۸) في ١:‏ المستلزم ». (4) في ي : « كذلك » وهو تصحيف . 
-۱۱۱- 


التققسم ‏ الرإببع 

الحكم قد يكون حكمًا بالصحّة » وقد يكون حكمًا بالبطلان . والصحة 
[ قد ” ] تطلق في العبادات تارة » وني العقود أحرى . 

أمّا في العبادات فالمتكلّمون يريدون بصحتها » كونها موافقة اللشريعة» سواء 
وجب القضاء أو لم يجب . 

والفقهاء يريدون با : ما أسقط القضاء ؛ فصلاة من ظن أنه متطهر 
١‏ صحيحة » - في عرف المتكلمين » لأنا موافقة للأمر “ المتوجّه عليه » والقضاء 
وجب بأمر متجدّد . 

و« فاسدة » - عند الفقهاء ؛ لأنّها لا تسقط القضاء . 

### 

وما في العقود - فالمراد من كون البيع ”“ « صحيحاً :٠‏ رتب أثره عليه . 

وما « الفاسد » - فهو : مرادف للباطل - عند أصحابنا . والحنفيّة جعلوه 
قسمًا متوسطًا بين الصحيح والباطل »» وزعموا : أله الذي يكون منعقدًا « بأصله »» 
ولا یون مشروعًا بسبب « وصفه »: كعقد الربا ؛ فإِلّه مشروع من حيث إِلَّه 
) بيع » » ومنو ع من حيث إِلّه يشتمل على الزيادة ‏ . 


.» أوجب‎ « :  ظفل‎ )۳( . ٠: لم ترد في‎ )١( . . في : « القسم »» وهو تصحيف‎ )١( 
.» السبب‎ ١ : ص‎ » ١ » الأر ». (ه) لفظ ل » ح‎ ١ : في ل »ي‎ )٤( 
› قال صاحب الاج : واعلم ان الإمام وأتباعه أنكروا كون الصحة حكمًا زائدًا على الاقتضاء والتخيبر‎ )٩( 
وأنكروا الحكم بالسببية : فلم يبق للصحة معنى = عندهم - في العقود إلا إباحة الانتفاع - وهو شرعي . ومن يفسر‎ 
: الصحة بكونه مبيحًا للانتفاع يلزمه أن يوافق الغزاليّ في الحكم بالسببيّة . أو يقول : إنها عقلية . فراجع‎ 
<F) 

قلت : لا يلزمه هذا » لأن ترب أثره عليه ما هو إلا إباحة الانتفاع به وبذلك يرجع إلى الحكم المكليفي . 
)٠(‏ أخر الورقة )١(‏ من ل . 
(۷) لفظ ل : « يقع »٠‏ وهو تصحيف . (۸) فيص زیادة : ١‏ عنه ». 
(۹) وهذه التفرقة خحاصة - عند الحنفية = في أبواب المعاملات . أما في أبواب العبادات فالفساد 
والبطلان ¬ عندهم = بمعنى واحد . 
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والكلام - في هذه المسألة - مذكور ”“ في الخلافيات ؛ ولو ثبت هذا القسم م 
نناقشهم ”“ في تخصيص اسم الفاسد به . 
ویقرب من هذا الباب - البحث عن قولنا في العبادات © : إِلّها « مجزية » اَم 
ل !. 
واعلم : أن الفعل إِلّما يُوْصّف بكونه « مجزيًا » - : إذا كان بحيث يمكن 
وقوعه » بحیٹ يترلَّب عليه حکمه » ویکن وقوعه بحیث لا يرب عليه حکمه : 
كالصلاة » والصوم › والحج . 
# »ا 
ما الذي لا يقع [ إلا“ ] على وجه واحد : كمعرفة الله - تعالى - « ورد 
الوديعة » فلا يقال فيه : إِلّه « مجزىء »» أو غير « مجزىء ). 
إذا عرفت هذه - فنقول : 
معنى كون الفعل « جريا : أن الإتيان به كاف في سقوط التعبّدِ به . وإلّما يكون 
كذلك ”“ - لو أتى المكلّف به مستجمعًا لجميع الأمور المعتبة فيه - من حيث ^ 
وقع التعبّد به . 
## 
ومنہم من فسّر « الإجزاء »: ب « سقوط القضاء » - وهو باطل ؛ لاله لو اى 
بالفعل - عند اختلال بعض شرائطه - ثم مات - : لم يكن الفعل « مجزيًا » مع 
سقوط القضاء . 


ر کذا في ل » ح » ص » ونحوها فی ن : تصحیځًا » ونی ي » | : « قد یکون ٩‏ . 

(۲) كذا في ل » ولفظ ن : « يناقشه » وني النسخ الأحرى : « نناقشه ». 

(۴) قلت : لكن قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لان نجم ج( /۹4۷): « بيع الدرهم بالدرهمين لا 
ينقلب صحيحًا بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لأ الفساد في صلب العقد ». 

. في آ » ص »ل »ن : « العبأدة ». (ه) سقطت من ل‎ )٤( 

.٠ وفيما عداها وردت بعبارة : « جهة واحدة‎ » ١ کذاا في‎ )٩( 

(») أخر الورقة (1) من ح . 

(۷) في ل زيادة : « أن ». (۸ في | زادة : « أنه .٠‏ 


-۳- 


ولان القضاء إنّما يجب بأمر متجدّد - على ما سيأني [ بيانه“ ]» إن شاء 
الله - تعالى - »× . 


واا نعل وجوب القضاء : بان الفعل الأول - م يکن « جريا فوجب 
قضاؤه ¢ والعلة مغايرة للمعلول " . 
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(۱) م ترد هذه الزيادة في ي » آ » ص . 
)٠(‏ خر الورقة () من آ . 
(۲) هذا التقسم في حقيقته هو تقسم للفعل الذي هو متعلّق الحكم » لا للحكم . وزيادة في إيضاح ما ذكره 
الإمام المصنف - نقول : الفعل نوعان » نوع له وجهان : فيوافق الشرع تارة بأن يقع مستجمعاً لما اعتبو 
الشارع فيه من الأركان والشروط » ونخالفه تارة رى بأن يقع غير مستجمع لذلك . 

ونوع له وجه واحد : فلا يقع إلا موافقاً للشرع . 

فالأول: كالصلاة والبيع . والثالي : كمعرفة الله - تعالى - فإتّها إذا وقعت مخالفة للشرع : كان الواقع 
جهلا » لا معرفة . وهذا النوع لا يوصف بصحة ولا ببطلان . 

أا النوع الأول فهو الذي يُوْصّف بذلك فصحّة الفعل سواء كان عبادة كالصلاة » أو معاملة كالييع - 
هي : موافقة الفعل ذي الوجهين : الشرع » بقطع النظر عما إذا أسقطت القضاء » أو م تسقطه - وهذا ما 
اختاره المصنض ونسبه إلى المعكلّمين . 

وذهب الفقهاء إل أن صحة العبادة : إسقاطها القضاء » بأن لا بحتاج إلى فعلها ثانا . فما وافق من العبادة - 
ذات الوجهين - الشر ع » ولم يسقط القضاء يمى صحيخًا على الأول » دون الثاني . وذلك : كصلاة من ظن 
أله متطهر ثم تبن حدثه . فإ صلاته في حالة ظنَّه الطهارة موافقة للشر ع » ولكن جب عليه القضاء » إذا تين 


أله كان مخطًا في ظلّه . وصحة العقد سبب في ترب أثره عليه . وهو ما شرع العقد له : كحل الانتفاع في 


البيع » وحل الاستمتاع في النكاح . وهذا ما اختاره نحو ابن السبكي في الجحمع » وشارحه الجلال حيث قال : 
فالصحة مدشاً الترتّب لانفسه ا قيل . فراجع : جَمْحَ الجوامع .)٠١١/١(‏ 
أما المصنف فقد اعتبر صحة العقد نفس ترلّب الأثر . 
وقد ورد على الأول أن البيع في زمن الخيار صحيح » ولم يترّب عليه أثره وأجاب عنه صاحب ا لجمع وشارحه 
فراجع : جوابیپما فيه . 
وم يورد اللصنف على هذا القول ولم يناقش أصحابه » لاله اعتبر المسألة للخلافيّات أقرب وأحال عليبا . 
م ربط المصنف موضوع ٠‏ الإجزاء » بالمسألة؛ للل صحة العبادة على مذهب نحوه سبب في إجزائها ‏ فعلى 
هذا - هو : كفاية العبادة في سقوط التعبّدِ » وإِن م لط القضاء . 
وأا من ذهب إلى أن صحة العبادة إسقاط القضاء فقد قال : إدّ « الإجزاء» هو إسقاط القضاء - أيضًا - : 
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= فجعل الصحة في العبادات نفس الإجزاء » ومرادفة له . 

و ١‏ الاجزاء » على الرأي الأول أعمْ منه على الرأي الثاني؛ لتحُققِه في نحو صلاة من ظنَ أله متطهر ثم تبن له 
حدته . 

و ٠‏ الإجزاء » لا صف به العقود » وإلّما تلصف به العبادات » واجبة كانت أو مندوبة وقيل : لا صف به 
الندوبة أيضًا . ومنشاً الخلاف نحو قوله - عله - : « أريع لا أجزىءُ في الأضاحي » « فقد استعمل الإجزاء في 
الأضحية وهي مندوبة عند الشافعية » واجبة عند غرهم كالأحناف » فمن قال : إتها مندوبة » قال : امندوب 
يوصف بالاجزاء هذا الحديث . ومن قال : إنّها واجبة منع من وصفه به . 

ومن استعمال الإجزاء في الواجب الاق قوله - عه - « لا تجزىءُ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخرجه ابن 
عدي في الكامل على ما في الجامع الصغير .)٤۹٤/۲(‏ كا أدرج المصنف في هذا التقسم مقابل الصحّة وهو : 
البطلان؛ وه البطلان »: خالفة الفعل - ذي الوجهين وقوعاً - الشر ع سواء كان عبادة أم معاملة . 

وقيل : البطلان في العبادة عدم إسقاطها القضاءَ » فصلاة من ن الطهارة » ثم تين أنه مُحدث باطلة على 
الثاني دون الأول . 

وأما « الفساد » فهو مرادف للبطلان عند الجمهور . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مخالفة الفعل - ذي الوجهين - الشر ع » إن كانت لكون النبي عنه لأصله فهي 
١‏ البطلان »: كا في الصلاة بدون بعض الشروط والأركان وجا في بيع املاقيح » وهي ما في البطون من الأجتة » 
لانعدام ركن من البيع » وهو المبيع . 

وإن كانت لكون النهي عنه لوصفه - فهي « الفساد ۲: کا في صوم يوم النحر » للإعراض بصومه عن ضيافة 
الله - تعالى - لعباده بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه . وكا في بيع الدرهم بالدرهمين » لاشتاله على الزيادة فيا م 
به » ويفيد بالقبض الملك الخبيث عنده . ولو نذر صوم يوم النحر : صح نذره عنده؟ لان المعصية في فعله لا في 
نذره » ويؤمر بفطره وقضاثه ليتخأّص من ا معصية » ويفي بالنذر » ولو صامه حرج عن عهدة نذره » لأنه أدى 
الصوم ا التزم . 

وبهذا يتضح أن أبا حنيفة - رحمه الله - عقأ بالفاسد » ولم يعتد بالباطل » والخلاف من حيث التسمية لفظي » 
لل حاصله أن ما نېي عنه لأصله ا بُسَمّی باطلا هل یی فاسدا ؟ ون ما نہی عنه لوصفه ا سی فاسدًا 
هل سى باطلا؟ فعند أي حنيفة لا يمى كل من القسمين باسم الاحر . وعند الجمهور يمى . وأما 
اعتداده بالفاسد مخالفًا في ذلك الجمهور فهو حلاف فقهيّ لم ينشاً عن التسمية » وإِلّما نشا عن الدليل الذي قام 
عنده . راجع : أصول السرحسي (۱/ ۷۸ - »)٩ ٤‏ وکشف الأسرار )۲٢۸/۱(‏ وما بعدها » والکاشف (۱/ ۲۷ 
- ۲۹ - آ) والنفائس ( ٦۳ - ٥۹/۱‏ - ب)» وجمع الجوامع بشرح الجلال (۹۹/۱ - »)۱١۸‏ وشرح 
الإسنوي على المنهاج » وحاشيته الإباح »)٤١ - ٤۲ /١(‏ ومذكرة لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق . 


- ۱٥ - 


التقسم “ الخحامس 


العبادة وصَف : « بالقضاء » و ر« الأداء < و J)‏ الإعادة (. 
فالواجب : إذا دي في وقته سمي : « أداء). 
وإذا ادي - بعد خروج وقته المُْضَيّق أو الموسّع - سمي : « قضاء ». 
إن فعل مرة على نوع من الخلل » ثم فعل ثانا في وقته الضروب له - سمي : 
« إعادة »+ فالإاعادة : اسم : لمثل ما فعل على“ ضرب من الخلل . 
والقضاء : اسم لفعل مثل ما فات وقته الحدود . 


ثم ھا هنا بحثان : 
الأول : لو غلب على ظلّه في الواجب الوس أنه لو م يشتغل به 
7[ ل مات. 


فها ” هناء: لو أخر عصى . فلو أر وعاشَ » ثم اشتغل به - قال القاضي أبو 
بكر : هذا « قضاء ٠»‏ لاله تعيّن وقته بسبب غلبة الظن » وما أوقعه فيه . 

وقال الغزالي ”“ - رحه الله - : [ هذا أداء" ] لأنه لما انكشف خلاف ما 
ظن - زال حکمه : فصار کا لو علم أله يعيش . 


#  # 
.۲ کذاني : | » وف غیرها « مع‎ )۲( .٠ لفظ | : « القسم‎ )١( 
. سقطت من ي‎ )٤( .» البحث‎ « : ١ زاد في‎ )۳( 
. (ه) في ن » آ » ي : « فهنا ). (ه) أخر الورقة (ه) من ي‎ 


(1) هو : أبو حامد : محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي - الملقب بحجّة الإسلام توفي سنة (ه ٠ ٠‏ )ه 
ترجمت له معظم المظان منها : الشذرات .)٠١/١(‏ وطبقات ابن السبكي ط الحلبي »)٠٠٠/٤(‏ ولمنتظم 
(۱۹۸/۹)» ومراة الجنان (۱۷۷/۳). ومقدمات كتبه إحياء علوم الدين » وشفاء الغليل » والمنخول » وشرح 
الإحياء : « إتحاف السادة المتقين ». 
(۷) سقطت من : ي . وانظر المستصفى .)4١/١(‏ والظاهر قول الإمام الغزالي . 

-۱۹- 


الثاني : الفعل لا يسمى « قضاء »» إا إذا جد سبب وجوب « الأداء » مع أله 
۾ يوجد و الأداء ). 

م( القضاء »“ على قسمين : 

أحلها : ما وجب « الأداء )» فترکه وای بمثله خار ج الوقت : فكان « قضاء ». 
وهو كمن ترك الصلاة عمداً في وقتها » ثم أذّاها خارج الوقت . 

وثانیهما : 7 ما ] لا يجب « الأداء »» وهو - أيضًا - قسمان : 

أحلها : أن یکون المكلّف بحيث لا يصح منه ‹ الأداء .٠‏ 

والقالي : أن يصح منه" ذلك . 

اما الذي لا يصح منه « الأداء » - فإمًا أن ينع ذلك « عقلا » - كالنام 
والمغمى ' عليه : فاه يمتنع « عقلا » صدور فعل الصلاة منه . 

وإمًا أن بمتنع ذلك منه «شرعًا» - كالحائض : فإِلّه لا يصح منها فعل الصوم ٠"‏ 
لکن ٩‏ لما جد في حقها" سبب الوجوب - وٳن م يوجد الوجوب - سمي 
الإثيانُ بذلك الفعل - خارج الوقت : « قضاء ». 

وما الذي يصح ذلك الفعل منه - إن م يجب عليه الفعل : فامقتضى لسقوط 
الوجوب - قد يكون من جهته كالمسافر ؛ فإ السفر منه » وقد سقط وجوب 


الصوم . ١‏ 
وقد يكون من الله - تعالى - كالريض؛ فإن امرض من الله - وقد أسقط 
وجوب الصوم . 


. كذا في آء وفي النسخ الأخرى زيادة «هذا. (۲) سقطت من : ح › ي › ن »ل‎ )١( 


(۳) لفظ ي : « ذلك منه .٠‏ (€) لفظ ح : « المخشي »» وهو مساو لما اثبتناه . 
(ه) في آ : « الصلاة والصوم ٠‏ واضافة لفظ الصلاة سهو من الناسخ . فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة . 


() کذا في : .١‏ وفي غيرها « إلا أنه » وما أثبتناه وى . 

(۷) لفظ ن : « حقهما ۲. 

(۸) عبارة ١‏ : « منه ذلك الفعل »» وكلاهما صحيح . 
-۱۷- 


ففي جميع هذه المواضع » اسم « القضاء » إِنّما جاء - : لاله وجد سبب 
الوجوب - منفكًا = عن الوجوب ء لا لاله وجد وجوب الفعل » کا يقوله بعض 
من لا يعرف“ - من الفقهاء - : لأ المنع من الترك جزء ماهيّة الوجوب : 
فيستحيل تحقق الوجوب مع جواز الترك ” . 


# ¥ # 


.» الواجب‎ ١ : | في‎ )١( 
.۲ يعرفه‎ ١ : | لفظ‎ )۲( 
» الواجب والمندوب ما ان یکون لکل منہما زمان مقدّر شرعاً » فیسمی موا وإما أن لا يكون له ذلك‎ )۳( 
فیسمّی مطلمًا : وذلك كالنفل والنذر المطلقين » وكذلك الفوري كالإيمان . وهذا النوع لا يُسَمّى فعله أداء ولا‎ 
. قضاء » وإن كان الزمان ضروريًا لفعله‎ 

والموقت إا أن يكون زمانه أوسع منه فيْسَمّى موسا : كالصلوات الخمس » وسننها » والضحى والعيد . وإتّا 
ُن لا یکون أوسعٌ منه فيْسَمُی مُضَيَمَا كصوم رمضان والأيام البيض . 

ولوقت بقسميه يوصف بالأداء والقضاء . 

فجمهور الأصوليين ومنهم المصنف ذهبوا إلى أن « الأداء » فعل العبادة - كلها - داخل الوقت . 
و« القضاء ٠‏ : فعلها - كلها - بعده . وأما الصلاة التى فعل بعضها داخل الوقت » وبعضها خارجه فلا توصف 
بأداء ولا قضاء . 

وأما الفقهاء فلهم ثلاثة مذاهب في الصلاة المذكورة : 

أوها : أن ما فعل منها - داخل الوقت - فهو أداء حقيقة ‏ والبعض الاحر أداء بالتبعية للبعض الأ . فسكّوا 


الجميع « أداء » على هذا المعنى . 
وثانيها : أن ما فعل منها = حارج الوقت - فهو قضاء حقيقة » والبعض الأرل » قضاء بالتبعية . فسكوا 
الجميع « قضاء » على هذا المعنى . 


وثالتها : أن ما فعل منها = دال الوقت - فهو أداء » وما فعل خارجه فهو قضاء فتكون الصلاة بعضها 
أداء > ويعضها قضاء . ولم يبال هذا المذهب بتبعيض العبادة في الوصف . هذا التبعيض الذي فر منه"أصحاب 
المذهبين الأولين. فراجع : سلم الوصول على شرح الإسنوي( )١١۸ = ٠١۹/١‏ . قال شيخنا مصطفى : وهذا 
المذهب هو التحقيق . فانظر شرح الجلال »)١١١/١(‏ ومذكرة شيخنا الخطية ص (۲۷). 

وما صاحب جمع الجوامع فقد ذكر في تعريف كل من الأداء والقضاء مذهبين › منهما المذهب الذي ذكره 
الإمام الملصنف وحكاه « بقيل ». وأما المذهب الذي اختاره = وهذا بتاء على ما ورد في الأحاديث الدالة على 

أن من أحرم لصلاة الصبح قبل طلوع الشمس فإن صلاته أداء ونحوها. فهو : أن الأداء فعل بعض ما دخل ح 

- ۱۸ 


= وقته قبل خروجه . ثم إن كانت العبادة صومًا - فلاب من فعل بعضه الآخر في الوقت أيضنًا . وإ كانت صلاة 
فهي أداء في حالتين : الأول أن يفعلَ البعض الآخر في الوقت أيضًا . والثانية أن يفعل هذا البعض بعد الوقت 
بشرط أن يكون ما فعل منها - داخحل الوقت - ركعة أو كار . وإتّما كانت أداء في هذه الحالة لحديث 
الصحيحين : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». 

وعلى هذاء فالقضاء: فعل كل ما حرج وقته استداركًا لما سبق لفعله مقتض مطلمًا. فراجعه بشرح الجلال 
.١١١-٠١۸/١(‏ قال شيخنا مصطفى : ولعله - أي ابن السبكي - أذ بظاهر المذهبين الأولين للفقهاء » 
فظن أن اأصحاب المذهب الأول يقولون : إن ا لجميع أداء بالأصالة ون أصحاب المذهب الثاني يقولون إن ا لجميع 
قضاء أصالة » ثم احتار منهما المذهب الأول فأحدث بذلك مذهبين لم يقل بهما أحد . انظر : مذكرته الخطية 
ص(۲۷) : 

وأما « الإعادة » فقد اختلف فيها على مذهبين : 

أوهما : هذا الذي ذكره وجزم به الإمام اللصنف » وأتباعه » ورجحه ابن الحاجب . 

وثانيهما : أتّها فعل العبادة ثانا في وقت الأداء لعذر » سواء كان هذا العذر خللا في فعلها » أم لا » أو كان 
حصول فضيلة م تكن في فعلها أولا. فالصلاة المكررة معادة على الثاني لحصول فضيلة ا لجماعة» دون الأول لانتفاء 
الخلل » وصاحب جمع الجوامع حكى تعريف الإمام « بقيل »» وتردد في التعريف الثاني فلم يرجُحه لتردده في 
شموله لأحد قسمي ما أطلقوا عليه الإعادة من فعل الصلاة في وقت الأداء في جماعة بعد أخرى ثم ذكر الجلال : 
أن التعريف الشامل حينئذ : « فعل العبادة في وقت أدائها ثانا لعذر أو غيو » فراجع : شرح الجلال على الجمع 
(۱۸/۱). 

وقد حاول الأصفهانيّ دفع الإشكال الوارد على تعريف المصنف » واعتيو جاممًا لما أعيد لخلل أو لغيه - 
فقال : ثم المفعول انيا في وقته المحدود سالا عن الخلل يمى معادًا » لاه ماثل للمعاد عن خلل » ولا يقال : 
الأول مشتمل على نوع من الخلل » والمعاد سام عن ذلك الخلل فلا يكون مثلا له » لأا نقول : ا لمماثلة : عبارة 
عن المشاركة في الحقيقة النوعيّة وهي ثابتة هنا » فإ الخلل الواقع في الصلاة لا ييطل ماهيّة الصلاة : فاندفع 
الإشكال . ثم قال : واعلم أن ما ذكرناه من الشرح أكثر تحريرّا من المذكور في الأصل » ليفهم على الوجه 
المذکور » فراجع : الکاشف (۲۹/۱ - ب). 
قلت : والتعريف الشامل بدون تكلف هو ما ذكره الجلال . 

هذا : والظاهر من صنيع المصنف أن الإعادة قسم للأداء » وليست قسماً منه وهذا ما فهمه مُحتَصيرو 

احصول كصاحب الحاصل » والتحصيل » وتبعهما البيضاويٰ ولكن السبكيّ قال في شرحه عل ا مهاج : فإن 
فعل في وقته فهو أداء سواء فعله مرةأخرى قبل ذلك أم لا . هذا هو الذي نختاره » وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء › 
ومقتضى كلام الأصوليين : القاضي أي بكر في التقريب والارشاد » والغزاليي في المستصفى والإمام في الحصول » 
لكن الإمام لا أطلق ذلك ثم قال : إّه إن فعل ذلك ثانيًا بعد ذاك سمي إعادة : ظّ صاحبا الحاصل والتحصيل أن 
هذا خصّص للإطلاق التقدّم فقيّداه » وتبعهما اللصنف - أي البيضاويٰ - وليس مم مساعد من إطلاقات 
الفقهاء » ولا من كلام الأصوليين فراجع : الإبماج (1/ ٤۷‏ )» وجمع الجوامع بشر ح الجلال )۱١۸ -١١۷/١(‏ 

-۱۱۹- 


¡ التقسم ”“ ] السادس 

الفعل الذي يجوز [ للمكلف ‏ ] الاتيان به : 

إِمّا ان یکون « عزيمة » أو « رحصة » - : وذلك؛ لل ما« جاز فعله » إمّا أن 
يجوز مع قيام المقتضى للمنع» أو لا يكون كذلك . 

7 ف 7 الأول : « الرخحصة »» والثاني : « العزيمة ). 

فما اباحه الله - تعالی - في الأصل - من الأكل والشرب - لا يُسَمّى 
«( رحصة »» ويسمى تناول الميتة « رخحصة »» وسقوط رمضان عن المسافر 
( رخحصة ». 

ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع » قد يكون واجباً : كأكل الميتة » 
والافطار عند [ خحوف ‏ ] اللاك من الجوع . وقد لا يكون ١‏ واجبًا : كالإفطار _ 
القصر في السفر ء وقول ” كلمة الكفر عند اإإكرء . 


# % #% 
ولا تكلمنا في الحكم الشرعي وأقسامه » ف[ ”° ]شين أ أنه ثابت بالعقل أو 
(v)‏ 
بالشرع . 
%# % % 
(۱) لم ترد في : ي . 
(۲) سقطت من ي . 
)٠(‏ أخر الورقة (۳) من : ص . (۳) سقطت من ي . 


.» كذا في آ » وهو الأنسب وفي ن » ي » ح » ص » ل : « وترك‎ )٤( 

(ه) لاهم من كلام الصنف ما وهم به شارح السام - الأنصاري - - حیث قال : یلزمه » ان یکون اجراء 

كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه مباحاً ء فالصابر المقتول يكون عاصيًا؛ لاه أوقع نفسه في التهلكة بالكف 

عن المباح وقد قال الله = تعالى  -‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) انظر شرح المسلم بهامش المستصفى 

(۱ ۱۱۷۱ء وظاهر آله لیس في کلام الفخر مابفهم منه هذا » حیث آن ماده أن قول كلمة الكفر رحصة غور 

واجبة . فمن أين يلزمه كون الصابر المقتول عاصياً !؟. 

)٩(‏ سقطت « لم ار ٠‏ من آ . (۷) وي هذا التقسم أمور  :‏ ے 
- ۰ 


١ =‏ -إن الإمام الصنف والامديّ وابنَ الحاجب وآخرين جعلوا هذين القسمين من أقسام الفعل - الذى هو 
متعلق الحكم . وجعلهما أصحاب الحاصل والتحصيل والمنهاج وجمع ال جوامع من أقسام الحكم . فراجع : سلم 
الوصول (۱۲۹/۱). 

۲ - المعنى اللوي : جاء في المصباح ١‏ حص ٠‏ وزان غرفة » وتضم الخاء للاتباع » ومثله « ظلمة ٠‏ 
و ١‏ قربة » و « جمعة .٠‏ والرحصة : التسهيل في الأمر والتيسير » يقال : حص الشرع لنا في كذا ترحيصًا › 
وأرحص إرخاصًا إذا يسره وسهله . انظر : .)۳٤۳/۱١(‏ 

والعزمة : فعلها « عزم ٠‏ من باب ضرب - يقال : عزم عزية وعزمًا اجتهد وجدٌ في أمره » وعزية الله فريضته 
التي افترضها . والجمع عزائم : فانظر .)٠۲٤/۲(‏ 

٣‏ - جعل الإمام الصنف العزية في مقابلة الرخصة يُشَهرُ بان العزمة لق على ما عدا الحرام من متعلق 
الأأحكام الخمسة » وخالفه البيضاوي وصاحب جمع ال جوامع » ومن وافقهما واعتبروها شاملة للأحكام الحمسة . 
وقد أول صاحب سلم الوصول ما قاله الإمام - فقال : لو حملنا ما قاله الإمام الرازيّ - من أن مورد القسمة هو 
الجائز - : على الجائز بامعنى الأعم - الصادق بالإذن في الفعل مع المنع من الترك » وبالإذن في الترك مع المع 

من الفعل » والإذن في الفعل أو الترك أو فيما مع عدم المع : کان قوله غير مناف لقول من قال : إن العزيمة 
شاملة للأحكام ا لخمسة » ويكون هذا حملا حسنًا . فراجع : -۱۲٣/۱(‏ ۱۲۹). 

٤‏ - خحطا القرافي الإا » ونسبه إلى الغلط في تفسيو المذكور للرحصة » وأورد عليه ايرادات كثية . فانظر 
نفائسه 1٦/١(‏ - 1۷ - آ. وقد بنى تغليطه هذا على وهم أن الإمام جعل جمل الق في هذا قسج الك : 
فانظر شرح الأسنوي ٠١١ /١(‏ ) ط السلفية . 

ه - والعزة تشمل الأحكام الخمسة » وتطلق على أربعة أنواع 

أوها : الحكم الذي م يتغير : كوجوب الصلوات الخمس . 

وثانیا : الحكم الذي تير إل ما هو أصعب منه : كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله . 

وثالتها : ا ىكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا »لمن ل يحت » بعد 
حرمته . والح هنا معنى خلاف الأولى . 

ورابعها : الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصليّ : كإباحة ترك ثبات 
الواحد من المسلمين مثلا للعشة من الكفار بعد حرمته . وسببها : قلة المسلمين . ولم تبق حال الإباحة لكارهم 
حينعذ . وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كاروا . راجع : شرح الجلال على الجمع .)١١۳/١(‏ 

. والرحصة إما أن تكون وجوًا أو ندبًا أو إباحة أو حلاف الأول‎ - ٦ 

فالأول : نحو وجوب أكل الميتة للمضطر . والمحكم الأصليّ : الحرمة » وسببما خحبث الميتة . وهو لا يزال 
قائمًا عند الاضطرار الذي هو العذر ووجوب أكلها حينئذ أسهل من حرمته » له وإن كان مثل الحرمة في 
الإلزام »> لكن فيه بقاء النفس » وني الحرمة تلفها تلفها » وبقاء النفس موافق للغرض : فكان أسهل . 


“۲ - 


وقیل : إن الوجوب اللذكور عزية لصعوبته من حيث إِلّه وجوب وقد علمت ما فيه وقيل : إن الحكم للمضطر 
إباحة الأكلء لا وجوبه فيكون رخحصة بلا شبهة» وا متمد الأول. والقافي: كندب القصر للمسافر سفرًا يبلغ 
ثلاثة أيام فصاعدًا » وإلا كان الإتمام أولى : خروجًا من خلاف أبي حنيفة بالقول بوجوبه . والحكم الأضلى حرمة 
القصر . وسببه دخول وقت الصلاة » وهو قائم في السفر . والعذر : مشقة السفر . 

والثالث : كإباحة السلم الذي هو بيع غائب موصوف في الذمَة . وحكمه الأضلي : الحرمة » وسببه : 
الغرر » وهو قائم . والعذر : الحاجة إلى تمن الغلات قبل إدراكها . 

والرابع : كمخالفة الأول في فطر المسافرين في رمضان . وحكمه الأصلىّ : الحرمة . وسيبه : شهود 


الشهر - وهو قاأم - والعذر : مشقة السفر . فانظر : المرجع السابق . 

۷ - أورد القرافي على تعريفي المصنف للعزية والرخصة أربعة اشكالات لا نطيل بذكرها فراجعها في نفائسه 
٩٦ /١(‏ - ب - 1۷). وقد اعتبر الشارح الأصفهاني كل ما أورده نحو القرافيّ من قبيل المشاحة في الاصطلاح 
فلا تقبل . فانظر : الکاشف ( ٠٠۰/١‏ - ب). 

۸ - هناك فروع فقهية كئية » للعلماء أقوال ختلفة في إدراج كل منا تحت أي من القسمين » وهذا 
الاحتلاف ناجم عن اطلاق اسم العزيمة أو الرخحصة على الفر ع الختلف فيه هل هو من قبيل الحقيقة أو امجاز ؟ 
فكل يطلق منہما ما يعتبو الأقرب لاصطلاحه . 


-۲- 


الفصل السابع 
في أن“ ] حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع 


« الحسن » و «١‏ القبح » قد يعلى بهما : كون الشيء« ملائماً » للطبع أو © 
« منافرا ۲ وہہذا التفسیر لا نزاع في كونہما عقليرن . 

وقد يراد ما“ : كون الشيء ١‏ صفة كال » أو « صفة نقص » - كقولنا : 
العلم حسن » والجهل قبیح؛ ا نزاع - أيضًا - في كونہما عقليين ٠‏ بهذا 
التفسير ‏ . 


: ورك .ك 7 5 
وإنّما الزاع في كون الفعل متَخَلق الذمٌ عاجلا وعقابه " اجلا ‏ ؛فعندنا : آن 


.» سقطت الزيادة من : ص . (۲) في آ : « والحسن‎ )١( 
.۲ في ص » آ» ي » ن » ل « به‎ )٤( .۲ في آ » ي : « ومنافرا‎ )۳( 
(ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومن الناس من أثبت قسكًا ثالا للحسن والقبح » واعى الاتفاق عليه وهو‎ 
كون الفعل صفة ال » أو صفة نقص » وهذا القسم م يذكره عامة الحقدمين المنكلمين في هذه المسألةء ولکن‎ 
ذکره بعض المتاأحرين كالرازي > وأحذه عن الفلاسفة ». راجع : رسالته « الالحتجاج بالقدر » ضمن مجموعة‎ 
.)٠١٤/۲( الرسائل الکږی‎ 

وقد نقل الأصفهانيّ عن إمام الحرمين أنه اختار ما يقرب من اختيار المصنف - حيث قال :« لسا نتكر أن 
العقول تقتضي من أ أرابما اجتناب المهالك » وانتداب النافع ا لممكنة على تفاصيل فبا » وجحد هذا خروج عن 
المقولء وکن اكام . ال». وحرر موضع التزاع ا ذكره المصنض . فراجع: الکاشف (۳۲/۱ -أ). 

قلت : وهل يتصور من العفقل مل صاحبه على اجتناب امهالك » والاقبال على المنافع » من غير أن يدرك فيا 

صفة نقص » أو صفة كال ! فكيف يكون هذا قسماً ابتدعه الفخر وعبارة إمام الحرمين - وهو سابق له - 


ظاهرة في افادته ! على أن النقول عن الفلاسفة انهم يقولون : « بأن لا حسن ولا قبح في الأفعال الإانسانية 
عقلا» . وهذا نقله الإمام الملصنف عنم في المطالب: قراج جع المرجع السابق . 
() في ن : « والعقاب ۲. 
(۷) يعني : وني كون الفعل متعلق الماح عاجلا والثواب جلا أيضًاء هل تثبت بالشر ع أو بالعقل. وقد = 
-۳- 


ذلك لا یثبت إلا بالشرع . 

وعند المعتزلة : ليس ذلك إلا [ ل “] كون الفعل واقعًا على وجه خصوص »› 
لأجله يستحق فاعله ” الذمٌ . قالوا : وذلك الوجه قد يستقل العقل بإدراكه » وقد 
لا يستقل . 

أما الذي يستقل - فقد يعلمه ”“ - العقل « ضرورة »: كالعلم بحسن الصدق 
النافع وقبح الكذب الضارٌ . وقد يعلمه « نظرًا »: كالعلم بحسن الصدق الضارًّ › 
وقبح الكذب النافع . 

والذي لا يستقل العقل جعرفته : فکحسن صوم آخر یوم من رمضان » وقبح 
[ صوم "“ ] اليوم الذي بعده ‏ فإ العقل لا طريق ”له إلى العلم بذلك » لكي 
الشرع لما ورده [ به" :٠]‏ علمنا أنه لولا اخحتصاص كل واحد منہما ا لأجله حسن 


وقبح » وإلا لامتنع ورود الشرع به" . 
لا : 


£ ء۶‎ . 5 . ٤ 

أن دخول هذه القبائح في الوجود » إمّا أن يكون على سبيل « الاضطرار » أو على 
سبل « الاتفاق ». وعلى « التقديرين : [ فالقول ب « القبح العقلي » باطل . 

r -‏ م 8 س م ر £ 

بيان الاول : آن فاعل القبيح إِمّا أن يكون متمكتًا من الترك » أو لا يكون . فإن ۾ 
ا ج 
اقتصر على ذكر العقاب لأنه أظهر في تحقق معنی التکلیف کا في قوله تعالی  :‏ وما كنا مُعذَبينَ حى ْمَك 
رسلا ) الاية )٠١(‏ من سورة الإسراء . أي : ولا مثيبين. 
)١(‏ م ترد في ي . 
(۲) عبارة ي : « الذم فاعله ». 
(۳) کذا فی غير | »> وعبارتما : « نعلمه بالعقل ۲. 
)٤(‏ سقطت من . 
(ه) عبارة ' : « فإن ذلك لا طريق للعقل إلى العلم به ». 
)٩(‏ سقطت مڻ ي . 
(۷) راجع:المعتمد (۸۸۸/۲)؛ وتأمل جِيّدا ما قاله أبو الحسين في المسألة فإنك ستنجد اختلافًا ظاهرًا بين أقواله 
وأقوال المتقدّمين من المعتزلة فيها » وراجع : المواقف بشرح السيد ص .)٠٠١(‏ 
(ه) آخر الورقة (۸) من آ . 


“1€ 


يتمكن من الترك » فقد ثبت « الاضطرار ». وإن تمن من الترك » فما أن يتوقف 
رجحان الفاعاية على التاركيّة على مرجح » أو لا يتوقف » فإن توقف : فذلك 
المرجح ‏ ]» إِمّا أن يكون من العبد» أو من غيو» [ أو: لا منه ولا من غي "]. 

أما القسم الأول - وهو : أن يكونَ من العبد - ف[ هو ] محال ؛ لأن الكلام 
فيه کا في الأول : فيلزم التسلسل . 

وأما القسم الثاني : - وهو أن يكون من غير العبد - فنقول : عند حصول ذلك 
ارجح » إما أن يجب وقوع الأثر » أو لا يجب . 

فإن وجب - فقد ثبت « الاضطرار »» لأ قبل وجود هذا المرجُح كان ١‏ الفعل 
متنع الوقوع » وعند وجوده صار واجب الوقوع » وليس وقوع هذا المرجح 
بالعبد - أله - : فلم يكن للعبد تكن في شيء من الأحوال من الفعل والترك ولا 
معنى « للاضطرار » إل ذلك . 


إن لم جب : فعند حصول » » هذا المرجح لا يجتنع وجود الفعل تارة وعدمه 
ری »فرح جاب جود عل جانب اعدم ما أن ول عل اضما رش 
إليه » أو لا يتوقف » فإن توقف : لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجًُا تما 
و[ کنا 7 ] قد فرضناه مرجًا تام » هذا خحلف . 


وأيضا : فالكلام في هذه الضميضة كمافي الأول : فيلزم التسلسل[وهومحال“] 
وما إن لم يتوقف على انضمام قيد إليه » فمع ذلك المر جح تارة يوجد الأثر » وتارة 
ل يوجد » و یکن رجحان ] جانب ك الوجود على [جانب ۳ العدم موقوفا على 


. وأثبت بخط مغاير على الهامش‎ ١ : ما بين المعقوفتين سقط من‎ )١( 

(۲) کذا في : ح » ن » ص » ل . وسقطت من | » وني ي کتبت على الهامش. 

(۳) لم ترد الزيادة في ١‏ . 

.» کذا في : ي » ص » ل » ن » ح » وعبارة أ : « الفعل كان‎ )٤( 

(») آخر الورقة )١۲(‏ من : ن . 

(ه) کذا فی ح » ص » وني أ » ي : « وانا »٩‏ ولم ترد في ن » ل . 

. م ترد الزيادة في : ن‎ )١( 

(۷) م ترد في : ي . () م ترد ني :| 
- ۱ - 


قصد من جهته » ولا على ترجيح أل » ولا لعاد إلى القسم الأول وقد أبطلناه . 
فحينعذ يكون [ دخول الفعل في الوجود « اتفاقًا » لا « اختيارًا ». فقد ثبت 
« الاتفاق ». 
وأما القسم الثالث - وهو : أن يكون حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من 
8 
غین ۲ © - فحینغذ : یکون واقعًا لا موٹر » فیکون [ حصوله ”] « اتفاقًا » 7 لا 


تالو ت a:‏ من الفعل متمكنٌ من الترك » لکن لا یتوقف رجحان 
الفاعلية على التاركيّة على مرجُح - فعلى هذا التقدير : يكون رجحان الفاعلية على » 
التاركية « اتفاقيًا » - أيضًا - لأ تلك القادريّة لما كانت نسبتها إلى الأرين على 
السويّة م ٠‏ حصلت الفاعليّة في أحد الوقتين دون ” الاركيّة من غير مرح أيه : 
كان رجحان الفاعلية [ منه  ]‏ على التاركية « اتفاقيًا ». 

فإن قلت : لِم لا يجوز أن يقال : القادر يرجح الفاعليّة على التاركية من غير 
مرجح ؟ قلت : هل لقولك « يرجح » مفهوم زائد على کونه " قادرا [ ولیس له 
مفهوم زائد عليه “ ]!؟ 

فإن كان ذلك مفهومًا زائدأً على كونه قادرا » كان ذلك قرلا بأن رجحان الفاعايّة 
على التاركية لا يكن إلا عند انضمام قيد اخر إلى القادرية » فيصير هذا هو ° 
القسم الأول الذي تكلمنا فيه . 


» ما بين المعقوفتين سقط من متن ن » وأثبت على هامشها بخط الناسخ نفسه » وسقطت لفظة « حصول‎ )١( 
.« من ي » وقوله : « غیره » في ل » ن > ص » ح « غير العبد‎ 

(۲) م ترد في : ن » ي 

(۴) م ترد في : ن » ح » ص . واثباتها نسب للسياق . 


. أخر الورقة (۹) من : ل‎ )٠( 


. في ل : « على ۰۲ وهو تحريف‎ )٥( .٠ في ص › ح زبادة : « انه‎ )٤( 
.٠ القادرية‎ « : ١ هذه الزيادة من ۲ . (۷) لفظ‎ )٩( 
.) ساقط من آ . (۹) في ص زبادة « معنی‎ )۸( 


- ۱۲۹ - 


وإن م يكن ذلك مفهومًا زائدًا لم يبق لقولكم : ‹ القادر يرجح أحد ”' مقدوریه 
على الاحر من غير مرجُح » إلا أن صفة القادرية مستمرة» في الأزمان كلها . 

ثم له يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض « من غير أن يكون ذلك القادر 
قد رجُحه» أو“ قصد إيقاعه. ولا معنى « للاتفاق » إلا ذلك - : فثبت بهذا 
البرهان القاطع : أن دخول هذه القبائح في الوجود » إمّا أن يكون ”“ على سبيل 
« الاضطرار »» أو على سبيل « الاتفاق ». 

وإذا ثبت ذلك : امتنع القول ب« القبح العقلىّ » بالاتفاق . 

اما على قولنا » فظاهر . 

وأما عند الخصم : فلألّه لا تجوز ورود التكليف بذلك » فضلا عن أن يقال : إن 
حسنه معلوم بضرورة العقل . 

فثبت مما ذكرنا : أن القول ب« القبح العقلي » باطل ‏ . 

أمّا ا لخصم » فقد ادعى العلم الضروريّ بقبح الظلم والكذب وال جهل » وحسن 
الانصاف والصدق والعلم . 


.» في ي زبادة : (« مفهوميه‎ )١( 
. آخر الورقة (۸) من : ح‎ )٠( . (ه) أخر الورقة (1) من ي‎ 
.) لفظ ح : «و). (۳) في ي : « تکون‎ )۲( 
محال باطل » هذا : والمصنف - رحه الله - شديد الاهتام بهذا الدليل كثير التكرار له في تفسيو‎ ١ لفظ ص‎ ) 4( 
وكتبه الكلامية » لاه يرى أن المعتزلة لا يمكنهم التخلص عنه إلا بالتزام وقوع ال ممكن لا عن مرجّح » فينسد باب‎ 
. اثبات الصانع » أو التزام أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فتسقط قاعدة التحسين والتقبيح العقليين‎ 
ء٠۱۸١‎ / ١( : والتفسير الكبير في مواضع عدة منها‎ »)١ ١١( فراجع : العام مامش امحصل ص (۷۳)ء واحصل‎ 
و۳ / ٤۲و٠/4۷۸4 ). ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الدليل قال وهو ينتقده : وهؤلاء - أي‎ 
الأشاعرة - إذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العام لم يجيبوهم إلا بجواب المعتزلة وهم دَائمًا إذا ناظروا ا محتزلة‎ 
في مسائل القدر يحتجّون عايهم بهذه الحجًة التي احتجت بها الفلاسفة . فإن كانت هذه الحجّة صحيحة : بطل‎ 
احتجاجهم على المعتزلة » وان كانت باطلة : بطل جوابهم للفلاسفة . فانظر كتابه موافقة صحيح المنقول‎ 
قلت : ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - لم يكد يتجاوز صفحة واحدة بعد هذا القول إلا واحتجٌ‎ )۲١٤١/١( 
بهذه الحجة على القدريّة المعتزلة والشيعةفي مسألة خلق الأعمال » ولكنه قرره بشكل مغاير» فانظر نفس المصدر‎ 
.)٥١١( وراجع المواقف‎ )۳١٠۹( 

- ۱۷ - 


م قالوا : هذا العلم غير مستفاد من الشرع ل البراهمة “ - مع إنكارهم 
الشرائع - عالمون بهذه الأشياء . 

ثم زعموا بعد ذلك : أن المقتضِيّ لقبح الظلم مثلا هو كونه ظلمًا » لأنّا - عند 
العلم ”“ بكونه ظلمًا - نعلم قبحه » وإن لم نعلم شييًا آخر » وعند الغفلة عن كونه 
ظلمًا » لا نعلم قبحه وإن علمنا سائر الأشياء . 

فثبت أن المقعضييّ [ لقبحه ‏ ] ليس إلا هذا الوجه . 

ومنهم من حاول الاستدلال بأمور “ : 

أحدها : أن الفعل الذي حكم فيه بالوجوب مثلا يختطص با لأجله استحق 
ثبوت ذلك الحكم » وإلا كان تخصيصه بالوجوب دون سائر الأحكام »> ودون سائر 
الأفعال ترجيحاً لأحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح . 

وثانيها : [ أله ] لو لم يكن الحسن والقبح إلا" بالشرع : لجسن" من 
الله - تعالی - کل شيء» ولو حسن منه كل شىء - لحسن منه إظهار المعجزة على 


)١(‏ البراهمة نسبة إلى هندي يدعى : « برهم » وهم طوائف ثلاث : فطائفة تقول بقدم العام » وتعترف مدير 
له قد » إلا انها تعتقد أن الإنسان غير مكلف بسوى العرفة . وطائفة تقول بحدوث العام » وتحترف بوجود صانع 
حكم » ولكتها تنكر الرسل والكتب السّماوية وترى أن لا واسطة بين الله - تعالى - وخلقه غير العقل . وطائفة 
ثالثة تقول بحدوث العام ووجود الخالق » ولكتّها تؤمن بأن مدبّرات العام : الأفلاك السبعة « البرو ج الاثنا عشر ). 
راجع : الحور العين .)١٤٤١ - ١٤١(‏ قلت : ولا تزال هذه النحلة الباطلة قائمة في الهند يعتنقها الكثيرون من 
أبنائها . 
( لفظ ۲ : « علمنا ). 
(۳) سقطت من | » وني ي : « بقبحه ۲. 
)٤(‏ لفظ ‏ : ( بوجوه ۲. 
)٥(‏ م ترد في : ي . 
)١(‏ لفظ ح : « من الشرع ». 
(۷) في ي « يحسن ۲. 

- ۱۸ - 


پد الکاذب » ولو» حسن من ذلك ۳ : لا آمکتت آن یز کین بين الي ٠"‏ والمتنبى 
وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع 

وثالٹها الها لی جس مس اله - تعالى - كل شيء :لا قبع منه الكذب » وعل 
هذا [ ف ] لا یبقی اعتاد على وعده ووعیده . 

فإن قلت : الكلام الأزليّ يستحيل أن يكون كنبا . 

قلت : هب أن الأمر كذلك »لکن : لم لا يجوز أن تكون هذه الكلمات التي 
نسمعها؟ مخالفة لا عليه الشيء في نفسه ؟ وحينئذ يعود الإشكال . 

ورابعها : أن العاقل إذا قيل له : ,إن صدقت أعطيناك دينارًا » وإن كذبت 
أعطيناك 1 أيضًا ”“ ] دينارًا »» واستوى [ عنده" ] الصدق والكذب في جميع 
الأمور إل في كونه صدقًا وكذبًا » فنا نعلم بالضرورة أن العاقل يختار الصدق . 

وللا أن الصدق لكونه صدقا حسن - : وإلا لا كان كذلك . 

وخامسها : أن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشر ع : لاستحال أن 
يعلما " عند ورود الشر ع [ بہما“ ]» لأنّهما إذا م يكونا معلومين قبل ذلك © : 
فعند ورود الشر ع بہما يكون واردا"" ا لا يعقله السامع ولا يتصوره؛ وذلك محال : 
فوجب أن يكونا معلومين قبل [ ورود" '] الشرع . 


(ه) خر الورقة (۹) من 

. م ترد في ي‎ )١( 

(۲) في | زيادة : « بين .٤‏ 

ص هذه الزيادة من ؟ . 

.٠ في ص زادة : « تكون‎ )٤( 

. لم ترد في : ي » ح . ر( م ترد في غير آ‎ )٥( 

(۷) كذافي : ي »ل »ص » ح » وعبارة ن : ١‏ نعلمهما )» وفي أ أبدل « عند » ب بعد »وهو تصحيف . 


(۸) لم ترد ني : ص ٠‏ (4) عبارة ' : « قبل ورود الشرع ». 
(٠٠)لفظ‏ ي : « ورودا ). ( ٧٩‏ ترد في غير ص »› ي . 
- ۱۲۹- 


والجواب عن دعوى الضرورة : 

تھا مسلّمة  »‏ و ] لکن لا في حل التزاع؛ فان كل ما كان ملاتا للطبع 
حکموا بحسنه » وما کان منافرا للطبع حکموا بقبحه . فهذا القدر مسلٌّم . فإن 
ادعيتم أمرا زائدا عليه : فلابدٌ من إفادة تصره. 

م إقامة الدلالة على الصديق به » فإن كل ذلك غير مساعي عليه فضلا عن 
اأعاء العلم الضروريّ فيه . 

فإن قلت : الظلم ملام لطيع الال - ومع ذلك فإلّه جد [ في ] صريم 
العقل قبحه . ول من حاطب الجماد بالأمر وهي » فاه لاينفر طبعه 9“ عنه : مع 
أن قبحه معلوم بالضرورة » ولل من أنشاً قصيدة » عَرَاءَ في شع الملائكة والأنبياء ء 
وكتبها خط حسن ٠‏ وقرأها بصوت طيّب حزين - فال ميل الطبع إليه وينفر العقل 
عنه “ . فعلمنا أن نفرة العقل مغايرة لنفرة الطبع . 

قلت : الجواب عن الأول : 

أن الام لا ميل طبعه إلى الظلم؛ لأئه لو حكم محسنه : ما قدر على دفع الظل 
عن نفسه » فالنفرة عن الظلم متمكنة في طبع الظالم والظلوم » إلا أله لما غب © 
فيه لعارض ”“ يخت ص به - وهو : أخذ الال منه؛ والحكم بحسن الإحسان إِلّما 
كان : 1 ل الحكم محسنه قد يفضي إلى وقوعه وهو ملام لطع » كل أحد . 
)١(‏ هذه الزيادة من ١‏ . 
(۲) في ي زيادة : « إن »١‏ وهى زيادة مخلة من الناسخ إذ لا حبر ها . 


(۳) م ترد في : ي . 
)٤(‏ عبارة ص : « عنه طبعه ). 


(«) أخر الورقة )٠١(‏ من : ل . 

() في ل : عليه وهو تحريف . 

() لفظ ي : ١‏ شرعت » وهو تصحيف . 

(۷) في : ي » ح » ص : ١‏ لعارض »١‏ وهو تصحيف . 
(۸) في ص : « واحد ۲ 
)٠(‏ آخر الورقة )١١(‏ من : ن . 


۳۰ - 


والحكم » بقبح الكذب - إلّما كان : لكونه على حلاف مصلحة العام ]وسن 
الصدفق : لكونه على على وفق مصلحة العام » > وڪسن | انقاذ الغريق Mg‏ : لأنه يضمن 
حسن الذكر ول م بوجد ذلك » فلأ من شاهد شخمتا من اء جد في 

الأم : اڵ قلبه » فانقاذه منه یستلزم دفع الأم عن القلب . وذلك ما يميل إليه 
الطبع ‏ . 

وأما خاطبة الجماد › فلا سام ن استقباحها” يجري محرى استقباج الظلم › 
والقدر الذي فيه من الاستقباح » إّما كان : لائّفاق أهل العله على أن الإنسان 
لا يجب أن يشتغل” إلا ما يفيده فائدة إمّا عاجلة") » وإمّا اجلة . 

وأما القصيدة المشتملة على الشة > فإما تقح :٠‏ لإفضائها إلى مقابلة 
أرباب الفضائل بالشتم والاستخفاف » وهو على مضادّة مصلحة العام . 

فظهر أن ارح ف هذه“ الأشياء إلى ملائمة الطبع ومنافرته ". وحن قد 
ساعد ن ۳): على اَن الحسن والقبح ذا المعنى معلوم بالعقل ؛ والنزاع ف غیره . 


َة 


سلّمنا كَحَمَّى' الحسن والقبح » لكن : لا تلم ان المقتضّى لقبح 


(«) اخر الورقة )٠١(‏ من ح ٠‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من متن : ١‏ وأآثبت على هامشها . 


(۲) في أ : ٠‏ الغرق ». 
(۳) في آ » ص : « فان ». 
)٤(‏ في ي : « بام ». 


(ه) لفظ ١‏ » ص ل »> ن : « الطبع إليه .٠‏ 

. لفظ ل : استفتاحها » وهو تصحيف‎ )٩( 

(۷) لفظ ي : « العام .٠‏ 

(۸) في ي : صحفت إلى « يستعمل .٠‏ 

( هذا لفظ آ ء وهو الأنسب » وني غيها : « أو ». 

.١ لفظ ح :« يستقبح‎ )4٠( 

.٠ هذا لفظ ص › وني غیرها : « بہذه‎ )۱١( 

(۱۲) في ص » ل : ۵ ومنافرتما ). 

(۵۴ أى : وافقنا » وني ي : « تساعدنا » أي اتفقنا » أو توافقنا . 
)١۴(‏ لفظ ل : « تحقيق ». 


۳ - 


الظلم - هو : كونه ظلمًا » وَلِمَ لا يجوز أن يكونَ المقتضى لقبحه مرا آخر ؟. 

قوله : « العلم بالقبح دائر مع العلم بكونه ظلمًا: وجودًا وعدما ). 

قلنا : لِم قلك : إن « الدوران العقلّ » ”“ دليل العلل ؟ عليه؟. 

وما الدلیل عليه !؟. 

م إله منقوض بالمضافيّن * فإ العلم بكل واحد من المضاقين » دائر مع 
العلم بالآخر وجودا وعدما” » مع أنه متنع كون أحدها”“ علَة للآخر . ومام 
تقرير هذا السرال سيأتي - ان شاء الله - في كتاب القياس . 

سلمنا أن [ الدليل  ]‏ الذي ذكرموه يقتضي : أن يكونً قبح الظلم لكونه 
ظلمًا » لكنّ - معنا - ما يدل على فساده » وهو : أن المفهوم من الظلم : إضرار 
غير مسکحقٰ » وکونه غير مستحیٌ قید عدميّ » والقید العدمیٌ لا يصلح“ ان٠‏ 


(1) الدوران لغة : الطواف حول الشيء . واصطلاحاً » ترب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية » 
كترب الإسهال على شرب السقمونيا . والشيء الأول يسمى داثرا » واثاني مدارا - وهو على ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يكون المدار مدارا للدائر وجوذا لا عدا : كشرب السقمونيا لاإسهالي . 
والثاني : أن يكون المدار مدارًا للدائر عدمًا » لا وجودًا : كالحياة للعلم . 
والثالث : أن يكون المدار مدارا للدائر وجودًا وعدمًا » كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم » فإنه كلها وجد: 
وجب الرجم. راجع : تعريفات الجرجاني (۷۳) . الجزء الرابع («ص ۱۹۹) من هذا الكتاب. 
(۲) في ي : « وأما » وهو تحريف . 
(۳) لفظ ص : « فإنه ). 
)٤(‏ في ل » ح : « المضافات .٠‏ والإضافة هي : النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى : كالأبّوة 
والنوة. راجع : تعريفات الجرجاني ص (۱۸)» والمرصد الخامس من المواقف ص )۳٤١(‏ . 
)٠(‏ آخر الورقة )١(‏ من ص . 
(ه) کذا في : آ٠‏ ح » ي » وفي النسخ الأحرى : و أو» . 
)٩(‏ کذا في : ن » ولفظ ل : « واحد منہما ۲» وني : ح > ص » آ۲ ي : « کل واحد ۲. 
(۷) م ترد في غير : ح . 
(۸) في غیر ح : ۵ فکونه ). 
(۹) لفظ ص « يصح ۲. 
)۱١(‏ کذافي آ› وفیما عداها : « لأن ۲. 


-۳۲- 


يكون علَّة للحكم » الثابت » ولا أن يكون جزءًا للعلة ”“ » إذ لو جار استناد الأمر 
الوت إلى الأمر العدميّ : لجاز“ استناد [ خحلق ] العالم إلى مؤئر 
عدم - وحينعذ : ينس ١‏ علينا باب معرفة كون الله - تعالى - موجدا(؛ 
لن" العدم نفي محض : فيستحيل أن يكون مورا . 

فإن قلت : لِم لا يجوز أن يكون العدم شرطًا لتأثير العلّة في المعلول ؟. 

قلت : لاله إذا فد هذا العدم » لم تكن العلة مر في امعلول » وعند وجوده > 
تصير موثرة فيه . فكون العلَةَ بحيث تستلزم المعلول وتستعقبه ٠‏ - أمر حدث 
مع حدوث هذا العدم » ولیس له سبب آخر سواه : فوجب تعلیله [ به ٩۲‏ 
فيعود الأمر "إلى » تعليل الأمر الثبوتيّ بالأمر العدميّ » وهو حال . 


# X* #* 


7 وما 0 الجواب عما احتجوا به أولا - 


(ه) أخر الورقة )٠١(‏ من ١:‏ . 
)1( كذا في : ح » وفي أ : « من العلة .> وني ل » ص » ي » ن « العلة .٠‏ 
(۲) لفظ ص : « جاز .١‏ 
(۳) م ترد في غیر : ح . 
(4) لفظ ل : « يفسد ) . 
(ه) کذا في : ي » ل » آ . وهو الصحيح » وني النسخ الأحرى : « موجودًا . 
)٩(‏ في ح » ص ٠‏ آ : « ولأن.» والمناسب ما أثبتناه . 
(۷) في آ :« قيل ». 
(۸) کذا في : آ» وفیما عداها : « حصوله». 
)٩(‏ لفظ ح : ١‏ پستلزم .٤‏ 
)۱١(‏ في ح ١:‏ ویستعقبه ۲» وني ل : « ومستعقبه ۲. 
)۱١(‏ م ترد في ي . 
)١۲(‏ عبارة ص: «تعليل الأمره. 
)٠(‏ آخر الورقة (۷) من : ي . 
(۱۳) کذا في: ي اء وفي: ح» ل : «فاما»» وفى ص: «أما» ولم ترد في: ن. 
- ۳ - 


[ فهو ]7 : أن ت رجحان أحد طرفي لمكن على الآخر » ان اقتقر إلى المرجّح: 
توقف رجحان فاعليًة العبد على تارکیته على مرح غير صادر من جهته وللا : وقع 
اتساسل ٠‏ ويكون رجحان الفاعلية على اعاركية - عند [ حصول ]“ ذلك 
7 المرجح ]” = واجبًا  »‏ وإلا : لزم الرجحان لا لمرجُح . 

وإذا كان كذلك : لزم « الجبر »» ويازم“ من لزوم الجير القطع ببطلان 
) القبح العقليٰ (. 

وان م يفتقر الرجحان إلى المرجُح أصلا - فقد اندفعت [ هذه ] الشبة 
بالكلية . 

والجواب عما احتجوا به ثانيًا : 

ن « الاستدلال بالمعجزة ”“ على الصدق مبنيّ على مقامين » أحدهما: أن 
الله - تعالی - إنّما خلق ذلك المعجز لأجل التصديق . 

والثالی : آن کل [ من ] صدقه الله - تعالى - [ فهو ]“ صادق ولتو 
با لجسن والقبح إنّما ينفع في المقام الثاني لا في المقام الل . فلم قلتّم : إ 
الله - تعالی - ما حلق هذا الفعل إلا لغرض : التصديق !؟!. 

رتحقيقه : أن لو توقف الرجحان على المر جح : لزم « الجر ١‏ وإذا لزم « الجر »: 


(1) زهادة ضرورية لربط جواب أما » واعتاد الأقدمون حذفه لعرفته من السياق . 
(۲) سقطت من : ي » ن . 
(۳) سقطت من : ي › ن . 
)٠(‏ أخر الورقة )٠١(‏ من : ن . 
)٤(‏ في ي » ص : « فيلزم .٠‏ 
)٥(‏ م ترد في : ي . 
)٠(‏ خر الورقة )١١(‏ من : ل . 
)١(‏ لفظ ي : « المعجر ». 
(۷) م ترد في : ل . 
(۸) م ترد في : ي . 
E‏ 


لزم بطلان “ « القبح العقلي ». 

ولو لم يتوقف على ارجح : [ د ]-جاز أن يقال : إن الله - تعالى ‏ خلق 
ذلك المعجز لا لغرض أصلا 

ثم : إن كان ذلك لِعَرّض - فلم قلم ‏ : إِلّه لا غرض سوى التصديق ؟ 

فإن قلت : الول ب « القبح العقليّ » يمنع من خلق المعجز“ على يد الكاذب 
مطلمًا ؛ لال خلقه عند الدعوى بوهم“ [ أن ] المقصوة منه : التصديق . فلو 
كان المذعي كاذبًا - لكان ذلك » إيهامًا لعصديق “ الكاذب » وإلّه قبيح " › 
والله - تعالى - لا يفعل القبيح . 

قلتُ : لِم قلت : إن الفعل الذي يوهم” القبيح - وم يكن موجبًا 
له - قبيح ؟ وذلك': لأ لكلف لما علم أن خلق المعجز - عند الدعوى 
يحمل" أن يكون للتصدیق » و [ يحتمل ]ان يکون لغيه » فلو مله على 
التصديق قطعًا  [‏ ]كان التقصير من المكلف ؛ حيث قطع لا في موضع 
القطع » وهذا : كإنزال المتشابهات [ في القران““] - فإلّه يوهم القبيح » ولکته 
لما احتمل سائر الوجوه م يقبح شيء منها من - الله - تعالى . 

فثبت : أن الالزام الذي أوردوه علينا في إحدى المقدّمتين وارد" عليمم في المقدّمة 


. ن :« بطل القبح »» وكذلك في هامش ل‎ > f كذافي : ص » وعبارة ح : « بطل القول بالقبح » وني ي‎ )١( 


(۲) م ترد في غير آ : 

(۳) لفظ ص »! : « قلت ». (4) في ص › ل ن : ٠‏ المعجزة ١‏ 

)٥(‏ لفظ ي : ۱ توهم ). ۰ )٩(‏ سقطت من: ي. 

(«») أخر الورقة )١١(‏ من : ح ٠‏ . (۷ لفظ ١‏ : « بالتصديق .٠‏ 

(۸) في ن : « قبح .٤‏ (4) لفظ ي : « توهم » وزاد بعدها : « الفعل ۲. 


. » هذا شروع في تعليل لكلام مقدر - هو : « أن ذلك ليس بقبيح‎ )٠١( 

.» لفظ ي « محتمل‎ )۱١( 

٠. هذه الزيادة من ص‎ ۳(٠ ۰ . ' هذه الزيادة من‎ )١١( 

.٤ كذا في : آ »ي » وفیما عداها : « لازم‎ )٠٥( لم ترد في ص . ا‎ )۱٤( 
۰ ۳ 


الأحرى » وكل “ ما يجعلونه ‏ جوابًا عنه في تقرير احدى المقدّمتين - فهو جوابنا 
في تقرير المقدّمة الأحرى . 
++ 

والجواب عَمَا ذكروه ثائًا : 

نه وارد عليمم أيضاً » لن الكذب قد يكون حسئًا » وذلك في صورتين : 

إحداهما: أن الكافر إذا قصد قتل النبيّ فاختفى © التب في دار إنسان 
فجاء الكافر » وسأل صاحب الدار عن ذلك النبيّ » وعلم صاحب الدار أله لو 
أخبو عن مكان النبيّ [ أو سكت ” ] أو اشتغل بالتعريض- لقتله قطعًا » فها 
هنا : الصدق قبيح » والكذب حسن . 

ٹانیتهما ° : [ و ] أن من توعد غیو ظلمًا » وقال : « ني سأقتلك غد » فلا 
شك أنه متى لم يفعل [ ذلك ]» صار هذا“ الخبر کذبًا » فلو کان الكذب 
قبيخًا - لكان ترك هذه الأشياء مستلزمًا للقبيح » ومستلزم القبيح قبيح » فيجب 
أن يكون ترك هذه الأشياء قبيًا - : فيكون فعلها حسنًا لا حالة : وذلك ‏ باطل 
بالاتفاق . 


*# ¥ #* 


.۲ کذافي : ي » ن ۰۱۰ ص »۰ وني : ح » ل »: « فکل‎ )٩( 
.» لفظ ص : « يجعلوه‎ )۲( 
.» في ي : « أحدها‎ )۳( 
.٠ لفظ ي : «واخحتبي‎ )٤( 
. (ه) سقطت من : ي‎ 
.٤ في ل : « وثال ہما‎ )( 
. م ترد في : ح ۽ ي » ن٤ ل‎ )۷( 
.6 کذا في : ن »| وفیما عداهما : « ذلك‎ )۸( 
.٤ لفظ ي : « وهو‎ )4( 
- ۱۳۹ - 


فن قلت: الجواب عن الصورة الأرلى من وجهين : 
الأول : 7 أا ۲“ لا نسلّم أنه بحسن الكذب ب هناك » ويقبح الصدق ؛ 
فان ٩‏ الواجب ُن يأتي [ فيه ]“ با معاريض › « وان 2 في المَعاريض لَمنْدُوحَة 


عن الكذب ( ۵ 


سلمنا أنه بحسن ذلك » ولكن × : كونه كذبًا يقتضي القبح » والحكم ‏ قد 
يتخلف عن المقتضى لانع › » إا أن الأسل حصول الحكم عند حصول العلة؛ 
وهذا هو : الجواب [ أيضًا “ ] عن الصورة الثانية . 
قلت : الجواب عن الأول : 
أن الخبر " إنّما يصير من باب المعاريض بإضمار أمر وراء » ما دل الظاهر 
عليه - :إا بزيادة أو نقصان » أو تقييد مطلق » أو خصيص عام = مع آله لا 
السامع على آنه نوی ذلك؛ لألّه لو لبه عليه لما حصل المقصود. وإذا جوم 
حسن ذلك لاجل مصحلة تقتضي ذلك - م يمكنكم إجراء و 
الله - تعالی - على ظاهره » إلا إذا عرفع أله لم يوجد هناك مصلحة [ خر خری ۲" 
تقتضي صرفها عن ظواهرها » وذلك لا سبیل إلیه إلا 7 ب ]أن يقال : لا يعرف 
هذا المعارضٌ ؛ لكنْ عدم العلم بالشيءِ لا يدل على عدم الشيء. 


(۱) م ترد في : آ 

(۲) لفظ آ : « ههنا ). 

(۳) لفظ ح › ص : « بل .٤‏ 

. لم ترد في : ل‎ )٤( 

(ه) في ح » ص !: ( فن .٤‏ 

. من : ن‎ )۱١( اقتباس من حدیث سیاتی تخره . (») آخر الورقة‎ )٩( 


(۷) فی آ : « والقبح »» وهو تصرف من الناسخ  .‏ (۸) م ترد في : ص 


ره لفظ ي : « الجير » وهو تحريف )٠١( ٠‏ لفظ ؟› ي : « بانضمام » ٠‏ 
رهم آخر الوقة )۱١(‏ من : أ - (۱۱) صحفت في d1:‏ : « يودي ). 
(۱۲) م ترد في : ل » ص ٠‏ (۱۳) لم ترد ني آ» ي . 


۷ 


رن الثاني : 

أن تخلّف الأثر 8 عن الموثر العقليٰ محال » ولا کان عدم المانع جزءًا من 
لعلة؛ وهو حال . ثم : إن سلمنا[ ٠‏ ] لکن الالزام عائد عليكم؛ لأئكم 
لما جوم - ف ابل  -‏ تلف الحكم عن المؤثر انع - : جاز في کل خبر 
کاذب “أن لا یکون قبیځًا لأجإ ‹ اله وجد مانع ينع من قبحه › وحینعذ: لا 
بحصل القطع بكونه [قبيحًا] بل غاية ما في الباب : أن يحصل الظن بقبحه 
فقط ۲“ . 

والجواب عما ذکروه رابعًا : 

اہ نما ترجہ © الصدق على الكذب في تلك الصورة؛ لا أن أهل العلى ٠"‏ 
[ قد ]ا تفقوا على قبح الكذب » وحسن الصدق ؛ لِمَّا أن نظا م العام لا 
يحصل إلا بذلك ولاتسان ا ا مز ذا اتاد اس ي : لا جرم 
ترجُح الصدق عنده على الكذب . 


فان قلت :أ ا أفرض نفسي خالية عن الإلْف [ والعادة"" والمذهب والاعتقاد ¢ 
ثم أعرض على نفسي - عند هذا الفرض - هذه القضية » فأجدها 0 جازمة 


بترجيح الصدق على الكذب . 
— 

(۱) کذا في :ا ص جح > ل » وني ي » ن : « ون ). 

(۲) م ترد في ن » وفي جميع النسخ م يذكر جواب إن » للعلم به. 
(۳) كذا في ي » ح » ص » ولعله الصواب » وني ل » ن » آ : « العلة ). 
)٤(‏ لفظ ح : « كذب » ونحوها في ن مع اسقاط كلمة : « خير ». 
)٥(‏ في ١‏ ن : و لأنه ۲. 

() لفظ ۲ :مع . 

(۷) في ل : « صدقا ). 

(۸) م ترد في : ن »ا« ي» ل . 

(۹) كذا في : آ » وني بقية النسخ : « يرجح ». 


)1١(‏ في » ص ٠‏ ل » ح : ٠‏ العام ». )۱١(‏ لم ترد : في غير آ. 
(۱۲) في ن » ل زيادة : « أهل .٠‏ («) أخر الورقة )۱١(‏ من : ل . 
(۱۳) م ترد في : ص . )۱٤(‏ في ي : «وأجدها» . 


- ۱۳۸ - 


قلت : هب أك فرضت تفسك خالية عن هذه العواوض » لكي فرض الاو 

عن العوارض لا يوجب حصول الحو عن العوارض » بل لو [ أني خلقت  ]‏ 
خاليًا عن العوارض - ففي ذلك الوقت لا أدري : ھل کنت أُحکم بہذا الحكم » أم 
ل؟. 

والجواب عما ذکروه خامسًا : 

أن - عندنا - الموقوف على الشرع ليس [ هو ] تصور الحسن والقيح ٠‏ 
فإئي قبل الشرع أتصور ماهيّة “١‏ ترب العقاب والذمٌ على الفعل › وعدم هذا 
ارب » فتصور الحسن والقبح لا يتوف على الشرع » 7 و ] إنّما الموقوف على 
الشر ع هو التصديق به » فأين أحدها من" ] الآحر ؟. والله أعلم . 


# # KK 
© وقد جرت عادة اأصحابنا" أن يتكلموا بعد هذه المسألة في مسألتين أخريين‎ 
. إحداها : أن شكر المنعم لا يجب عقلا‎ 
. ٣ © ورود‎ e و‎ 


ما اال لا , 


(۱) لفظ ح › ص ٥:‏ بل .٤‏ 

(۲) عبارة ل : « أنا خلقنا »» وني ص نحوها مع زيادة : « اوا » وسقطت من : ي . 

(۳) لم ترد في : ح » ص . 

(») آخر الورقة )١١(‏ من : ح . 

.٠ في أ ء» ي » ن زيادة : « الترتب‎ )٤( 

(ه) هذه الزيادة من ح . 

(۸) سقظت من غیر ص .. 

(۷) في غير ي زيادة : « في .٤‏ (۸) لفظ ل » آ : « أحرتين » وهو تصحيف . 

.» أي : « على التنرل‎ )٠١( ۰ ص‎ ٤ لم ترد في : ي‎ )٩( 
۳۹ - 


(۲ 


لک لأسحاب سلّموا “ القول بالحسن والقبح « العقاييّن ‏ » 
ثم بینوا : أذ [ ه“ ] بعد تسليم هذين ا - ١‏ يصح قول 
المعتزلة في هاتين المسألتين” . 


# * ¥ 


(«) آخر الورقة )١۷(‏ من : ن . 
(۱) في : آ « تسلموا » وهو تصحيف . 
(۲) في ل : ١‏ العقليان »» وهو تصحيف . 
(۳) لفظ » ي : ٭ وینوا ۲. 
)٤(‏ م ترد في ل » | » ي » ص . 
() کذا في ي۲۰ . وني غيهما : « هذا الأضل ». . هذا وقد قال الشارح الأصفهاني : إن في هذا الكلام 
نظرأً» وبیانه : أنه إن كان الحكم في هاتين المسألتين لازماله ذه القاعدة لزوماً قطعياًء > لايتصورإقامة الدليل 
السالم عن المعارض ضس القطعي على عدم الحكم في هاتين المسالتين بعد تسليم تلك القاعدة أصلاء وذلك أنه قد 
سلم اللزوم القطعي لوجوب شكر المنعم عقلا ء ولان الأشياء ها حكم قبل الشرع بالعقل » ومتى كان ال ازوم 
القطعي واقعًا » ما حقيقة » أو بمحكم التسلم : استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة . ومتی کان اللازم 
ظنياء وكان وقو ع الملزوم نيا : كان الدليل المذكور قابلا للمعارضة . لكن متى سلمت هم قاعدة الحسن والقبح 
العقليين: : لزم ثبوت الحكم في هاتين المسالتين على وفق مذهبهم فلا يمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم في 
هاتين المسالتين على وفق مذهبنا بعد تسلم تلك القاعدة : فالصواب أن لا نسلم هم القاعدة أصلد . فراجع : 
الكاشف ر١/٠٤‏ -ا). 

ونحوه ما قاله القراني » وعقب عليه بقوله : هذا من أفحش التناقض . فراجع : نفائسه (۷۸/۱- آ). ولکنه 
عاد يحاول الإجابة عما أورد ببيان أن المسلم غير المتنازع فيه . فانظر : نفس المرجع (۷۸ حب). 

قلت : وکأن الامام قد قام بذهنه ما اعترض عليه الشارحان فقدّم للمسألتين بقوله : « وقد جرت عادة 
أصحابنا .. Ele‏ » ا أن البحث في هاتين المسأتين جار على الترل ل » والقصد : التوصّل بطريق إبطال هذين 
الفرعين اللازمين للقاعدة تأكيد إبطال ملزومهما وهو القاعدة . فكأنه أبطلت القاعدة - وهي الأصل ثم أكد 
إبطاها بإبطال الفروع اللازمة ها تفصيلا . وهذا لا غبار عليه 
)١(‏ حاول المصنف - رجه الله - -أن يسرد جميع أدلة المعتزلة سواء منیم الذین قال : بأن الحسن والقبح في الأفعال 
ذاتیان - کا هو قول متقدميمم » أو الذين قالوا بالوجوه الاعتبارية = ا هو قول أي علي وابنه والقاضي عبد ا جبار 
ونحوهم . 

ركذلك حاول اإاجابة عنما كلها » ولقد أورد القرافي على ما ذكر الصنف » تسعة عشر سالا متها ما هو له » 
ومنها ما هو لغيو ومعظم هذه الأسئلة عائدة على عبارات المصنف كقوله : ١‏ الأل : على قوله : لما التزاع في س 

۱٤ 


= كون الفعل متعلق الذم عاجلا » والعقاب آجلا » فإنه يشعر بأن هذا الترتيب فيه النزاع » وليس كذلك عندنا 
وعند المعتزلة. » إذ يجوز أن جرم الله ويوجب ولا يعجُل ذمًا » الح ولا مخرج ما بقي من أسفلته عن هذا النحو . 
فراجع : نفائسه للاطلاع علیہا (۱/ 1۷ - ب = ۷۳). وهذه الأسلة إن دلت على شيء فإنّما تدل على اجهل 
يمراد المصنف » أو ححمله على غير محمله . 
أما الشارح الأصفهاني فقد كان يقوم بتوجيه استدلالات المصّف واجاباته للمعترض وفقًا للأقيسة المنطقية » 
وبعد أن فرغ من‌ذلك-قال : «اعلم أن الناظرفي مسألة من المسائل يجب عليه_من حيث هومحصل-النظرفي جميع ما 
قيل في تلك المسألة ليكون محيطاً بها-فنقول: قد تمسك أصحابنا في مسألة الحسن والقبح بأدلة 
أخری فلننظر فیها ». وشر ع في تقرير تلك الآدلة . فراجع : الکاشف (۳۱/۱ - ب - ۳۹). فنراه سلم له ما 
ذكره هنا . سواء في تفسير الحسن والقبح » أو في تحرير موضع النزاع » أو في الأدلة التي استدل بها ولكنه أخحذ 
عليه طريقته الأحرى في تقرير هذه المسألة في كتابه « المعالم ۲. فراجع : (۳۹/۱ = ب). 
والواقع أن الطريقة التى قزر بها المصنف هذه المسألةني « العام » تختلف تام الاحتلاف عن طريقته هذه » 
فراجع : المعام على هامش امحصل ص .)۸٥ - ۸٤(‏ وراجع : سلم الوصول .)۲١۳ - ۲٣۰/۱(‏ 
ولقد فهم بعض الكتاب الحدثين نما ذكره المصنف في « المعام » وبعض كتبه الأحرى : أنه « أحد أتباع طائفة 
من المعتزلة قالت بالوجوه ». فراجع : فخر الدين الرازي واراؤهالكلامية والفلسفية ص .)٠١١(‏ وهذا وهم : فإن 
الناظر في التفسير » وهو الذي وضع فيه حصيلة علومه » وارائه » لا يكاد يجده يقرر هذه المسألة بغير الطريقة 
التي قررها هنا . وهي طريقة الأشاعرة » لا المعتزلة . وانظر : سلم الوصول )٠١۹/۱(‏ تجد فيه : « ولمذا سلم 
الرازي في آخر عمره ما ذكره في « ناية العقول »: أن اخسن والقبح العقاييّن ثابتان في أفعال العباد إذا كان معناهما 
يؤول إلى « اللذة والأم » أ.ه . 
قلت : هذا لا يدل على تراجع الفخر : فاللذة قد تفسر بإدراك الام من حيث هو ملام » والألم قد يفسر 
بأنه إدراك المنافر من حيث هو منافر » کا في المواقف ص »)۳١۷(‏ وشروحه : »)١١١/١(‏ والمباحث المشرقية : 
(۳۸۷/۱)» واحصل وحاشیته تلخیصه للطوسی ص )۱۱١(‏ و (۲/ق ۲۱۸/۲) من هذا الكتاب . 
وهذا قد سلم به - رحه الله - هنا وقبل أن يكتب نهاية العقول » وهو بهذا المعنى خارج عن محل التزاع 
باتفاق . 
إذا عرفت هذا فاعلم : أنه لا حلاف بين أهل السنة والمعتزلة في أن « الحاك » هو : الله تعالى » لا حا سواه » 
کا هو مدلول قوله تعالى : [ إن اكم إلا لله الابة )٥۷(‏ من سورة الأنعام و »٠٠(‏ 1۷) من سورة 
يوسف » أن « العقل » لا حكم له في شيء بالكلية . 
وإغا الخلاف بين الفريقين - هو : في أن العقل هل يدرك أحكام الله - تعالى - في الأفعال » من غير افتقار 
إلى الشرع ؟. 
فقالت المعتزلة : نعم يدركها من غير افتقار إليه » بناء على قوم بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين . 


-- 


= وقال أهل السنة : لا يدركها » بل لاد من الشرع » بتاء عل نفييم هذه القاعدة . 
هان ع اوش آمل اة ن تاعاق کر صت مم : أن المعتزلة يذهبون إلى أَنُ « الحآم » 
: العقل . كقول ابن السبكي « وحكُمت امعتزلة العقل » مما حمل شارحه الجلال على تأويل عبارته هذه 
الم و : بأن المراد منبا الإدراك > لا الحكم . فراجع الجمع بشرحه ( .)٠١ - ٦٤/١‏ ونحو قول 
البيضاوي : « الحآج الشر ع دون العقل » فراجع : نهاية السول »)٠١۸/١(‏ وانظر : شرح ابن السبكي على 
المنهاج )۸١ /١(‏ ونحو قول العضد : « قالت المعتزلة : بل الحآم ہما العقل ». راجع المواقف ص .)٠۲۹(‏ ولكي 
يتضح الأمر أكار نقول : ٠‏ 
إن لفظ « الحا » يطلق على معنيين » أومما : ميت الأحكام ومنْشيهًا » ومصدرها وتجحدّدها . 
وثانيهما : مدركها ومظهرها » والمعرْف ها » والكاشف عنها . 
أما بالنظر إلى العنى الأول - وهو المراد منه عند الإطلاق - فلا خلاف بين المعتزلة وأهل السنة : في انه هو الله 
- وحده = ون العقل لا يسمى به » وأنه لا دحل له في إثبات الأحكام وإنشائها » وإصدارها وتجديدها . وبذا 
قال سائر الأئمة » وأطبق عليه جميع الأ . 
وأما بالنظر إلى المعنى الثاني - فقد حدث الخلاف بينهم : في أنه هل الشر ع (يعنى : أدلته ) هو الذي يظهر 
الأحكام ويها » ويكشف عنما » ويهدي الخلق إليبا . فلا يستقل العقل بإدراكها ومعرفتها ؟ أم أن العقل يستقل 
بذلك » ولا یتوقف إدراکه هما » على ورود الشرع بها ؟. 
فذهب إلى الأول أهل السنة » وقالوا : المظهر للأحكام هو الشّرع خاصة . 
وذهب إلى الثاني المحتزلة » وقالوا : إن العقل يظهرها » ويستقل بإدراكها » وليس معنى مذهبهم هذا : أن 
العقل ينفرد بإدراك جميع الأحكام » ويستقل تام الاستقلال به » ولا حاجة أصلا إلى ورود الشر ع وإظهاره . فهذا 
ما لم يقل به أحد من يمت إلى الإسلام بصلة . وإنغا معناه : أن العقل لا يتوقض إدراكه للأحكام وإظهاره ها على 
ورود الشّر ع بها » بل يمكنه - قبل وروده - أن يعرف شيا منها . أما بعد وروده » وتيينه » فالاعتاد الأصلي عليه . 
فإذا ما أدرك العقل شيئا منها » ثم بينه اشر ع - : كان تبيينه حينعذ مركا لا أدركه العقل » واهتدى إليه » فيكون 
كل من الشّرع والعقل ميا » وليس التبيين خاصًا بأحدهما . وسيأتي ما يوضح ذلك ويؤكده . 
ولا كان هذا الخلاف مبنيًا على الخلاف في قاعدة التحسين والتقبيح العقايّين : كان لابد من بيان معنى الحسن 
والقبح عند الفريقين . فنقول : بين المصنف - في أول المسألة - : أن « الحسن » يطلق على ملاءمة الطبع 
وه القبح » على منافرته . كحسن الحلو » وقبح المر . وكحسن إنقاذ الغرق وقبح أخذ الأموال ظلعًا . 
ويطلق « الحسن » على صفة الكمال » و « القبح » على صفة النقص كحسن العلم › وقبح الجهل . 
وكحسن الكرم » وقبح البخل 
وما بهذين المعنيين - عقليّان » أي يحكم بهما العقل » وذلك بالاتفاق بين أهل السنة والمعتزلة . کا صرح به 
الإمام المصنف وغين . 


-- 


= ويطلق « الحسن » على ترب المدح في العاجل » والثواب في الأجل و « القبح » على ترب الذم في العاجل » 
والعقاب في الآجل : كحسن الطاعة رقبح المعصية . 

وما د بهذا المعنى - محل حلاف بين أهل السنة والمعتزلة . 

فقال أهل السَنة : هما شرعيّان » أي أنّهما لا يؤحذان إلا من الشرع ولا يدركان إلا به . 

وقالت المعتزلة : هما عقليان » أي إن العقل قد يدركهما من غير توقف على الشّر ع . وم يريدوا أنه بحكم بہما 
ويشبتهما في الأفعال . وذلك لا تقدم : من الاتفاق على أن الحا - بهذا امعنى - هو الله تعالى . وقد بنوا ذلك 
على : أن الفعل إمّا أن يكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة » وله جب على الله - تعالى - أن يحكم بحسن 
الفعل » أو بقبحه عل حسب ما يعلمه فيه : من المصلحة أو المفسدة . فإذا ما أدرك العقل مصلحة فعل » أو 
مفسدته » أدرك حكم الله بحسن هذا الفعل أو بقبحه : حیث کان حکمه - تعالی س با لحسن أو القبح › تاعا لما 
اشتمل الفعل عليه : من تلك المصلحة أو المفسدة . 

ثم إهم قد قسموا كلا من الحسن والقيح › ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يدركه العقل بالضرورة . كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضار . 

الثاني :ا یدرکه بالتظر . کحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار . 

الثالث : ما بخفى على العقل فلا يدركه لا بالضرورة ولا بالنظر كحسن صوم أخر يوم من رمضان » وقبح صوم 
اول يوم من شوال . 

وقالوا : إن اشر ع - بالنسبة للقسمين الأرلين - يكون مؤكدًا لا مكن العقل من إدراكه . هذا إذا أصاب 
العقل » أما لو فرض أن العقل قد أخطاً في إدراك الحسن والقبح فظن المصلحة فيما فيه مفسدة » فحكم 
بالحسن » أو ظن المفسدة فيما فيه مصلحة : فحكم بالقبح - جاء الشّرع حينعذ مبينّا للواقع » ووجب على 
المكلّف اتباع الشرع » وترك ما كان قد أدرك العقل عندهم . وهذا ما يکد ما سبق أن قررناه : من أنه لا حلاف 
في أن الحا هو الله - تعالى = » وأن العقل مدرك فقط . فراجع : المعتمد (۲۸۸/۲). 

وهذه المسألة كلاميّة قد ذكرت بأدلًتها في علم الكلام » ولكن الأصويّين اضطروا إلى بحثها في علم أصول 
الفقه » لأن المعتزلة بنوا عليما بعض المسائل الأصولية كالمسألتين الا تيتين . وراجع : ما كتبه شيخنا عبدالغني 
عبد الخالق في مذكرة أصول الفقه ص .)٠١ - ٠٠(‏ 

قلت : هذان هما المذهبان المشهوران في هذه المسألة. 

وقد نقل الشيخ بخيت في سلم الوصول مذهبًا ثالئا في المسألة ونسبه إلى الحققين من الماتريدية - الحنفية - 
ووصفه بأنه المذهب الوسط الذي خرج من بين فرث ودم لبا حالصا ساقفًا للشاربين . 

وخلاصته : انهم يقولون بأن الفعل الأمور به لابد أن کون قبل أن ومر به صالحًا لأن يمر به : بأن تكون فيه 
مصلحة تقتضي حسنه » وتجعله صالحًا لأن يكون مناطًا للثواب على الفعل » والعقاب على الترك . ولابد أن يكون 
الفعل المنبى عنه - قبل النبي - صالخًا لن ينهى عنه بأن يكون فيه مفسدة تقتضي قبحه وتجعله صالحًا ل يى = 

- ۳ - 


= عنه وأن يكون مناطا للعقاب على الفعل » والثواب على الكف عنه . 

فالحسن والقبح : معنى صلاحيّة الفعل لأن يمر به ونجعل مناطًا للثواب أو ينهى عنه ويكون مناطًا للعقاب 
فعلا » وللثواب كفا عنه أو مناطًا للثواب كفا عنه فقط . عقليّان عند المعترلة وجميع الحنفية أي : يمكن أن 
يدركهما العقل بدون توقف على ورود الشّر ع بنزول الكلام اللفظيّ . ففي هذا القدر وافقوا المعترلة . ثم اختلفوا في 
اهما عند إدراكهما هل يستلزمان حكمًا في فعل العبد » ويكون ما في الفعل من المصلحة وا مفسدة دليلا على 
حكم الله فى ذلك الفعل » أو لا يستلزمان ما ذكر بالمعنى المذكور ؟ بالأول قالت المعتزلة » وعليه بنوا قوم بوجود 
الحكم قبل إرسال الرسل » ونزول الخطاب اللفظّي . وقال أكثر الحنفية بالثاني وعليه بنوا موافقتيم للجمهور بنفي 
الأحكام قبل الرسل ونزول الخطاب اللَفظيّ . 

وأما بقيّة الحنفية » فكالعتزلة » إلا أتهم حصا الاستلزام المنكور بالإمان والكفر » وأما في باقي الأحكام 

فأصحاب هذا المذهب يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم قبل البعثة لأحد من الرسل » ويخالفونهم في وجود 
صفتي حسن وقبح تابعتين ها في الأفعال من مصلحة أو مفسدة لذاتها » أو لصفة من صفاتا أو جهة من 
جهاتها » ففي هذا يوافقون المعتزلة » وبخالفونہم في التزامهما حكمًا للأفعال من وجوب وحرمة وسواهما » فلا يازم 
عندهم من كون الفعل مصلحة وحسئًا » أو مفسدة وقبيخًا أن يكون لله فيه حكم قبل البعثة . 

وقد عاتب الشيخ بخيت كناب الأصول من الشافعية إصمالهم هذا المذهب المذكور . فراجع سلم الوصول 
۸٩ - ۸۲ /۱(‏ وانظر أیضًا (۲۵۹»و )۲۹٣۲‏ منه . 

کا أنه عقب على حصر أفعال العبد بالاضطرار والاتفاق واستدلال المصنَّف عليه - بقوله : «وأقول: إل ما قاله 
الإمام على طوله باطل عقلا وشرعًا . أما بطلانه عقلا : فلأنا لا نسلّم أن أفعال العباد منحصة فيما قاله » بل هناك 
قسم ثالث ... وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد. . » الخ . 

وأما بطلانه شرعًا فلأ انحصار أفعال العباد فيما ذكر يؤدي إلى بطلان التكاليف » ومصادم لايات القرآن 
والسنة ولإجماع الأمَة . م شرع في بيان مصادمته لذلك . فراجع : ما قاله فی (۱/ ۲۹۰ = ۳۹۲). 

وجوابًا عما أورده نقول :. 

أما عتبه على من أهمل ذكر هذا المذهب من الأصويين فلعل ما يرفعه عنهم أنه في حقيقته ليس بمذهب ثالث 
في هذه المسألة » وإغا هو مذهب العتزلة بعينه » ومن ذكر مذهب المعتزلة في هذه المسألة فقد ذكره ومفارقتهم 
المعتزلة في لازم من لوازم التسلم بها - وهو حكم الأفعال قبل البعثة - لا ينفي موافقتهم هم في أصل قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين . وهو أهم ما فيا . 

ما ما صرح به : من بطلان دليل الفخر عقلا > ومصادمته للكتاب والسنة والاجماع - على حد قوله - فهوما 
عجزت المعتزلة عن التصري به . وكل ما وجُهوه إليه بعد المناقشات المذكورة في اتن أنه دليل إلزامي لا جسن 
التشبث به في مسالة كهذه . = 


THE 
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= ملعد الآن لناقشة ما أورده الشيخ بخيت على هذا الدليل وزعم أنه يبطله . 
أما منعه حصر أفعال العباد بالقسمين الذين ذكرها الإمام الملصنف » وادعاؤه بوجود قسم ثالث - هو الفعل 
الذي للعبد فيه كسب -وقصد فمردود بأل الكسب- نفسه -مه| اختلفت فيه التفاسير لوق لله تعالى -: 
كفعل العبد نفسه . والدليل على خلق الله - تعالى - حركة الاضطرار قام في خلق حركة الاكتساب . وانظر : 
اللمع للأشعري ص .)۷٤(‏ فمآل هذه الأفعال التي فيها كسب إلى الاضطرار أيضًا » وهذه المسألة تعود إلى 
مسألة لق الأعمال » والإامام المصنف جار فيما على أصل الأشاعرة » ودليله من هذا ا جانب لا يصطدم يما قالوه 
من الكسب » ومن أراد التوسّع في هذا الباب فليرجع إلى هذه المسألة في الكتب الكلامية المبسوطة . 
أما قول بألّه يودي إلى بطلان التكليف فإن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حين أخبر أصحابه بمحديث 
القدر قالوا : أفلا تتكل على كتابنا ؟. قال : اعملوا فكل ميسّر لما حلق له . والتكليف عند الفخر إحسان ورحمة 
من الله لعباده راجع : التفسير .)٠١١/ ٤(‏ ط . الخيية . 
اما ادعاؤه بان هذا الدلیل يصطدم بقوله تعالى 3 لا كلف الل تفا إلا وها الاية )۲۸٠(‏ من سورة 
البقرة فاه راجم إلى مسألة التكليف بما لا يطاق» وهي -أيضاً-مسألة كلاميةء وأهل السنة قائلون بجواز 
المکلیف با لا یطاق وإن قروا بالوقو ع فاه تعال :$ لا يسل عَمَّا يفل اة (۲۳) من سورة الأنبياء أما 
قوله : « وما مصادمته للسّة فلاأحاديث اي لا تُحُصَى الدالة على أن للعباد عملا » - فقد كان عليه أن ين 
هذه الأُحاديث على أنه لا تزاع في نسبة عمل العبد لفظًا إليه » ولك هذه النسبة عند الأشاعرة باعتباره حلا 
للفعل لا باعتباره فاعلا أصايًا وانظر : اللمع ص )۸٤(‏ . 
هذا ونحن لا نرى الوقوف طويلا في مناقشة ما أورده الشيخ بخيت على دليل الإمام ا لمصنف إذ هو جزء نما أورده 
المعتزلة عليه وكتبه » وكتب غي من الأشاعرة حافلة بناقشة ذلك في المسائل التي أشرنا إليها 
ولكن مادام الشيخ قد تعرّض إل مسألة حلق الأعمال . فان من اللائق أن نذكر ما قاله - الإمام رحمه الله - في . 
التفسير بعد ذكره دليل ارجح هذا وإثباته الجبر به - وهو قوله « فهذه مسألة من أعظم المسائل الإسلاميّة ء 
وأكارها شعبًا » وأشدها شغبًا ». 
وحكى أن الإمام أبا القاسم الأنصاري ستل عن تكفير العترلة في هذه المسألة فقال : «لا: لاهم هوه . 
فسعل عن أهل السنة فقال : لا : لاهم عَظّموه وای آن کا الفرقین ما طلب إلا بات جلال ال وعلر 
كبيائه » إلا أن أهل السة رقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد » ولا موجد سواه . والعتزلة 
وقع نظرهم على الحكمة » فقالوا : لا ياين بجلال حضرته هذه القالی». 
ثم قال : «وأقول: هاهناسر آخر - وهو : أن إثبات الاه يلجىءُ إل القول با جبر :لأ الفاعلية لو توف 
على الداعية : لزم وقوع الممكن من غير مرجُح - وهو نفي الصانع » ولو توقفت : لزم الجبر . 


وإئبات الرسل يلجیء إلى القول بالقدرة » لاله لو م يقدر العبد على الفعل فاي فائدة في نة ارسل واتوں 
الكتب !. 
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بل ها هنا سر آخر هو فوق الكل - وهو : أنا لا رجعنا إلي الفطرة السليمة » والعقل الأّل » وجدنا أن ما 
استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا يرجح أحدهما على الاحر إلا رجح » وهذا يقتضي الجبر . 

ونجد أيضًا تفرقة بديبية بين الحركات الاحتيارة » وا حركات الاضطرارًة » وجزمًا بدييًا بحسن المدح وقبح 
الذم » والأمر والنمي » وذلك يقتضي مذهب المعترلة . . 

فكأنٌ هذه المسألة وقعت في حي التعارض بحسب العلوم الضرويّة » وحسب العلوم النظرية » وعسب تعظم 
الله - تعالى - نظا إلى قدرته وحكمته » وحسب التوحيد والتنزيه » وحسب الدلائل السمعيّة . فلهذه ال خذ التي 
شرحناها والأسرار التي كشفنا عن حقائقها : صعبت المسألة وغمضت وعظمت . فنساأل الله العظم أن يوفقنا 
للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير . آمين رب العالمين . فراجع : التفسیر )۱۸١/۱(‏ وانظر نحو هذا في .)٠١۳/ ٤(‏ 
ط. الخيية . 


- ۱ 


الفصل الغامن 


في أن شكر انعم غير واجب عقلا 
وقالت المعترلة : بوجوبه عقلا . 
لنا : الت » والمعقول . 


)١(‏ الشتكر : هو الاعتراف بنعمة الله » وفعل ما يجب من الطاعة » وترك المعصية ولمذا يكون الشكر بالقول 
والعمل . والأكار أن يتعدّى فعله باللام » وما تعدى بنفسه » وأنكره الأصمعي في غير الشعر . فانظر : 
اللصباح ١۸۹ /١(‏ ) وقال القرافيّ : شكر الله طاعته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد . ولذلك لما قيل لرسول الله - 
بل - لا قامَ حى تومت قدماه : أتفعل ذلك وقدغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر ؟ - فقال : أفلا أكون 
عبدًا شکورًا !؟ فسمى صلاته شكرًا » وهي فعل وقول » واعتقاد . والحديث صحيح أخرجه الشيخان والترمذي 
والنساثي وابن ماجه - فانظر اللرل والمرجان » الحديث ( 0۷۹ والترمذي )٠۲۱(‏ . وقال الله = تعالى ‏ 
ْمَلَو ال داد شُكرا ‏ الآية )١١(‏ من سورة سب فجعل جملة شريعتهم شكرًا . وقال الشاعر : 
اقادنكم الَعمَاءُ مي لَه يدي ولساني والضمير لمجا 

إشارة إلى الثلاثة .. فيكون فعل جميع الواجبات وا مندوبات » وترك جميع الحرمات والمکروهات شکكرا لله 
تعالى » وأعظم مراتب الشكر : الإمان بالله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . راجع : النفائس (۷۹/۱)» 
وتفسير الإامام امصنف (۸/۷) ط الخيية » وشرح الجلال على الجمع )1٠/١(‏ وعرفه الجرجاني لغة باه : 
الوصف با لجميل على جهة التعظم والتبجيل على النعمة : من اللسان وا جنان والأركان وعرفًا بانّه : صرف العبد 
جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيما إلى ما خلق لأجله . فراجع : تعريفاته ص )۸١(‏ . ولعرفة أن 
الحمد قد يوضع موضع الشكر » ولا يوضع الشكر موضع الحمد راجع : الزاهر في معان كلمات الناس 
للأنباري : (۱۹۲/۱) و( .)۸١ - ۸٤/۲‏ ولعرفة ما قالوه في معنى (الشاكر والشكور ) من أسماء الله الحسنى 
لأهى إسحاق الزجّاج : (۹) والمقصد الأسنى لاإمام الغزالي. 

هذا وقد قال الإمام أبو الحسن الطيري المعروف بالكيًاخراسي : « مسألة شكر المنعم غير مسألة التحسين 

والتقبيح » بيانه : نّا نقول : ليس الشكر اللفظ » فما معناه ؟ فإن قالوا : المعرفة » قلنا المعرفة تراد للشكر › 
فكيف تكون نفس الشكر ؟ فلابد أن تتقدم على الشكر » فإنغا شكر من عرف . وإن قالوا : نعني بالشكر ما 
تعنون أنع . قلنا : الشكر عندنا : امتثال أوامر الله - تعالى - » واجتناب نواهيه . وإن قالوا : فنحن نقول : 
الشكر هو الاقدام على المستحسنات » واجتناب المستقبحات قلنا : فهذه هى مسألة التحسين والنقبيح بعينها - 

€۷ - 


أا النصٌ » فقوله تعالٰی : : رما نامعن حٌى تبعت ر سولاً“ 4 «» وقوله 
تعالی : رسلا مبشرينَ ومُنذِرينَ للا يَكونَ لتاس على الله حجة بعد 
آرسٔل “ ). 

#% X# # 

و 1 أا ] المعقول » [ف ]هو : أنه لو وجب : لوجب لما لفائدة أو لا 
لفائدة . والقسمان باطلان . فالقول بالوجوب باطل . 

ّما قلنا : إِلّه لا يجوز أن يكون لفائدة ؛ لن تلك الفائدة إا أن تكون عائدة إلى 
المشكور » أو إلى غين . ۰ 

والأوّل باطل ؛ لان ” الله تعالى منرّه عن جلب المنافع » ودفع المضار ”° . 

والثاني باطل : لل الفائدة العائدة إلى الغير » إمّا جلب المنفعة »› ر دفع 
المضرة . 


قال : ولكنا أفردناها بالكلام على عادة المتقدمين . فراجع : الإبہاج .)۸۹/١(‏ 

١(‏ الاية )٠١(‏ من سورة « الإسراء .٠‏ ووجه الدلالة : أن المراد » وما كنا معذبين أحدًا قبل البعثة . وانتفاء 
التعذيب قبلها يدل على عدم التكليف » فمن ادعى أن التكليف ثابت » فهذا يعنى وقوع التجاوز عن الذنب 
بامغفرة فعليه البيان . فراجع : الكاشف ٠٠ /١(‏ - ب). وقد تبرع الإمام المصنف = رحمه الله - بهذا البيان في 
تفسيره » واتجه بتفسير الآية اتجاهًا اخر . فراجع : تفسین ( ۳۷٦/٥‏ = ۳۷۷). 

. أخر الورقة (۸) من ي‎ )٠( 

)١(‏ الالة ٠٠١‏ من سورة « التساء» . وهذه الاية مع قوله تعالى : ل وو آئا تلهم بعذاب من قله اوا را 
لو رست إلا رسوا يع اك بن قبل أن ل وزی € (۱۳) من سورة هط ٤‏ اعتبما أهل السنة 
تأکیدا لاستدلاههم باية « الإسراء .٠‏ 

(۳) لم ترد الزيادة في ي » ح » ص 

.٠ أما‎ ١ لم ترد في جميع الأضول » وأضفناها لوجوب إثباتها في جواب‎ )٤( 

(9) في 1 » ي ل ¿ ن : و لأنه ۲. 

. وهو تصحيف‎ ٠ المضاير‎ « : ١ لفظ‎ )١( 
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لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة ل[ثلاثة ] أوجه : 

الأول :٠”‏ أن جلب النفع ”“ غير واجب في العقل - فما يفضي إليه اى “ أن 
لا يجب . 

الثاني : له كن خاو الشكر عن جاب الفع ؛ لل الشكر لا كان 
واجبًا - فإِذَنْ : الواجب لا يقتضي شيقا آحر © 

الغالث : أن الله - تعالى - قادر على إيصال كل المنافع بدون عمل الشكر » 
فيكون توسيط هذا الشكر غير" واجب عقلا . 

لا جائز أن يكو لدفع اضر ؛ لاه إمّا أن أن يكون لدفع مضرة عاجلة » وهو 
باطل ؛ لأ الاشتغال بالشكر مضرَّة عاجلة - فكيف يكون دفعًا للمضرة 
العاجلة ؟. 


وإما أن يكون لدفع “ مضّة آجلة؛ وهو باطل أيضًا . لل القطع بحصول 
الضّة عند عدم الشكر إلّما يمكن : إذا كان المشكورٌ يسه الشكر » ويسو 
الكفران » فأمّا من كان منَرّمّا عنهما 7 ف“ ] استوى الشكر والكفران - بالنسبة 
إليه - فلا“ يكن القطع بحصول العقاب » على ترك الشكر » بل احتال العقاب 
على الشكر قائم من وجوه . 


(۱) م ترد فی آ » ن » وما بعدها في ن : « وجوه » وني آ : « وجهين » والأحية تصحيف . 
(۲) لفظ | : « أحدها». 
(۳) في أ : « المنفعة ). 
)٤(‏ في ي زيادة : « من ». 
(ه) م أجد في الشرحين ما يوضح هذا الوجه . فلعله يقصد أن ثبوت كون الشكر واجبًا لا يقتضي النفع › ولا 
یزید عن أن يتبیّن کونه واجبًا » والوجوب تکلیف . 
(1) لفظ ي : « ليس ». 
(۷) عبارة ح : « دفعا لمضرة ». 
(۸) سقطت من آ» ل » ن » ص » ح . 
(۹) کذافي ح » وني غیرها : « فلم ۲» وهو تصحیف . 
(») أخر الورقة )١١(‏ من أ . 
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أحدها : “أن الشاكر ملك المشكور » فإقدامه عل [ تصرف ] ” الشكر 
بغير إذنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه من غير ضرورة - وهذا ” لا يجوز . 

وثانيما : * أن العبد إذا حاول مجازاة الموى على إنعامه عليه : استحق 
التأديب . والاشتغال بالشكر اشتغال بالجازاة » فوجب أن لا يجوز . 

وثالتها : أن من أعطاه الملك العظم كسة [ من الخبز ” ]» أو قطرة من الماء » 
فاشتغل المنعّم عليه في الحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها - استحق 
التأديب . وكل نعم الدنيا بالقياس إلى خزانة الله - تعالى - أقل من تلك الكسة 
بالقياس ” إلى خزانة ذلك الملك . فلعل الشاكر يستحق " العقاب بسبب » 
شکره . 

ورابعها : لعل لا يحدي إلى الشكر اللائق » فيأتي بغير اللائق : فيستحقّ 
العقاب . 

وإنّما قلنا : « إِله لا يكن أن يجب : لا لفائدة »» لوجهين : 

الأول : أن ذلك " عبث » وله قبيح . 

والثافي : أن المعقول من الوجوب : ترب الذمٌ” والعتقاب على الترك » فإذا فقد 
ذلك : امتنع تحقق'' الوجوب . 

فإن قيل : لِمّ لا جور أن يقال : وجب الشكر جرد" كونه شكرًا ؟ وذلك : 
لأ وجوب كل شيء لو كان لأجل شيء آخر : لزم التسلسل - : فثبت أنه لابد وأن ' 
ينتهي إلى ما یکون واجبًا لذاته . 


(۱) في ن » ل » ص » ح زيادة : ۵ وهو .٤‏ (۲) هذه الزيادة من آ . 

(۳) کذا في آ » وف غیرها : « وهو )٤( .٤‏ في ح زيادة : « وهو .٤‏ 
(ه) سقطت من ل . (1) لفظ ‏ : « بالنسبة .١‏ 
(۷) لفظ آ » ص : « استحق ». )٠(‏ خر الورقة (1) من ص . 
(۸) في ي : « آنه )٩( .٤‏ لفظ ص : « أو » 
)٠١(‏ لفظ ي : « تحقيق . )۱١(‏ في ي : « بمجرد ). 


- (0° 


وعندنا: الشكر واجب لنفس کونه شكرًاء ا أن دفع الضرر عن النفس واجب 
ل[ نفس ] كونه دفعًا للضرر . ولذلك فإن العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون 
كونه شكرًا للنعمة » و[ إن ] لم يعلموا جهة أخرى من جهات الوجوب . 


نزلنا عن هذا المقام - قَلمَ ”لا جور أن يقال : وجب الشكر عليه لدفع ضرر 
الخوف “ . وذلك لاه لا يجوز أن يكون خالقه طلب منه الشكر على ما أنعم به 
عليه » فلو لم يقدم على الشكر : كان مستوجبًا للذم والعقاب . 

أقصى ما في الباب أن يقال : کا يجوز هذا » يجوز أيضًا أن يكون قد منعه ” من 

£ 5 ِء ٤‏ ك 

الشكر لتلك الوجوه الاربعة المذكورة في الاستدلال » لكن الظن الاول أغلب › لان 
المشتغل بالخدمة والمواظب ”“ على الشكر » أحسن حالا من المعرض عن الخدمة 
والمتغافل عن الشكر . 

وما تمثيل نعم الله بكسة " الخبز فليس نجيّدء لن خلقه “ العبد »وإحياءه 
وإقداره » وما(" منحه من كال العقل » وتمكينه من أنواع النعم - أعظم من جميع 
خزائن ملوك الدنيا » مما أكرمهم به بعد تام هذه النعمة : من بعثة الرسل 
[ إلیہم ”' ]» وإنزال کتبه "'“ علہم . 

وقد صر ح داود وسلیمان - علہما السلام - بالشکر في قوله تعالیٰ  :‏ وقلا 


(۱) م ترد في : ص » أ » ي . 

(۲) سقطت من : ن . 

(۳) في ي: «ل». 

.» في | زيادة : « عليه‎ )٤( 

(ه) لفظ ۱ : « عن . 

.٠ وي ي « المواضب‎ »٠ المواظبة‎ « ١ لفظ‎ )٦( 


(۷) في ي ٠‏ 1« نعمة ). 


(۸) لفظ ي : « بالكسة .٤‏ ره کذاني آ» ح وني غیا : « خلقة ٩‏ . 
)٠١(‏ لفظ ١ : ١‏ فيما ). )۱١(‏ لفظ ي » آ : « وما .٤‏ 
(۱۲) م ترد في ي . (1۳) لفظ ي : « الكتب ). 
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الْحَمْدُ لله الذي فضا على كير من عِبَادِه ألمُومبِينَ 4“ وليس يجب إذا كان 
تعالی قادرا على أضعاف ما منحه عبيده [ من النعم -] أن يستحقر ما منحه 
إياهم . ا أن الملك إذا أعطى قناطير ذهب » فاه لا يستحقر ذلك لأجل أن خزائنه 
[ بقيت ”“ ] مشتملة على أضعاف مضاعفة على“ ما أعطى . 

سلمنا أن وجوبه ليس لفائدة [ زائدة ° ]» فلم لا يجوز ذلك ؟. 

قوله ا د ا ل : نكم كرون د" القبح العقلّء ' 
فکیف تمسكم به في هذا الموضع 

سانا أن ما ذكرقوه يوجب أن لا يحب الشكر عقلا . لکتره“ ] 
يوجب - أيضًا - أن لا يحب شعًاء فإنه يقال : إِلّه - تعالى - لو أوجب[ هع © 
لأرجبه ما لفائدة أو لا لفائدة. إلى آخر التقسم» ولا كان [ذلك”"] باطلا 
بالاتفاق» فکذا ما ذکرتموه . 

سلمنا صح دلیلکم » ولکنّه معارض بوجوه : 

الأول : أن وجوب شكر المنعم "مقر في بدائه العقول"'» وما كان كذلك ل 
یکن الاستدلال على نقیضه قادځًا فيه . 

الثاني : هو" أن من وصل إلى طريقين » وكان أحدهما آمنا» والاحر 


.٠ من سورة « الل‎ )٠١( الاية‎ )١( 


(۳) نم ترد الزيادة في ي » ص ١»‏ . 

() في ي :(« مما ا. )٥(‏ سقطت من ! . 

.& لازال الملصنف یعرض بعض اعتراضات للمعتزلة » وإن آورده منسوبا إليه وکان الأيل أن يعبر ب« قالوا‎ (D 
.٠ عبارة ح : « القول بالقبح‎ (Y) 

(۸) لم ترد في ي » وي ن » ل » ي : زيادة « لا » بعدها » وهي زادة خلة . 

. وهو تصحيف‎ ٠ لم ترد الزيادة في ح » ولفظ ل « لواجبه‎ )٩( 

(۰) م ترد في ي . )۱١(‏ في ي ٠‏ : « النعمة .٠‏ 

(1۲) لفظ ل : « العقل ». (۱۳) في ي : ١‏ وهو ). 


- ا - 


عخوئًا - فان العقل يقضي [ب “ ] سلوك الطريق الآمن دون الخوف» وها هنا 
الاشتغال بالشكر طريق امن » والإاعراض عنه مخوف » فکان الاشتغال بالشكر 
أولى . 

الفالث : أنه لو لم يجب الشكر في العقل”“ - لم يجب [ طلب ”" ] معرفة 
لله - تعالى - أيضًا - لألّه لا فرق في العقل؟ بين البابين . 

ولو لم بجحب طلب معرفة الله - تعالى - 7[ في العقول ]: لزم افحام 
الرسل ”" ] والأنبياء؛ لأنّهم إذا أظهروا المعجزة » قال المدعوون حم : لا يجب 
علينا النظر فى معجزتكم إلا بالشر ع ولا يستقر الشر ع إلا بنظرنا في معجزتكم » 
7 فإذا م ننظر في معجزتكم 7 ف ] لا نعرف وجوب ذلك علينا . وذلك 
يقتضي إفحام الرس < 


7[ و“ ] الجواب : 
قوم ": لِم لا جوز أن يجب + لنفس کونه شكرًا ؟. 


(۱) سقطت من ص . 
(۲) لفظ ١‏ : « العقول ». 
(۳) سقطت من : ل . 
)٤(‏ في ل » ن ٠:‏ العقول .٠‏ 
(ه) م تردني :۲ . هذا » وقد نقل صاحب الحاصل الإجماع على أن الشكر ومعرفة الله تعالى متلازمان . فراجع : 
(۷ - ب)» والتفائس -۸٤/۱(‏ ب) . 
)٩(‏ لفظ ي : « يزم .٠‏ 
(۷) هذه الزيادة من ص . (۸) ساقط من آ» ي »ن . 
(۹) ۾ ترد في ل » ح ۰ )٠١(‏ لفظ ي » آ : « الأنبياء .٠‏ 
(۱۱) کذافي ح » ل » وسقطت من ن » آ » ص » ي » وكان الأول التعبير بالفاء : لأنه جواب الشرط السابق في 
ص (۷۷) - وهو قوله : « فان قیل ۲. 
(۵۲ کذا في آ » وهو الأنسب › وني غيرها : « قوله ٠»‏ (») أخر الورقة )١١(‏ من | . 
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قلنا : قولنا : لو وجب الشكر لوجب لما لفائدة أو لا“ لفائدة - تقسم دائر 
بين النفي والإثبات » فلا يحتمل القالث ألنّةَ . 

وأیضًا 1[ ف ] قولکم : إِلّه وجب لکونه شكرًا » معناه : أن کونه شكرًا يقتضي 
ترب الذم والعقاب على ترکه » وهذا داخل فیما ذکرناه » فلا یکون هذا قسمًا ادا 
على ما ذکرناه . 

قوله : [ إنه ‏ ] [ إنما* ] يجب ”“ عليه دفعًا"“ لضرر الخوف . 

قلنا : قد بنا أن الخوف حاصل في فعل الشکر » ا أله حاصل في ركه » 
فإذا"“ احتمل“ الخوف - على الأمرين : كان البقاء على الترك محكم 
استصحاب ‏ الحال وى . 

فن" "لم تشبت” " أولوية”" الترك ء فلا أل من أن لا يثبت القطع بوجوب 
الفعل . 


قوله : « الاشتغال بالخدمة أول . 


.) في ي زيادة : « جب‎ )١( 

(۲) م ترد في ي » ح » . 

(۳) هذه الزيادة من ن . 

. لم ترد في ن‎ )٤( 

(9) في ح > ص »ل : « وجب ). 
)٦(‏ عبارة ن » |» ي: «لدفع ضرر . 


(۷) في ي » | » ص : « ولذا ». 
(۸) كذا في : ي » وفي غررها : « حصل ). 
)٩(‏ كذافي : آ » وني ل « الاستحقاق » وصححت في الامش » وفي غيرها « الاستصحاب » مع حذف ما 
بعدها . 
)٠١(‏ لفظ ل : « وان .٤‏ 
() كذافي : ل » ي » ن » ص » وني ح »۲ : « یثبت .٩‏ 
)١۲(‏ كذا فيما عدا : ؟ » وعبارتما : « كون الترك أو .٠‏ 
(«) آخر الورقة )٠١(‏ من : ل . 
(ه) أخر الورقة (۹) من : ي . 


- ا٤‎ 


قلنا : هذا مسلّم في حق من يفرح بالخدمة » ويتأذّى بالإعراض . ما“ [ في 
حتق ] من لا جوز الفرح ” والغم عليه فمحال . 

1و © ع أيضًا : فمغل هذا الترجيح ‏ لا يفيد " إلا القن . 

قوله : لا جوز تشبیه عَم الله - تعالى - بكسرة الخبز . 

قلنا : التشبيه واقع في النسبة لا في المقدار . ونحن لا نشك أن جيع َعَم اليا 
بالإضافة إلى خزائن ‏ الله - تعالى - أقل من الكسرة بالإضافة إلى خزائن ملوك 
الدنيا . 

قوله : الحكم بكون العبث قبيًا » لا يصح إلا مع القول بالقبح العقليّ » وأنت 
لا تقول به « . 

قلنا : قد ذكرنا أن أصحابنا إلّما“ تكلموا في هذه المسألة بعد تسلم القبح(" 
العقليّ » ليشبتوا"“: أن كلام المعتزلة ساقط في هذا الفرع » مع تسلم ذلك 
الأصل . وإذا كان المقصود ذلك - : لم يكن ما قالوه قادځا فى كلامنا . 

قوله : هذا يقتضي أن لا بحسن إيجاب الشكر من الله تعالى . 

قلنا : غرضنا من الدليل الذي ذكرناه : بيان أنه لو صح التحسين والتقبيح 
العقليّ - لا أمكن القول بإججاب الشكر لا عقلا ولا شرا" وقد ثبت لنا ذلك . 


# * » 
)١(‏ لفظ ل » ن : « فأما .٠‏ (۲) ۾ ترد في : ن . 
(۴) عبارة ص » ح : « الفرح ولا الغم >»٠‏ وني ل : « عليه الفرح والغم عليه ٠١‏ 
)٤(‏ سقطت من ن . 
() عبارة ص » ي » ١‏ : « هذه التراجيح » وفي ح : « هذي التراجيح .٠‏ 
»( لفظ | » ي » ص  :‏ تفيد .١‏ (۷) لفظ ن » ي » ل » ص ١:‏ نعمة .٤‏ 
(۸) لفظ ي « خزانة . (») اخر الورقة (۱۳) من : ح ٠‏ 
)٩(‏ لفظ ي : « قد )٠١( .١‏ لفظ ي ١»‏ : « التقبيح ٠‏ . 


. في ي « ليبينوا ۲» وني ح : « ليتبينوا‎ )١( 
. هذا لفظ : ص » وفيما عداها : « مما » وهو مساو لما أثبتناه‎ )۱۲( 
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بقي أن يقال : فأنع کیف اوجبتموه شرعًا ؟. 

قلنا: لال [من”“ ] مذهبنا: أن أحكام الله-تعالى-” وأفعاله لا عل 
بالأغراض» فله حكم الالكية أن يجب ما شاء على من شاءء من غير فائدة ومنفمة 
أصلا. 

وهذا ما لا يعمكن الخصم [ من القول 7 ] به؛ فسقط السؤال . 

ما قوله : وجوب الشكر معلوم بالضرو . 

قلنا : في حق من یسه الشکر ویسوءه الکفران . ما في حقّ من لا يكون كذلك 


قلت : أحلف [ بالله تعالى » و ]بالأمان الي لا حارج منها : أي 
راجعت عقلي وذهني » وطرحت الوى والتعصب » فلم أجد عقلى قاطعًا بذلك في 
حق من لا يصح عليه النفع » والضرر » بل ولا ظانًا » فإن كذّبتمونا في ذلك : 
كان [ ذلك“ ] لجاجا » وم تسلموا من المقابلة بمثله [ أيضًا م . 

و“ قوله : ترجیح الطريق الآمن على الخوف » من لوازم العقل . 

قلنا : نعم » لکنا بنا أن كلا "لمرن مخوف » فوجب التوقف . 

قوله : إِنّه يفضي إلى إفحام الأنبياء . 


قلنا : العلم بوجوب الفكر '“والنظر ليس ضروريًا بل نظريًا » فللمدعر أن 
يقول : إلّما جب على النظر في معجزتك”': لو نظرت فعرفت وجوب النظر » 


لكني لا أنظر في أنه هل يجب النظر علي ؟ وإذا م أنظر فيه لا أعرف وجوب النظر فى 
ت ا 7ري 


(۱) لم ترد في : ن . 

(۲) کذافی ص وف ل » ي » ن ٠آ‏ : « أنه لا جب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض »١‏ وعبارة ج 
نحوها لکن أبدلت « أنه ٠‏ فيا ب« أن ». (۳) سقطت من : ص . 

.۲ في ي : « خرج‎ )٩( .» م ترد في : | . وعبارة ي : « أحلف بالله تعالى ألا‎ )٤( 

(«) أخر الورقة )٠١(‏ من : ن . () لفظ ۲ : « ظنانا ). 

(۷) م ترد في | . (۸) م ترد في غير :۲ . 

(4) لفظ ١‏ : ر فاما ۲. )١(‏ في ح : « کلي ). 


عات آ؛ ص ل » ن » ي « النظر ولفکر ۰۲ (۱۷) کذا فی : ي » ونی انسح الکحری « عجرت . 


۱ - 


معجزتك » فيلزم “ الإفحام . 
فإن قلت“ : بل أعرف بضرورة العقل وجوب النظر علي 
۰ قلت“ : هذا مكابرة » لأن 1 العلم ب ] وجوب © النظر علي يتوقف على 
العلم بان النظر في هذه الأمور الإية يفيد العلم » وذلك “ ليس بضروري » بل 
نظريي حفيّ. فإن كثيرًا من الفلاسفة الوا“ : إن فكرة ”“ العقل تفيد اليقين في 
الهندسيًات والحسابيات » فأمّا في الأمور اللي فلا تفيد”' "إلا الظن . 
ثم بتقدیر"' أن یثبت کونه مفیدًا للعلم » فإلّما جب الاتيان به لو عرف أن غين 
لا يقوم مقامه في إفادة العلم » وذلك ما لا سبيل إليه إا بالنظر الدقيق . وإذا كان 
العلم بوجوب النظر موقوفًا على ذينك المقامين النظربين » فالموقوف “على النظريّ 
اول أن يكون نظريًا > 7 وإذا كان كذلك ]”": [ كان العلم بوجوب النظر 
نظرًا *"] لا ضرورًا. وحيتعذ يتحقتق الالزام » فكل ما بجعله الخصم جوابا عن 
ذلك - فھو جوابنا عما ذکروه'. وبالله التوفیق . 


٭ ٭ #%* 
)١(‏ لفظ ي « فلزم ». (۲) في ي « قل .٠‏ 
(۳) في ح » ل › ن : « قلنا ۲. () لفظ آ » ي »ن »ل : « هذه ). 
)٥(‏ سقطت من ن » ي » ل ۲آ » ص . )٩(‏ لفظ آ : « وجوبه .٠‏ 
(۷) عبارة ي : « وليس ذلك ». (۸) لفظ ن : « يقولون ۲. 


(۹) كذا في ساثر الأصول › وعلى هامش ن كتبت : ١‏ نظرة ٠‏ تصحيخًا . 
)۱١(‏ کذاني : ح »| . وفیما عداهما « یفید .١‏ 
)۱١(‏ لفظ ن: «يتعذر» وهو تصحيف . (۱۲) کذا في ح » ولفظ غيرها : ١‏ والموقوف .١‏ 

(۱۳) سقطت من غير ح . )۱٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : ي . 

- يترتب على ا لحلاف في هذه المسألة : أن هل السَّة يذهبون إلى أن من ل تبلغه دعوة رسول فإنه غير آثم‎ )٠١( 
ويذهب المعتزلة إلى أنه آم لا عنده : من العقل الذي يرشد إلى وجوب شكر المنعم » بناء على قاعدة الحسن‎ 
»)٦١( ومذكرة شيخنا عبد الغنى عبد الخالق‎ »)1۲/١( والقبح العقليين . فراجع : شرح الجلال على الجمع‎ 
وانظر طبقات ابن‎ (٠١١ /١( ومذكرة الشيخ أبو انور زهير‎ » )٠١( ومذكرة م تطبع لشيخنا مصطفى ص‎ 
لمعرفة من وافق العتزلة - من الشافعية - على ذلك » وتأويل ابن السبكي‎ )۲١۳١ - ۲۰٠ /۳( : السبكي‎ 
لذلك؛ ولتطلع كذلك على المناظرة التى جرت بين الشيخين أهى الحسن الأشعري وأبي بكر الصيرني في هذه‎ 
. من الجزء نفسه‎ ) ۱۸۷ - ۱۸١( المسالة ص‎ 

- 0۷ا - 


الفصل التاسع 
في حكم الأشياء قبل الشر ع 


تفاع المكلّف با ينتفع به » إمّا ان یکون اضطراریا : کالتنفس فی اواء وغیو › 
وذلك لابد من القطع بانّه غیر منوع [ عن ]) إلا إِذا جوزنا تکلیف ما لا یطاق » 

وإمَا أن لا یکون اضطراريًا : كأكل الفواكه وغيها . 

فعند المعتزلة البصريّة “ وطائفة من فقهاء" الشافعيّة والحنفيّة : انها على 
الاباحة . 

وعند المعتزلة البغدادية وطائفة من الإماميّة وأي ‏ علي بن أي هريرة - من فقهاء 
الشافعيّة - : انها على الحظر . 


(۱) کذا في ص » ولفظ ل › ن » ح : ۰ منه ۲» ولم ترد في آ» ي . 

. من آ‎ )٠١( أخر الورقة‎ )٠( 

(۲) ومنهم أبو علي » وابنه » كا وافقهم أبو الحسن الكرخي . فراجع المعتمد : (۸1۸/۲) . 

(۳) لفظ آ » ي » ح : « الفقهاء » وني ي قدم « الحنفية » على « الشافعية ». 

)٤(‏ هو القاضي ابو علي الحسن بن الحسون البغدادي تفقه على ابن سرج »ثم على أي إسحاق المروزي توفي سنة 
.)۳٠٠(‏ راجع : طبقات ابن هداية (۲۲)» وطبقات الشيرازي (4۲)» والوفيات (۱/ ۱۸۲ )» وطبقات ابن 
السبكي : )۲٠١٠٦/۳(‏ ط الحليى » وتار بغداد : (۲۹۸/۷)» والعبر : (۲1۷/۲)» ومرآة الجنان : 
(۳۳۷/۲))» والبداية : (۱ ۴۰( والشذرات : (۳۷۰/۲)» والنجوم : (۳۱۹/۳) . 


- ۱0۸ - 


وعند أبي الحسن الأشعريّ ‏ » وأبي بكر الصيفيٰ » وطائفة من الفقهاء : انها 
على الوقف . 

وهذا الوقف تارة يمسر بالّه : لا حكم . وهذا لا يكون وققا » بل قطعًا بعدم 
الحكه ^ . 
وتارة : بأنّا لا ندري هل هناك حکم › ام لا ؟. 

وإِن کان هناك حکم > فلا ندري أله إباحة أو حظر ؟. 

للا: 

أن قبل الشرع ما ورد خحطاب الشر ع - فوجب ُن لا يثبت”“ شيءِ من 


(۱) هو : علي بن إسماعيل بن ابي بشر إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال - أي بردة = 
عامر بن أبي موسى الأشعريّ الصحابي . توفي أبوالحسن سنة (٤۳۲)ه‏ على الأرجح » وشهرته تغني عن الإطناب 
في ترجمته فهو رأس الأشاعرة . راجع كتاب « تبيين كذب المفتري »» والوفيات (۱/ ٠٦ ٤‏ )» وطبقات ابن 
السبكي )۲٠٠/۲(‏ ط الحسينيّة» وطبقات الإسنوي )۷۲/١(‏ والشذرات )۳٠۳/۲(‏ وتار بغداد 
»)۳٤١/١١(‏ ومعظم المظان . 
(۲) هو : محمد بن عبد الله البغدادي » اشتهر بالصيفيّ - أحد شراح رسالة الإمام الشافعي - قال فيه 
القفال : « كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعيّ توفي سنة )۳١١(‏ ه. انظر : طبقات اين السبكي 
)١٠٦۹ / ۲(‏ ط الحسينية » وطبقات الإسنوي(۲ / ١۲۲‏ )» وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۱(‏ )ء وطبقات ابن 
هداية ٦۳(‏ )» وكتاب « الأشعري » للدكتور حمودة غرابة . 
(۳) في آ» ح » ص : « م هذا ۲» وني ي : « أما هذا ». 
)٤(‏ أي بعدم تعلقه التنجيزي الحادث بن وجد قبل البعثة » أي بأفعاله الاحتيارة » لا نفي وجود الحكم - نفسه 
- لا تقرّر وثبت عند أهل الستنة : من أن الحكم هو خطاب الله - تعالى - أي : كلامه النفسي القديم . انظر 
مذكرة شيخنا عبد الغني عبد الخالق ص (1۷) . 

قلت : وإذا صح النقل عن الإمام الأشعريي وبي بكر الصيف . فإ هذا التفسير هو التفسير الأقرب لرادها 
بالوقف » فيكون الحكم موقوفا على ورود السمع كا صرح به الغزالي في المستصفى .)٠١/١(‏ وقال ابن 
السبكي : بل الحق تفسير التوئّف بعدم الحكم وبه صرح القاضي في مختصر التقريب . ونقل قوله »م عقب عليه 
بقوله وهو مصرٌ ح ببطلان ما ذهب إليه المصنف - يعني البيضاوي - من التفسير - أي التفسر الثاني . فراجع : 
الإباج بهامش شر ح الإسنوي .)۹١ / ١(‏ وراجعم : الحاصل (۸ = ب) لنطلع على عبارته التي جعلت البيضاوي 
والإسنوي» جختاران التفسير الثاني . 
(ه) عبارة ح » ي : « ألا ». () في غير آ زيادة : « للأفعال ». والأنسب رفعها . 


۹ا - 


الأحكام » ثبت : أن [ هذه“ ] الأحكام لا تثبت وإ ] بالشرع . 
# # * 

أما القائلون بالإباحة - فقد تمسّكوا بأمور ثلا 

الأول : ما اعتمد عليه أبو الحسين [ البصريّ 3 وهو : أن تناول الفاكهة 
ثلا منفعة خالية عن أمارات الفسدة » ولا مضرة فيه على الالك » فوجب القعلع 
بحسنه؛ أمًا أنه منفعة فلا شك فيه » وأما أنه حال ”“ عن أمارات المفسدة فلن 
الكلام فيما إذا كان كذلك . 

وأما أنه لا ضرر [ فيه "“ ] على المالك فظاهر »» وأما أنه متى كان كذلك حسن 
الانتفاع به - فلالّه بحسن مثا © الاستظلال بحائط غيرناء والنظر في مراته» والتقاط 
ما تناثر “ من حب غلته من غير“ إذنه - إذا خلا عن أمارات المفسدة . وإِلّما 
حسن ذلك : لكونه منفعة خالية عن أمارات المفسدة غير مضرة بالمالك ل العلم 
بالحسن دائر مع [ العلم "ب ] هذه الصاف وجودًا وعدمًا » وذلك دليل العايّة 

وهذه المعاني قائمة في مسألتنا: فوجب الحرم « [ بالحسن"]. 

فإن قلت : هب أنّكم لم تعلموا فيه مفسدة » ولك احتال مفسدة لا تعلمونما 


. لم ترد الزيادة في ؟‎ )١( 
. سقطت من آ‎ )۲( 
. م ترد في ح‎ )۳( 
. في | › ل »ن )ص : «فاما‎ )£( 
.» (ه) لفظ ل » ص » ن : « خالي‎ 
. هذه الزيادة من ح » ي‎ )١( 
. من ح‎ )٠١( أخر الورقة‎ )«( 
.٤ لفظ ي : ٭ بنا‎ )۷( 
.٤ في ي : « يتناڻر‎ )۸( 
بغير‎ ١ : کذا في ي » وڼي غیرها‎ )٩( 
. سقطت من آ‎ )۱۰( 
. خر الورقة (۷) من ص‎ )»( 
سقطت من ص‎ )۱۱( 
-۱۹۰ - 


قم » قم لا يكون ذلك“ کافیا في القبح ؟. ‏ . 

قلت : هذا مدفوع من وجهين : 

الأول : أن العبة في“ قبح الصف بالمفسدة المستندة إلى الأمارة" فاا 
امفسدة الخالية عن الأمارة" فلا عبة بها » ألا تراهم يلومون من قام ”“ من تحت 
حائط لا ميل فيه -جواز سقوطه › ولا یلومون إذا کان الجدار مائلا ؟ ويلومون من 
امتنع عن اکل طعام شهي لتجويز ^ کونه مسمومًا من غير أمارة « ولا يلومونه(''“ 
على الامتناع عند قيام أمارة"“فعلمنا أن جرد الاحةال لا جنع . 

الثاني ": لو قبح الاقدام لتجويز كونه مفسدة «» لقبح الإإحجام عنه لتجويز 
کونه مصلحة") وفيه وجوب الانفكاك عن کل واحد منپما » وهو تکلیف ۵“ ما 
لايطاق '. 


# # 
() کذا نيآ وني ن » ل » ص » ح : « فلم لا يكفي ذلك »١‏ وعبارة ي نحوها مع زهادة : « قلع » بع 
« فلم ). 
)( هذا سوال وجهه أبو الحسين على نفسه » والوجهان الآتيان دفع له . فراجع : المعتمد (۲/ )۸۷١‏ وما 


بعدها . 


(۳) لفظ آ : « بوجهین ٩‏ . 

(4) لفظ ي : « يقبح .١‏ 

(ه لفظ آ : « الأمارات &. 

(ه) کذا ني څح » ي » وني غیها : « الأمارات » : 

(۷) عبارة ح : « من امتنع عن القيام » وهو تحريف . 

(۸) کذا في ي » ولفظ غیرها : « من ٩‏ . 

.۲ کذافي ح » ي » ولفظ غیها : « لتجویزه‎ )٩( 

.۲ لفظ | : « عن‎ )٠١( 

.. في غير ح : « الأمارة‎ )۱١( 

. هذا هو الوجه الثاني من وجهي الدفع‎ )١۲( 

(ه) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . 

(۱۴) كذا في ي » وهو الصواب » ولفظ غررها : « مصلحة . 

.» عبارة ص: « التكليف با لا يطاق‎ )١۴( 

: )۸۷٤ -۸۷۳/۲( راجع : هذا الوجه » وما قاله أبو الحسين عنه : في المعتمد‎ )٠١( 
“۱ - 


الوجه الثاني : في أصل المسألة“: أن الله - تعالى - خلق الطعوم في الأجسام 
مع إمکان أن لا بخلقها فيا » وذلك يقتضي أن یکون له - تعال - ”فیا غرض 
o L3‏ ۹ 
يخصهاء وإلا کان عبئل ویستحیل ان یعود الغرض إل الله تعالل - لامتناع ذلك 
عليه ٠‏ فلابد ون يكون [ الغرض ” ] عائدا إلى غي . 
فإمًا أن يكون الغرض هو :1 الإضرار ‏ ]» أو الإنفاع ”بأو لاهذا ولا ذلك . 
والأول باطل؛ أا ألا: فباتفاق ٩‏ العفلاء. وما ثانيا: فلأله لا صل 
الضرر إلا بادراکها » فإذا » کان الضرر مقصودًا › والادراك من لوازم الضرر › 
کان مأذوئا فيه ؛ لل لازم الطلوب مطلوب . 
ولا جوز أن يكون الغرض اما وراء اإإضرار والإنفاع » لأنه باطل بالاتفاق . 
فثبت : أن الغرض هو : الإتفاع. وذلك الإنفاع "لا يعقل "إلا عل أحد 
ثلاثة ‏ أوجه : 
لما بان یُدرکھا » ونا“ بان ججتنبها » لكون تناوما مفسدة  :‏ يستحق 
الثواب باجتنابما » وما بأن يستدل بها . 
وي كل ذلك إباحة إدراكهاء لأ إلا يستحق الثواب بها - إذا 
(۱) راجعه في المعتمد .)۸۷٦/۲(‏ 
(۲) عبارة ي : « لله تعالى فيه ۲. 
(۳) م ترد في ص . 
)٤(‏ في ل : « الاضطرار وهو تصحیف . 
(ه) لفظ ل ء ن : « الانتفاع ٠‏ ومناسب ما يتنا . 
)٩(‏ لفظ ي : « فأما ۲. 
(۷) عبارة ن » آ » ل : « فبالاتفاق من العقلاء .٠‏ 
() لفظ ن ١۲ء‏ ل : « وإذا». 


.٠ النفع‎ ٠ »ولفظ ح:‎ ٠ لفظ ل ء ن : « الانتفاع‎ )٠١( .٠ النفع‎ ٠: في ح‎ )٩( 
.» النفع ». لفظ ل ء ن « لا يحصل‎ ١ : وني ح‎ .٠ في ل ء نه الانتفاع‎ 
. عبارة أ : « أوجه ثلاثة . (۱۹) آبدلت في ص + : « أو‎ (™ 


(۱) کذا في آ » وني غیرها : « فیستحق » . )١(‏ عبارة ' : ١‏ بتجنبما الثواب ». 
-۲- 


دعت النفس إلى إدراكها . وفيه تقدّم إدراكها » وإنغا يستدل با إذا عرفت » والمعرفة 
[ ما“ ] موقوفة على إدراكها ء لن الله - تعالى - لم يخلتى فينا المعرفة بها[ من “] 
دون الإدراك . 
فصح أله لا فائدة فيا إلا إباحة الانتفاع بها . 
6 
الوجه الثالث ‏ : أله بحسن من العقلاء التنقسن في المواء » وأن يدحلا منه أكار 
ما تحتاج إليه الحياة » ومن رام ن لا يزيد على قدرما يحتاج إليه عذّه العقلاءِ من 
الجانين » والعلة في حسنه : أله انتفاع لا نعلم ” فيه مفسدةء وهى قائمة في 
مسألتنا » وهذه الدلالة [ هي“ ] عن ”° الدلالة الأول » واستنشاق الهواء مثال 
لذللك ”" . 
6 
أما القائلون بالحظر » فقد احتجًوا : بأنّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه : 
فوجب أن لا يجوز“ قياسًا على الشاهد . 
واحتج الفريقان » على فساد قولنا : « إِنّه لا حكم » بوجهين : 


الأول : أن قولكم , لا حكم »٠‏ هذا حكم بعدم الحكم » والجمع بین إثبات 


الحكم وعدمه" 'تناقض '. 


(۱) سقطت من ص . 

(۲) سقطت من آ . 

(۳) من الوجوه التى استدل بها القائلون بالإباحة . 
)٤(‏ في ل » ن : « يعلم .٤‏ 


. م ترد في ي‎ )٥( 

. لفظ آ : « غير ۲» وهو تحريف‎ )١( 

(۷) راجع : المعتمد (۲/ ۸۷۷ = ۸۷۸). (۸) لفظ ل: «١‏ يصح ۲. 

(ه) أخر الورقة )٠١(‏ من آ . (4) لفظ ١ : ١‏ أحدها ». 
(۰) في آ : « وعدم الحكم ». )۱١(‏ لفظ ح : « متناقض ». 


- ۳ - 


7 و ] الثاني : أن هذه التصرفات » إمّا أن تكون منوعا ” عنا » فقکون عل 
الحظر أو لا[ تكون" ] - : فتكون على الإباحة ولا واسطة بين النفي والإثبات . 

والجواب عن الأول: أن الحكم العقلي في الأصل منوع0 . 

سلمنا [ ۰ ]» لکن لا نسلم كونه معلا بالوصف المذكور . والاعټاد في 
إثبات العلية على الدوران العقليّ » قد أبطلناه ٠‏ 

وعن الشاي : بالقدح فيما ذكروه من التقسم » ثم بالنقض بالمطعومات المؤذية 
المهلكة “^ . 

وعن حجَة أصحاب الحظر : بان الإذن معلوم”"“بدليل العقلء كالاستظلال 
بحائط الغير » فلم قلشُم": إن هذا القياس لا يدل عليه"“؟. 
(۱) لم ترد في ي . (۲) كذا في ي » ولفظ غررها : ١‏ ممنوعة .٠‏ 


(۳) م ترد فی ص › ومعناها : ان لا تکون ممنوعًا عنہا . 
)٤(‏ أي فنمنع حسن الانتفاع بظل حائط الغير أو النظر في مرآته ونع استدشاق الزائد عن القدرالغروري 


من الواء . 
)٥(‏ لم ترد فيي ص . 
)٩(‏ لفظ ‏ : « ولكن .٠‏ 


.۲ فقد‎ ١ : ولفظ ح‎ ١ وقد‎ ٠ : لفظ | »ي‎ (VW. 

(۸) كذا في جيع الأضول» والصواب التعبير ب «سنبطله» مثلاً آي في کتاب القياس . کا سياق في ا ګزء امس 
ص ۷ )٠١‏ من هذا الكتاب . 
)0( قال الأصفهاني : وفيه نظر أي في التقض الماكور " : ولك لأ يكن الاتغاع بلطم الهلكة بادريب 
مع ما يصلحها » بل الجواب الصحيح : منع الحصر ثم منع توقف المعرفة حالة التكليف فإنا لا نسمي فعل غير 
الملكلف مباحا . ونمنع أن ثواب اجتنابيا لا يتوقف على الإدراك » بل يتوقف على الشهوة » والشهوة لا تتوقف على 
الإدراك تناولا. فراجع : الكاشف ٤٤/١(‏ -ب) . 

.» ذا في ح » ولفظ غيرها: « قلت‎ )۱١( .) لفظ ل » ن : « فمعلوم‎ )٠١( 
قال الأصفهاني : اعلم أن هذا الكلام يوهم التناقض » وذلك لأنه قد أبطل هذا الدليل » فكيف يتمسّك به‎ )١۲( 
ها هنا ؟ فإن صح السك به ها هنا : كان متناقضًا . ثم قال : ولكن لا تناقض على التحقيق : فإن حاصل ذلك‎ 
يؤول إلى منع المقدمة القائلة : إنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه . قال أي الإمام المصنف-لانا لا نسلم أنه‎ 
بغير إذنه » ولم قلت : إن هذا القياس لا يدل على الإذن ؟ فإذا وجهناه هكذا » فلا تناقض . فراجع : الكاشف‎ 
TD 
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وعن التناقض : بأن نقول : أي تناقض في الإحبار عن عدم الإباحة 
والحظر ؟. ۔ 

وعن الأحير : أن مرادنا بالوقف : أا لا نعلم أن الحكم هو : الحظر أو 
الإباحة . وإنفسرناه « [ بالعلم "“ ] بعدم الحكم » قلنا : هذا القدر " ليس © 
إباحة . بدليل أنه حاصل في فعل البهيمة مع أله لا يمى مباځا » بل المباح هو : 
« الذي أعلم فاعله أو ذل على أنه لا حرج عليه في الفعل والترك ». 


وإذا بنا أله لم يوجد هذا الإعلام لا عقلا ‏ ولا شرعًا : م يكن مباځا ‏ . 


والله أعلم . 
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( أي بأن نقول - على سبيل الإخبار - : هذا الحكم الخصوص » وهو الإباحة أو الحظر معدوم . أو نقول : لا 
تناقض في الحكم بعدم هذين الحكمين » وإنغا التناقض في نفي الحكم على الإطلاق » ثم إثبات شيء منهما . 
فراجع : الكاشف ( ٠٠١/١‏ - آ). 
(ه») آخر الوقة )٠١(‏ من ح . (۲) سقطت الزيادة من ص . 
(۳) لفظ ي : « القياس )٤( .٠‏ في ص : « لا یکون . 
رم کذا في ص » ح » آ۰ وني ن » ي » ل : « فإذا » وكان الأنسب التعببر به وإذا ٠‏ 
)٩(‏ عبارة ص › | › ن : « لا شرعا ولا عقلا . 
(۷) زيادة في إيضاح ما أورده الإمام الصنف في هذه المسألة نقول : احتلف أهل السنة والمعتزلة في وجود الحكم 
قبل الشّرع » أي : قبل بعثة الرسول » أو قبل بلوغ دعوته کا أسلفنا . 
فقال أهل السنة : إله لا حك قبل الشر ع . وأرادوا بذلك : نفيّ عليه التنجيزيٰ الحادث بن وجد قبل 
البعثة » أي بأفعاله الاحتياريّة » ا صرح بذلك إمام الحرمين في البهان : ۱ فق ۲۳. فراجع : الكاشف 
٠۲/۱(‏ - ب)» وه عليه الغزاي في المستصفى (١/1۳)ء‏ والآمدي في الإحكام ۷/١(‏ )» وأوضحه ا لمصنف 
في اول المسألة . وقد استدلّوا على ذلك : باه لو كان موجودًا قبل البعثة » لاستحق من وجد قبلها الثواب على 
الال » والعقاب على العصيان . لكن التالي باطل » لقوله تعالی : رما کنا عدبي حى تبعت رسوا ¢ 
الآية )٠١(‏ من سورة الإمراء . 
وقالت المعتزلة : إل الحكم موجود قبل الشر ع » أي : إئه متعلق علا تنجيزيا من وجد قبل البعثة . لكفاية 
العقل في إدراك الأحكام الشرعيّة . بناء على قاعدة التحسين والنقبيح العقايين . 
خم إتهم قد اتفقوا - فيما بينيم - على أحكام بعض الأفعال » واختلفوا في آحكام البعض الاحر قبل البعثة . 
وييان ذلك : انهم قسموا الأفعال إلى قسمين : ضروري » واختياري » ويعنون بالضرورتي : ما تدعو الحاجة > 
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= إليه دعاء تام بحسب البلة والطبيعة » كتنفس الواء . وإن كان يصدر بإرادة العبد وقدرته . 

ويعنون ب« الاحتياري »: ما ليس كذلك . 

وقالوا : إل الضروري يقطع العقلل بإباحته » أي بعدم المع من فعله . 

وأا الاحتياري » فا أن يظهر للعقل دليل حاص به يدل على حكمه : بان يدرك فيه مصلحة أو مفسدة ١‏ أو 
يدرك انتفاء*ما . وإما أن لا يظهر له ذلك . وقد متلوا هذا الأحير : بأكل الفاكهة . 

فما ظهر للعقل فيه دليل خاص به » فهو خمسة أقسام : حرام وواجب ومندوب ومکروه ومباح . 
فده الحرام :٠‏ ما اشتمل فعله على مفسدة » كالظلم . و « الواجب :١‏ ما اشتمل تركه على مفسدة كالعدل . 
وه المندوب » ما اشتمل فعله على مصلحة » وم يشتمل تركه على مفسدة . كاإلإاحسان و« المكروه ۲: ما اشتمل 
تركه على مصلحة» ول يشتمل فعله على مفسدة. كنرك الإاحسان. والباح:: ما لإيشتمل فعله» ولا تركه»عل 

على مصلحة ولا مفسدة . كا مشي في الصحراء » والاستظلال تحت الأشجار . ومتّل له بعضهم بأكل الفاكهة 
أيضًا » ولكنَ الح أنه مما م يظهر له دليل خط مما سيأتي الخلاف فيه . 

وأما ما لم يظهر للعمل فيه دليل يخصه » فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب | بينها المصنف . 

الأول : آله محظور . لأ هذا الفعل تصرف في مللك الغير بغير إذنه ء وكل ما كان كذلك فهو محظور .أا 
الكيرى فمسلمة . وأما الصغرى : فلأ العام - أعيانه ومنافعه - ملك لله تعالى > ول يقم = سبحانه = لنا دلیلا 
خاصًا بهذا الفعل : يدل على عدم حظره » حتى يكون آذنا لنا فيه . وهو مذهب المعتزلة البغدادئين . 

الثاني : أئه مباح . لأن الله = تعالى - قد خحلق العبد وما ينتفع العبد به . فلو م يكن مباسا : لكان خلقهما 
عبكا الا . واختاره أبو الحسين البصري منم » وهو مذهب أي علي وابنه . ووافقهم الكرخي . 
الثالث : الوقف عن القول بكل من الحظر والإاباحة لتعارض دليلي المذهبين المتقدمين وتساقطهما » وعدم ثبوت 
يما » أو المرجح لأحدهما : فراجع : المعتمد (۸1۸/۲). 

هذا وقد نفى الكثيرون صحة النقل عن ابن أي هريرة بالقول بالحظر » وعن بعض الفقهاء من الشافعية 
والخحنفية بالقول بالإباحة » ذلك لالفاق أمل السنة على نفي قاعدة التحسين والتقبيح العقليين » واعتبروا هذا 
النقل خحطاً . 

وع فرض صخته » فيجب القول بأّهما صدرا عنيم بناء على الترل » وتسلم قاعدة التحسين والتقبيح 
العقايينء لا أنهم ذهبوا إلى هذين القولين في الواقع - وهذا هو المفروض في هذه المسألة. وكذلك يقال بالنسبة لا 
نقل عن الأشعريي والصوفي راجع : مذكرة شيخنا عبد الي عبد الخالق ص (1۹) » طبقات ابن السبكي : 
(۱۸۹/۲- ۱۸۷( ط الحلبي. وم نستطع مع ما بذلنا من جهد معرفة المصدر الذي نقل عنه الفخر هذه الأقوال 
عن هولاء العلماء : من أهل السّنة » فصاحب المعتمد م نسب من هذه الأقوال شيم إلى أهل السنة » غير أ 
صرح بوافقة « الشيخ أني الحسن » لأهي علي وابنه . 

وبالدسبة للقول با حظر نقله عن معتزلة بغداد - فقال : « وذهب بعض شيوخنا البغداديين » وقوم من الفقهاء 
إلى أن ذلك محظور . فراجع : المعتمد (۸1۸/۲). 
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الفصل العاشر 


قد“ عرفت أن أصول الفقه عبارة عن : مجموع طرق الفقه › وكيفيّة الاستدلال 
بها » وكيفيّة حال المستدل بها . 

أما الطرق : فإمًا أن تكون عقلية » أو سمعية . 

أما العقليّة فلا جال ما - عندنا - في الأحكام ؛ لا بنا : أنها لا تثبت إلا 


بالشرع . 
وأما عند المعتزلة فلها جال ؛ لأن حكم العقل في المنافع الإباحة » وني المضارُ 
الحظر ° . 


[ و ° ] أما السمعيّة : فإما أن تكون منصوصة » أو مستنبطة . 
أمّا [ المنصوص 0 ] فهو : إِمّا قول أو فعل يصدر عمّن لا يجوز الخطاً عليه . 
o‏ کس َة £ 
والصادر ”“ عن الرسول وعن الامّة إما قول أو فعل . والفعل لا يدل إلا مع 
القول » فتكون الدلالة القولية مقَدّمة على الدلالة الفعلية . 


والدلالة القوليّة : إا أن يكون النظر في ذاتبا » وهي الأوامر والنواهي وأا "في 


)١(‏ لفظ ح : « فقده. 
(۲) أخذ المصنف هذا الفصل عن أبي الحسين في المعتمد . فانظر .)١٤١ = ١۳/١(‏ 
)٣(‏ م ترد ي جميع الأصول وإثباتها مناسب . 
(+) لفظ ١‏ : « النصوص ٠‏ وسقطت من ص › ح » وكان الأنسب التعبير « با منصوصة .٠‏ 
)٥(‏ في ص : « فالصادر )». 
)٩(‏ لفظ ح : « أو ۲. 
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عوارضها » ما بحسب متعلقاتها وهي العموم ‏ والخصوص » أو بحسب كيفية ٠‏ 
دلالتها وهي الجمل وبين . والنظر في الذات مقدّم على النظر في العوارض . 

فلا جرم باب الأمر والنبي مقدّم "“ على باب العموم "وا لخصوص . 

ثم النظر في العموم والخصوص - نظر في متعلق الأمر والنهي » والنظر في المجمل 
ومين نظر في كيفية تعلق الأمر والنبي بتلك المتعلقات . ومتعلق الشيء متقدّم على 
السبة " العارضة بين الشيء و[ بين ”“] متعلقَه . 

فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص » على باب امجحمل والمبين . 

وبعد الفراغ منه ” لاب من باب الأفعال . 

ثم هذه الدلائل “1 قد ] ترد تارة لاثبات الحكم » وأخرى لرفعه . فلابد من 


وإنّما قدّمناه على باب الإجماع والقياس ؛ لأ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به » 
وكذا القياس . 


ثم ذكرنا بعده باب الإجماع . 


ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى الفسك بها من لم يشاهد الرسول >١‏ 
- عله - ولا أهل الإجماع » فلا تصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل » فلابد من 
البحث عن النقل الذي يفيد العلم » والنقل الذي يفيد الظن وهو : باب الأخبار . 

فهذه جملة ‏ أبواب أصول الفقه » بحسب الدلائل المنصوصة '. 

ولا كان اسك بالمنصوصات إنّما يكن" بواسطة اللغات » فلابد من تقديم 


باب اللغات على الكل . 

.٠ متقدم‎ ٠ : لفظ ل‎ )۲( .٠ العوام‎ ٠ : صحفت في ي إلى‎ )١( 

(۳) عبارة ١ : ١‏ الخصوص والعموم )٤( .٠‏ كذا في ل ١»‏ » ولفظ غيهما : « اللسب .٠‏ 
)٥(‏ م ترد في ۲ . )٩(‏ لفظ ل » ي » ح ٠:‏ عنه .٤‏ 

(۷) في ل : « الدلالة ». (۸) م ترد الزيادة في ل » ن . 

(۹) لفظ ي : « النبي »» وني آ : ١‏ الوحي ». )٠۰(‏ في ص ۰ ح : ۰ کله ۲. 

.۲ في أ : « یکون‎ )۱۲( .٠ في ح : « المنصوص عليما‎ )1١( 
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وأما الدليل ‏ المستنبط - فهو القياس . 

فهذه أبواب طرق الفقه . 

وأما باب ”“ كيفيّة الاستدلال [ بها" ] - فهو : باب التراجيح . 

وما باب كيفبّة حال المستدل بها : فالذي ينزل “١‏ حكم الله - تعالى - 
7 به )»إن کان عالمًا : فلاب [ له © ] من الاجتهاد » وهو باب شرا 
الاجتباد » وأحكام الجتہدين . وإن كان عاميًا : فلاب له من الاستفتاء » وهو باب 
المفتي والمستفتي . 

خم خم الأواب بذكر أمور اختلف الجتمدون في كونها طرا“ إلى الأحكام 
الشرعية . 

فهذه ” أبواب أصول الفقه : 

أوما : اللغات » وثانيها : الأمر والنبي » وثالتها : العموم وا خصوص › ورابعها : 
المجمَّل ولبين > وخحامسها : الأفعال »> وسادسها : الناسخ ولمنسوخ › 
وسابعها : الاجماع » » وثامنها : الأحبار » وتاسعها : « القياس » وعاشها : 
التراجيح » وحادي عشرها : الاجتماد » وثاني عشرها :الاستفتاء» وثالث عشرها: 
الأمور التي اختلف ‏ الجتمدون ني أنّها هل هي طرق للأحكام” “الشرعية › أم 


لا؟. 
# ¥ # 
)١(‏ عبارة ص : ٠‏ الدلائل المستنبطة ». 
(۲) کذا في ص »› ح › وفي غیهما : « أبواب ۲. 
(۳) م ترد في ي . 
)٤(‏ کذا فیما عدا ١‏ » ولفظها : « يطلب ) . (ه) م ترد ني آ . 
)٩(‏ سقطت من ي . (۷) لفظ آ : « طريقا .٠‏ 
(۸) في غور آ زبادة : « مجموع .٤‏ («) آخر الورقة )1١(‏ من ي ٠‏ 
(ه) خر الورقة (1۷) من ل ٠‏ (ه) آخر الورقة )1١(‏ من أ 
( کذافي ح » وني ل » آ » ص : « اختلفوا ۲» ونی ن » ي : « اختلف » ورفعت كلمة ١‏ امجتهدون ٠‏ ما 
عدا ج . )٠١(‏ في غير ي : « الأحكام ». 
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[ حكم تعلّم أصول الفقه ”“] 
ولنختم هذا الفصل بذكر بين : 
الأؤل: أن تحصيل هذا العلم فرض » والدليل عليه : أن معرفة حكم 
حكم الله - تعالى = في الوقائع التالة بامكلفين واجبة » [ و ] لا طرق إ 
تحصيلها إلا ذا العلم وما لا يتأدى الواجب المطلتق إلا به - وكان مقدوءا 


للمكلف - فهو واجب . 

و" ] لما قلنا : « إن معرفة حكم الله = تعالى - واجبةء لجاع على أ 
الكلف غم عير بين النفي واإئبات في لقاع اة » بل له تما في عر 
اقعة » أو في أكار الوقائع ٠١‏ أحكام مين على المكلّف . 

والما قاتا : ٠‏ إل لا طريق إل معرفة حكم اله - تعالى - إلا بهذا العلم لل 
الكلّف نما أن يكون عامًا أو لا يكون . 

إن كان عاي ٠‏ : ففرضه السول [ لقوله  :‏ فتلا أل لر إن ع ل 
حلمو ) ]. لکن لد من اتهاء السائلین إلى عام ۰7 وللا لزم الدور ار د 
السلسل . 

رعلى جميع التقادیر ‏ فحكم الله - تعالى - لا يصير معلوتًا . 


(1) م ترد الزيادة فى سائر الأصول» وهي زيادة مناسبة . 

(۲) سقطت من ي . 

(۴) هذه الزيادة من ص . 

(؟) غا قال : « أو في أكار الوقائع ٠ء‏ اشارة إلى احتلاف الأسوين في المسائل الاجتمادية هل لله تعالى فيها حكم 

معن أم لا ؟ فراجع : الكاشف ٤۸/١‏ - ت. 

. أخر الوقة (۱۷) من ح‎ )٠( 

)٠(‏ ساقط من غير ص . والاية (۷) من سورة « الأنبياء». 

.» لفظ ص : « السائل‎ )١( 

(۷) لفظ ح ٠:‏ العالم». 

(۸) لفظ ي : « و). (۹) في ي : « المقادير ). 
- ۱۷ 


وان کان عالمّا ء فالعالم لا یکن[ ہے ] أن یعرف حکم الله - تعالی - إا 
بطريق؛ لانعقاد“ الإجماع على أن الحكم بمجرد التشهّي غير جائز » ولا معنى 
لأصول الفقه إلا تلك الطرق . 

فثبت أئّه لا سبي إلى معرفة حكم الله - تعالى - إلا بأصول الفقه . 

وأما [ بيان ] « أن ما لا يتأدّى الواجب المطلق إلا به وكان مقدورًا للمكلف 
کان واجبًا » فسیأتي تقریره في باب الأمر ‏ ان شاء الله تعالی . 


7 البحث الثافى ]: 
آله" من فروض الكفايات » لأنّا سنقم الدلالة - إن شاء الله تعالى - في باب 
الفتي والمستفتي » على أنه لا يجب على الاس - بأسرهم - طلبٌ الأحكام بالدلائل 
المفصّلة » بل يجوز الاستفتاء » وذلك يدل على أن تحصيل هذا العلم ليس من فروض 
الأعيان » بل من فروض الكفايات » والله تعالى أعلم بالصواب . 


# ¥ # 
(۱) م ترد في ۲ . 
(۲) لفظ ي : ١‏ الانعقاد »» وني ن » ل » ص : « انعقاد ٠‏ وكلاهما تصحيف . 
(۳) هذه الزيادة من ح . 


. تاوا البيضاوي في مباحث الوجوب » وهو الأنسب‎ )٤( 

(ه) ساقط من آ . 

. ورفعها نسب‎ »٠ في جيع الأصول زيادة : و في‎ )١( 
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الكلام في اللات 


وفيه تسعة أبواب : 


الباب الأول 
في الأحكام الكلَيّة “ للّغات 


ء £ ر ت £ .ك 
اعلم : أن البحث إما ان یق عن ماهية الكلام > أو عن كيفية دلالته › ولا 
كانت دلالته وضعيّة : فالبحث إمّا أن يَقَعَ عن الواضع » أو [ عن ] الموضوع › 
£ £ ك of‏ ر 
أو عن الموضوع له » أو عن الطريق الذي به" يعرف الوضع . 


%# # ¥ 


.٠ لفظ ل : « للكلية‎ )١( 
. م ترد اني : ح‎ )۲( 
.۲ عبارة : ن » ي » ل » | : « یعرف به‎ )۳( 
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النظر الأول 
في البحث عن ماهية“ الكلام 


اعلم أن لفظة ”“ « الكلام » عند الحققين ”“ - ينا - تقال بالاشتراك على 
العنى القام بالنفس » وعلى » الأصوات المتقطعة “ المسموعة . 

والمعنى الأول مما لا حاجة في « أصول الفقه » إلى الببحث عنه" . 

إِنّما الذي نتكلم فيه القسم الثاني . 

فقال أبو الحسين ‏ : [ الكلام“ ] هو : « المنتظم من الحروف المسموعَة 
المَُميرّة المُتَواضّع علا »» وَربّما زي فيه فقيل : إذا صدَرَ “ عن قادر واح . 

ما َا : « المَمٌ » » فاعلم أله حقيقة في الأجسام » لأ النظام هو : 


دو ر 


)١(‏ قال الجرجانيّ : « الماهة تلن على الأر العمل » مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . والأمر المععَقَل 
من حيث إِلّه مقول في جواب « ما هو » يُْسَمّى ماهية ومن حيث ثبوثه في ا لار ج يْسَمّى ١‏ حقيقة »» ومن حيث 
امتیازه عن الأغيار « هة )» ومن حيث حمل اللوازم له « ذائا »» ومن حيث سبط من اللَفظ « مدلولا »» ومن 
حيث إل حل للحوادث «جوهرا » راجع : تعريفاته )۱۳١(‏ . 

(۲) في ي » ح : « لفظ .٠‏ 

» أي : من الأشاعرة » وذكر الأصفهانيّ أن للأشعريّ قولا آحر وهو : أله حقيقة في الأول » مجاز في الثاني‎ )٣( 
آ).‎ - ٤۹/۱( فراجع الکاشف‎ 

.» في ي » ح : « يقال‎ )٤( 

(ه) أخر الورقة (۸) من : ص. 

. المقطعة ). (1) فموضع بحثه : علم الكلام‎ « : ١ في غير‎ )٥( 

(۷) أي: في المعتمد. فراجع: »)۱٤/۱(‏ والکاشف ٤۹/۱(‏ - ب). هذا وقد ذكر أبو الحسين تعريفين» 
انيما هذا الذي اخحتاره المصنف بلفظ » أي الحسين » غير أن أبا الحسين قال : « المتواضع على استعما ها في 
ا معاني » وأما التعريف الأول الذي ذكره فهو : « ما انتظم من الحروف المسموعة المحميزة ». وقوله : « ورجا زيد 
فيه ۲ زيادة على ما في المعتمد . 

(۸) سقطت الزيادة من ن . (4) لفظ ح : « صدرت ». 


۷¥ 


۽ و و رر َو ٤‏ ٤ء‏ ت 
التاليف » وذلك لا يتحقق إلا في الاجسام [ و ] لكنْ الاصوات المتوالية على 
السمع شَبهت بها - فأطلق لفظ «المُوْلف والمنكظم » عليه مجارا . 

وقولنا : « من الحروف » احترزنا به عن احرف الواح؛ فإن أهل اللغة قالوا : 
£ 
أقل الكلام حرفان > إما ظاهرًا » وإما " في الأصل » كقولنا : « ق ١ ٠)‏ ش »» 

MD o. 03. ©0; ۳). i 
.] و [ شي ]و [ عي‎ ٤] فاه 7 کان“ ]7 في ] الاصل :1 قي‎ ٩ ع‎ « 
ٍ ڪے ے‎ 

وهذا يرجع في التثنية ‏ إليه فيقال : (قيا ‏ )» (عيا )» إلا أنه أسقطً الياء 

وقولنا « المسموعة )' احتراز عن حروف الكتابة . 

وقولنا « المكَميرّة ) احتراز عن أصواتِ كثير منَ الطيور . 

وقولنا « المتواضَع عليها » احتراز عن المهملاتِ . 

وقولنا : « إذا صدرّ عن قادر [ واحد" ] » احتراز عا إذا”“صدر كل واحد 
من حروف الكلمة عن قادر [ أخر”"]» نحو أن يتكلم أحدهم » بالنون من 
« صر »» والثاني بالصادِ » والثالث بالراء » فإن ذلك لا يْسّمّى كلامًا . 


واعلم أن هذا الحد يقتضِي أمرين : 


(۱) م ترد في غير آ . 
(۲) لفظ ن » ل » ي » ح : «أو». 
(۴۳) م ترد هذه الزيادة في ص . 
)٤(‏ م ترد في ل . 
(9) م ترد فيي : ص › ن » ي » ح » وني ل : « قو ). 
)٩(‏ هذه الزيادة من اء ل . 
(۷) لفظ ل » ي » ح » ص : ولذلك » وفي ن : وكذلك . 
(۸) أي : والتثنية ترد الكلمات إلى أصوها . 
(۹) لم ترد في غير ص »ل . 
)٠(‏ لفظ ص : « المسموع »» وهو تصحيف . 
)١(‏ فتسميتها كلامًا من قبيل الجاز . راجع : المعتمد )٠١/١(‏ . 
(۱۳) م ترد في ي . (۱۳) لفظ ص : « لو ). )۱٤(‏ م ترد في ي . 
(«) أخر الورقة )٠١(‏ من ن . 
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أحلها : کون الكلمة المفردة ”"“ كلامًا » وهو قول الأصوليين ‏ . 


والنحاة أحمعوا علل فساد ذلك » و[ قالوا" ]: إن لفظ الكلام خصوص بام جملة 
الفيدة » ونقلوا 1 أيضًا ] فيه نصا عن سيبويه “ . وقول أهل اللغة في الماح 
اللغوية - راجح على قول غيرهم . 

ع و 2 ك و گ۴ . o ٤‏ ۹ 

القاني : أن قول : « أقل الكلام حرفانِ إما ظاهرا أو في الاصل » شل بلام 

القليك » وباء الإلصاق > وفاء التعقيب ه» فإِنّها أنواعٌ الخرف © ِي“ هو 
۹ 

سیم الاسم ؛ وکل حرف کلمۃ ٣ء‏ وکل کلم کلام مع آگھا غر م 

إن قل اطركة فى القبفز حرف » فإذا ضّتٌ ٠ا‏ لحركة إلى الحرف ن 

قلتٌ : ال بعده - لو باه ": بي الإشكال « بالياء» من 
غلامي > و( نون التنوين » و« لام التعريف )» فإنّها حروف مفردة خالية عن 
الحرکات › وهي مفيدة . 

فالاول ان نساعد آمل النحو » ونقولٌ : کل منطوق ب به دل بالاصطلاح 
)١(‏ لفظ ١‏ : « المنفردة .٠‏ 
(۲) أي جمهورهم » فإن في هذا خلافا . راجع لمعرفته : الکاشف ٤٩۹/۱(‏ - ب). 
(۳) هذه الزيادة من آ » وأبدلت الواو - قبلها - في ص بالفاء . 
:3 هذه الزيادة من ' » ص . 
)٥(‏ هو : عمرو بن عفان بن قير - أبو بشر -إمام البصريّن في التحو واللّغة وصاحب « الكتاب » المشهور › 
توفي في الثانية والثلاين من عمره . وقيل : َيف على الأربعين » وني تحديد تارج وفاته حلاف كبير » فقيل : إِنّه 
سنة (۱۸۰) هھ » وقیل : (۱۷۷) وقيل سنة )۱٦۱(‏ » وقیل : (۸۸ ۵) وقیل : (٤۹١)ه‏ . فراجع : نزهة الالء 
(۷۱- ۱ ۸)» وانباه الرواة (۲ / »)۳٦۰ - ۳٤۹‏ وطبقات النحویین ٤ - 1٦(‏ ۷)» والوفیات (۱/ )٠٠٠- ٠١٤۹‏ 


وبغية الوعاة (۲۲۹/۲ = .)۲١١‏ 


.» آخر الورقة (1۸) من : ل . ( في آ» ص : « الحروف‎ )٠( 

(۷) لفظ ح : « التي .١‏ (۸) أي : عند التحوبين . 

() أي : عند الأصوليين . )٠۰(‏ کذا في : آ » وفي النسخ الأحرى : ١‏ ضم .٠‏ 

(«) أخر الورقة (۱۷) من )۱١( . ١:‏ عبارة ص : « لو قلنا به ۲» وني ۲ : « قلبناه ٩‏ وهو تصحيف . 
(۱۲) فيما عدا ح : « ولال ۲. (۱۳) لفظ ي : « يساعد » ولفظ ل : ١‏ تساعد ). 
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فهذا يتناو احرف الخال عن ن الحركة » والحرف المتحرك » والمركبَ 
من ”“ الحروف . 

[ و ] ما الكلامٌ فهو : الجملة المفيدة ‏ . وهي : إا الجملة الأ 
كقولنا: زيد قام » أو الفعلية کقولنا: « قام زیڈ »» وما مركب من 
جملیں ۵ وهي الشرطيّة » كقولك : « إن كانت الشمس طالعة » فالنهار موجود ). 

فال ان جي ۵: « الكلام يحرج عن كونه كلامًا تارة بالنقصانِ » وتارة 


کا اتان - مانا وا : قا زیڈ ثم أسقطت » اسم" زيد » واقتصرت 
على جرد [ قولك” قا = لم یب كلما . 

وأما بالزيادة » ف[ اتك إذا أْتحلت على تَلْكَ الجملة صيغة الشرط حى 
صارٹ“ هکذا قم ید ا لمل مز اة خرج عن ونو کوشا 
لاه لا یکون مفیدًا ما م يضم إلیه غیره )" . 


# % # 


(0 في آ: « من .٤‏ (۳) في ح »ي : عن .٤‏ (۴) لم ترد فيي ل »ن . 
)٤(‏ وعرفه ابن هشام بأنه : « اقول اليد بالقصد .٠‏ ثم ذكر أن الكلام والجملة غير مترادفين . ا يتوشُمه 
كثير من الناس . فراجع : المغني .)٤۲/۲(‏ ولعله يعني بالكثير الذين نسبهم إلى الوهم الأضوليين . فذلك 
اصطلاحهم ولكن لا مشاحة في الاصطلاح . ويساعد الأصوليين . في اصطلاحهم تعريف ابن جلي » فانظر : 
خصائصه (۱۷/۱). () فى ل : « كقولك »» وفى أ : ١‏ كقول القائل » . 
)١(‏ لفظ ل : « كقولك » . (۷) عبارة ل » ج » ص « أو ما يركب .٠‏ 
(۸) کذا في : ن » وف ل » ح » ١‏ » ي : عن جملتين » وني ص : عن الجماتين . 
(۹) هو أبو الفتح عثان بن جني الموصليّ النحويٰ الشهير ولد في الموصل قبل الثلاثين وثلانمائة » وتوفي في بغداد 
سنة (۳۹۲) ه. له مصنفات في العربية كثيرة من أشهرها وأهمها الخصائص . ط. دار الكتب . انظر : الوفيات 
٤٤٤ /۱(‏ )» وبغية الوعاة »)١۳۲/۲(‏ وتقدمة الخصائص ٥ /١(‏ - ۷۳)» بقلم محمد علي النجار » ونزهة 
الالباء »)٤ ۰۹ - ٤۰ ٦(‏ وإنباه الرواة (۲/ ۳۳١‏ س ٤١‏ ۳). 

. ئي ي زيادة : « التي ». (( آخر الورقة (۱۸) من ح‎ )۱١( 

(۱۱) في ص » ي » آ » ح : « ذکر .٤‏ () نم ترد الزيادة في آ » ل » ن » ي . 

(۳) لم ترد الزيادة في ن  »‏ » ل » ص » ح . )۱٤(‏ في غير آ : « صار ). 

.)۱۹/۱( ينضم . (۱۹) راجع : الخصائص‎ « :  » لفظ ي‎ )٠١( 
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اللظر الفاني 


في البحث عن الواض ع 
کون اللّفظ مفیدًا للمعنی : إِمّا اَن يكون لذاته » أو بالوضع”“ : سواء كان 
الوضع "° من الله - تعالى - أو 7 م © [ الاس › أو بعضصه من 


الله - تعالى - وبعضه من الناس . فهذه احتالات أربعة ^ : 


الأول : مذهبُ عبَّاد“ بن سليمانِ الصيمُري . 


2 م 5 2 K‏ س رە 2 A)‏ 
والثانى : وهو القول بالتوقيف : مذهب الاشعري وابن فورك ‏ . 


)١(‏ الوضع في اللَغة : جعل اللَفظ بإزاء العنى . وني الاصطلاح : تخصيصٌ شيء بشيء مى أطلق » أو أحسّ 
الشيءُ الأول مه من الشيءُ الثاني . والمُرادُ بالإطلاق : استعمال اللَفظ وإرادة المعنى . والإإحساس : استعمال 
اللفظ أعمْ من أن يكون فيه إرادة العنى » ألا . راجع : تعريفات الجرجاني )۱۷١(‏ . 
(۲) کذا في ي» آ» ح» وني ل : « الواضع »» وعبارة ذ» ص : « الواضع هو » . 
(۳) في ؟ زيادة : « من .٠‏ 
)٤(‏ لفظ ح : « أربع .٠‏ 
(ه) هو من الطبقة السابعة من المعتزلة » كان من أصحاب هشام بن عمرو الفوطيٰ ّما کون ونه في حدود 
سنة (١٠١۲)ه‏ يقول أبو الحسين المْلْطِيّ عنه :0 ملا الأضَ كنبا وخلافا وحرج عن حك الاعتزال إلى الكفر 
والزندقة .٠‏ راجع : ١‏ التنبيه وارد » ص )٤ ٤(‏ « والتبصيرً في الدين »: ص (۷٤)»ء‏ وهامشه للشيخ الكوثري › 
ونفائس القرافی ٩۷/۱(‏ - ب). 
() في ل » أ : ١‏ الصميري »» وهو تصحيف . 
(۷) في غير ص زيادة : « وهو »» ورفعها الأنسب . 
(۸) هو: محمد بن الحسن بن فرك بضم الفاءء وفتح الراءء وكنيته : أبوبكس» كان من أصحاب أبي الحسن 
الباهلي » مات مسمومًا سنة .)٤ ٠ ٦(‏ راجع : طبقات ابن السبكي »))٥۲/۳(‏ وتبیین کذب المفتري (۲۳۲)» 
والوفيات »)1۸۷/١(‏ وطبقات الإسنوي »)۲٦٦/۲(‏ وطبقات الأصوليين »)۲۲٦/١(‏ والشذرات 
(۳/ ۰)۸۱ والوافی .)۳٤٤/۲(‏ 
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والقالث : وهو اقول بالاصطلاح :“ مذهب ابي“ هاشم وأتباعه . 
والرابع: مر قر اا مستا ونر وبعضةُ اصطلاحي » وفیه قرلان : © 
منهم من قال : ابتداءُ اللغات يقع ” بالاصطلاح » والباتي ”لا يمتنع “ أن صل 

بالتوقيف . 
٣‏ من عَكَسَ ار » وقال : القَذرٌ الضروريٰ الذي يقم به الاصطلاح 
توقيفیٰ ° والباقي اصطلاحي - وهو قول الأستاذ أي إسحاق ”“ . 


وما جمهور الحققين › فقد اعترفوا بجواز هذه الأقسام» وتوقفرا عن الئر ٠‏ 


(1) في غير ص زيادة : « وهو ). 

(۲) هو : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سام بن خالد بن هران بن يان - مولي عثان بن عفان - 

رضي الله عنه » وکنیته : ابو هاشم » ويقال له : الجُباني : نسبة على غير قياس إلى جُبّی - حوزستان » وهو وأبوه 
- أبو علي » من أكابر المعتزلة . توفي في بغداد سنة )۳۲١(‏ هراجع : العبر (۱۸۷/۲) ومرآة الجنان 

. وأما أتباعه فهم « البهشمية »: فرقة من فرق المعتزلة نسبت إليه‎ .)٠۷۲ / ١( وطبقات الأضوليين‎ «(TATÎ Y) 

فراجع الاعتقادات ص »)٤١(‏ والتبصير ص (١٥)ء‏ وطبقات العتزلة - الطبعة التاسعة = ص( ٠‏ ) . 

(۳) فی غير آ زیادة : « و ». 

.٠ كذا في ح » وفي غيها أبدلت الواو « فاء‎ )٤( 

)٥(‏ في ح زيادة : « ف». 

.» في ن : « والقاني‎ )۷( .٠ لفظ ي : « وقع‎ )٦( 

(۸) لفظ ي : ١‏ ينع .٤‏ (۹) في ص : « توقیف ). 

(٠١)هو:‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهم بن مهران الأسفراييني» نسبة إلى إسفرايين أو أسغرائين. بلدة بخراسانء 

متكلّم واصولي وفقیه - من أعلام الشافعية - توفي سنة (1۸)ه. انظر: الوفيات »)٥ /١(‏ والبداية 

»)۲٤/۱۲(‏ وطبقات ابن السبکي (۱۱۱/۳)» وطبقات النووي (۳۸) مخطوطة دار الكتب المصريةء وتبيين 

کذب الغتري )۲٤۳(‏ والشذرات (۲۰۹/۳)» وطبقات الشبرازي »)١١٦(‏ وانظر شيا من قاواه في طبقات 

العبادي »)١١ ٤(‏ وابن هداية )٠۳١(‏ طبيروت . 

(1)أي : بأي من الأقوال المنكورة واخحتاروا « التوقف » عن القول بأي منها » لا جميع ذلك ممكن » والأدلة 

متعارضة عدا قول عباد فإنهم جزموا ببطلانه . انظر : الكاشف ر١/۳٥‏ - أ)» وقال اللإسنوي : وهذا مذهب 

القاضي والامام » وأتباعه > ومنهم المصنف - أي : البيضاوي . فراجع : نهاية السول (۲۳/۲)» والأحكام 

۰4/۷ . ا اختاره صاحب ال لجمع وشارحه حیث قال : « والختار الوقف عن القطع بواحد منها ء لأ أدلما لا 

تفيد القطع . وأن التوقيف الذي هو أو مظنون لظهور دلیله » فراجع : جمع الجوامع (۱/ ۲۷۱)» وانظر = 
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والذي يدل على فساد قول عَبّاد بن سليمان : أن دلالة الألفاظ لو انث ذاتيّة 
لما احتلفٿ ^ باختلاف » النواحي ¡ والأم ]» ولاھتدی کل إنسانِ ال کل 
لغة » وبطلان لازم يدل على بطلانِ المَلزوم . 

واحتحٌ باد بال : لو َم يكن بين الأسماء“ والمُْسَكَيّات مناسبة بوج 
ما » لكان تخصيص الاسم المعين × » بالمُسمّى ' المُعَيّن ترجيخًا لأحد طرفي ا لجائز 
على الاح من غير مرج » وهو محال . 

وإن حصلت بينهُما مناسبة» فذلك هُرّ المطلوبُ . 


*# *# %* 


و الجواب : 
إن كان الواضم هو الله - تعالى - : كان تخصيص الاسم لمن بای 
المعين - : كتخصيص وجود العالم بوق مقر دون ما قله و ما بعد 
وإِن کان الناسَّ : ْمل أن يكو السببُ خطور ذلك اللفظ - في ذلك 
لوقت - بالبال دون غیرهِ ؛ کا قلنا ي تخصیص کل شخص بعلم حاص » من غیر 
o£‏ 3 3 ¢ ۰ 
وما الذي يدل على إمكان الأقسام الثلاثة فهو : أن [ الله ] 
- تعالى - قادرٌ على أن يحل فيهم علا ضرورًا بالألفاظ “ وامعاني » وبأن واضعًا 
وضع تلك الألفاظ لتلكَ المعاني . 
وعلى هذا التقدير - : تكون اللغاتُ توقيفية . 


الخصائص ٤۷ /١(‏ )» تجد فيه ابن جني مائلا كذلك للتوقف . 


() لفظ ي : « اختلف .٠‏ (ه) آخر الورقة )۲١(‏ من : ن . 

(۲) سقطت من ي . (۳) لفظ ١‏ : « الاسم .١‏ 

(«) أخر الورقة )٠١(‏ من : ي . )٤(‏ في ي : « للمسمی ». 

() في ص : ( ف ). )١(‏ لفظ | :« 

(۷) رفعت لفظة الجلالة من ي . (۸) عبارة آ : د بالألفاظ والمعاني علمّا ضرورًا .١‏ 
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وأيضًا : فيصح من الواحد منهم أن يضح لفظًا لمعنى » ثم ِل يعرف الك 0١‏ 
ذلك الوضعَ“ بالإيماء والإشارة » ويساعده الآحر عليه » وا n”‏ قیل : لو 
جُمع جَمْعّ من الأطفال في دار بحيثُ لا يسمعون شيا من الََاتِ » فإذا بلغزا 
الكِبرّ ٠‏ لاب أن“ يخي بخدئوا © فيما بينهم لغة بخاطبٌ بها بعضتهم بعضًا › بهذا 
الطريق ي بتع © الطفل الغة من أبويو » ورف الأحرسُ غَيرة ما في ضمي . 

فثبتٌ إمکان كونها اصطلاحية 

وإذا ثبت جوز القسمين :مك جواز ‏ القسم ] اثالث - وهر : أن یکونَ 
البعضٌ توقيفيًا"» والبعضٌ اصطلدئً . 

ولا کنّا لا جزم بأحد هذه الثلائة » فذلك يكفي فيه الطعنُ في طرق 
القاطعينَ . 

»4# 
احعج ”'القائلون بالتوقيف "انقو » والعقول 
ما امقول - فمن ثلاثة أوجي : 


(1) عبارة ص : « ذلك الغير ). () في ١‏ : « اللفظ ». 
(۳) كذا في ١‏ » وفي النسخ الأحرى : ١‏ وعن هذا ». (4) لفظ ي : « فلا ). 


. في غير ي : « وأن »» وحذف الواو هو الصحيح لغة‎ )٥( 
.۲ کذا في ح وني ي » ل » ص »ن : « يحدث »» وني آ کا في ح ولکته حذف « فیما‎ )٩( 
. » في آ : « النظر ». (۸) في ص زبادة : « الولد‎ )۷( 
.٠ لفظ | » ص : « توقيفا‎ )۱١( . ۾ ترد في غير ص‎ )۹( 
كذا في ص » ولعله الأنسب » وعبارة غيرها : « وأما أنا ». (۱۲ )ي ح زیادة : « و).‎ )۱١( 
- )أي : الإمام الأشعريٰ » ومن تابعه » وأهل الظاهر وهو اختيار الآمديّ وابن الحاجب » والإمام في الحصول‎ ٠۳( 
ص ۳۳۹ وما بعدها) من هذا الكتاب » وراجع : نهاية السول‎ /٩ في الكلام على القياس في اللّغات فانظر : (ج‎ 
: وقال الآمدیٰ : والح أن يقال : إن كان المطلوب في هذه المسألة يقي الوقو ع لبعض هذه المذاهب‎ ») ۲۳ /۲( 
» فاح ما قاله القاضي بو یکر ۽ |ذ لا يقي في شيء ما.. . وإن كان المقصود إنّما هو : الظن - وهو الحق‎ 
. )۲۹/ ١ر فالحق ما صار إ إليه الأشعريٰ ما قيل من النصوص لظهورما في المطلوب . فراجع الأحكام‎ 
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۾ م ‌ 2 0 ~~ L2)‏ ت 
أحدها : قوئه”“ الى  :‏ وَعَلْمّ ءاد الأسْمَاءَ كلها 4" » دل 
[ هذا ] على أن الأسماء توقيفية . وإذا ثبت » ذلك في الأسماء ثبت [ أيضًا ۲ 
في الأفعال والحروف“ - من ثلاثة أوجه » . 
الأول : أنه لا قائ بالفرق . 
٣ £ ۹‏ خ ور و 
والغاني : [ أن ] التكلّ بالأسماء - وحدها - متَعّذر » فلابد - مع تعليم 
الأسماء - من تعليم الأفعال والحروف . 
والثالث : أن الاس إلّما سمي" اسما : لكونه علامة على مُسَمَاه » 
والأفعال والحروف كذلك » فهي أسماء أيضًا ‏ . 
وأما تخصيصٌ لفظ الاسم ببعض الاأقسام - فهذا عرف أهل اللعْة والنحو . 
وثانیها "“ : أن الله - تعالى - ذم أقوامًا على تسميته م" بعض الاشياء من غير 
eg‏ 9 ت کې وري ەرو ر ع وق ت ر A‏ 
توقیف » بقوله َعالّی : 8 إن هي إلا اسماءِ سمينموها نسم ءابا کم ما انرل الله 
)٩(‏ لفظ ح ١‏ قول الله .٠‏ 
(۲) الآية )۴١(‏ من سورة « البقرة ». ووجه الدلالة فما : أن الآية دلت على أن ادم والملائكة لا يعلمون إلا بتعلم 
لله تعالى مم ونسبة هذا التعلم لله تعالى جاءت في صدر الآية َعَم ادم 
وجاءت على لسان اللائكة ل تلك لا عِلْمّ ا إا ما عمتا ) الابة (۳۲) من سورة البقرة . راجع : 
تفسير الإمام المصنف .)۲٦۳/١(‏ ط. الخرية . 
(۳) ۾ ترد في : ح . 
(«) آخر الورقة (1۹) من : ل . 
( م ترد في :۲ . 
(ه) في ١‏ زيادة : « أيضًا ». 
(ه) أخر الورقة (۱۸) من ؟ . 
)٩(‏ ۾ ترد في ي . 
(۷) لفظ | : « یسمی ». 
(۸) کذا ني : ص » وني النسخ الأحرى : « أيضًا أسماء ». 
( لفظ ي : « والثاني .٠‏ 
)٠١(‏ ف ص : ١‏ تسمية .٤‏ 
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بهامن سلطن 4( فلو َم يكن ما جي © دالا على غيرها“ . من الأسماء 
توقیفيًا “ = لما صح [هذا] لدم 

وثالنها: قوله تعالى :8 ومن ۶ ايه حل ألسّموت والأرضٍ انف لمتكم 
يكم : ولا جور أن يكون المرادُ من احتلاف تأليفات الأَلسِبَة وتركيباتها *؛ 
دت ي غر الس انغ رامل ۳ توبك “٠‏ تخصيص الألسن بالذكر 
7 مراد ٩‏ ] - : و فبقیٌ ان يكون المراد احتلاف اللْعّات . 


وأمًا ا معقول - فمن وَجْهَيْن : 
أحلها : أن الاصطلاح نما یکون بان يعرف کل واحد مهم صاحبه ما في 
ضميره » وذلك لا يعرف إلا بطريق : كالألفاظ والكتابة . 
وكيفُمَا كان - فإن ذلك الطريق لا فيد لذاته › مهو : إمّا بالاصطلاح » فيكون 
الكلامٌ فيه كا في الأول » ويلزمٌ التسلسل”'. أو بالتوقيف . وهو المطلوبُ . 


(۱) الآية (۲۳) من سورة « النجم ». ومن الأمور التى استنبطها الإمام الصنف من الآية : أن وضع اسم لمعنى 

لا جوز إلا بدليل نقلي » أو عقلي بأن يقع خاليًا عن وجوه الضار الراجحة . فراجع : التفسیر (0۱۹-۰۱۸/۷) 

() في ص» آ: «توقيفا» . 

(۳) لفظ ح : « ما أطلق ». 

. في « غي » وهو تصحيف » لأن الراد : غير الأصنام التي سَموها‎ )٤( 

. في ص › |« توقیفا‎ )٩( 

(1) م ترد في : ل » ن . 

(۷) الآية (۲۲) من سورة « الروم ». وقد صحح الإمام الصتف في تفسيو أن الراد : اختلاف الأصوات أو 

مخارج الحروف » لا اللغات . فراجع : تفسيو (1 .)٤۷1/‏ ط الخيية . 

(۸) کذا في : ح » وفي النسخ الأحرى : « تركيما .٠‏ 

(«) خر الورفة (۲۷) من : ن . 

(۹) کذا فی : ج » ص ٠‏ ل ۰ وفی آ» ي » ن : + واکمل ۲ 

.» كذا في : ح » وني النسخ الأحرى : « يفيد‎ )٠١( 

. م ترد في غير : ح‎ )۱۱١( 

() قال الإسنوي : إتها لو كانت اصطلاحية » لاحتاج الواضع في تعليمها لغيو إلى اصطلاح آخر هما ء نم 
۱۸٦ -‏ - 


وثانہها : ها لو كانت بالمُوَاضَعَة - لاتفع الأمان عن الشر ع ؛ لانها “ 
لعلّها عل حلاف ما اعتقدتاها ؛ لل اللَغاتِ قد تبدَلَتٌ . 
X*‏ # # 
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فإن قلت : لو وق ذلك - لاشتهر 

قلت : هذا مبني على أن الوقعة عا العظيعة بُ اشتباكاء وذلك بق ° 
بسائر معجزات اسول » وبأمر الإقامة : ها ادى أو ممنّاة . 

** # 

أما القائلونَ بالاصطلاح - فقد تمسَكوّا بالنصٌ » وا معقول . 

ئا النمٌ - فقوله الى : إ ومآ سلتا من سول إلا يسان ويه © 
فهذا يَقَيَضي تدم اللَعَة“ على عة اسول“ » فلو كانت اللَعَهَ 
توقيفيّة - والتوقيف لا يحص إلا بالبعكة : لزم الدورٌ » وهو محال . 


# # # 


إن ذلك الطريتق أيضًا لا يفي لذاته » فلابدٌ من اصطلاح آخر ويلزم التسلسل - هكذا رر لزوم التسلسل - ثم 
قال : واعلم أن هذا التقرير هو الصواب » وهو كا أنى به المصنف - يعني البيضاوي - ء ومن الشارحين من يقرره 
بتقرير ذكره في المحصول على وجه خر فنقلوه إلى هنا » فاجتنبه .۱.ه. انظر : شرحه على المنہاج )۲٤/۲(‏ ط 
السلفية . وأنت ترى أنه ليس في كلام ا لمصنف ما يقتضي الاجتناب » وراجع : تقرير ابن السبكي للزوم التسلسل 
في شرحه على الهاج )٠٠١/۱(‏ . 
)١(‏ لفظ ح : « وثانما .٠‏ 
(۲) في ص › ح : « فإنما ». 
(۳) کذا في ل » ي آ ونی ص : « منتقض »» ولفظ ن » ح : « منقوض ». 
(4) عبارة ي : « مثناة أو فرادي »» ولفظ أ : « مثنى .٠‏ وهوإشارة إلى الاحتلاف في الإقامة » هل هي مساوية 
لألفاظ الأَذّان کا هو مذهب الحنفية » أو نصفها کا هو مذهب الشافعية ؟. 
)٥(‏ الاية )٤(‏ من سورة « إبراهم ». وراجع : تفسیر الصف (/). ط. الخيرية 
() لفظ ي ۲ ١:‏ تقديم .٠‏ 
(۷) في : « الوضع ». 
(۸) لفظ | : « الرسل .٤‏ 
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وأما المعقول - فَهُرّ : انها لو كانت فة - لكان إئّا أن يقال : 
- تال - ا العم الضروري بألّه تَعَالّى وها لتلك المعاني ‏ أو لا 
يكون كذلكٌ . 

والأَوّل : لا يَخْلو إمّا أ أن يقال : 1 إِلهُ تَعَالّى” ] يلق“ ذلك العلم في 
عاقل » أو في غير عاقل . 

وباطل أن يَخلم 1 ] - تعالی في عاقل ؛ لأن العم بأئه الى وضع 
لك اة إإلك ته " ؛ يعَضَمَنْ لملم به على ل کان للك اا 
ضرویا > [ د ۳ کان العلم به الى ضرويا ؛ لل العم يصق الشيء - مى ج 
کان ضروریا : کان العلم ب بڏاته ۾ أولى أن یکون ضروربًا ؛ ولو کان العلم به تعَالى 
ضرورا : 1 د ]بال التکلیف ؛ لك ذلك باطل ؛ لما ثبت : أن كل عاق 
لَه يجب أن يكون مُكَمًا . 

وباطل أن يَحلقَةُ فِيّ الَعَاقِل ؛ لاله من ابيد أن يَصييرّ الإنسان غير العاقل 
عالمًا بهذه اللْعَات العجيبة » والتركيبات النادرة اللطِيفة . 

وما الثاني - وهو : آن لا تخل ال - تعالى - العلمم الضروريّ بوضع تلك 

الألفاظ للك المَعَاني - فجيتوذ : لا يعم سَامعَهًا كوْنَها مَوْضُوعَةَ لتلكٌ المعاني 


حینگا 


إل بطریق ١‏ 
والكلامٌ فيه “ كالكلام في الأول - فيلزم : إمّا التسلسل » وما الانتباء إلى 
الاصطلاح . 


(1) کذا في ص › ح » وني غیما : « خلق ». 

(۲) رفعت من ي » آ » ص . 

(۳) کذا فی ح » وفیما عداها : « خلق ), 

() م ترد في ي . 

. سقطت من ن . وإثبات اللام في جواب لولا هو المناسب‎ )٩( 

.) سقطت من أ . (۷) لفظ ح : « الغير‎ )٩( 
.) ل » ص › ح : « فیا‎ ٠ ٹي ن‎ )۸( 

(۹) عبارة ي : ١‏ إما الاتهاء إل الاصطلاح وإما التسلسل ». 
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هڏا مص ”“ ما عول عليه ابن مويه ٩‏ في « التذكرة ». 
واحتج الأستاذ أبو إسحاق على قوله : بن الاصطلاح لا يصح إلا بان عرف 
کل واحد منم صاب ما في ضتمیره إن عة بأ تحر 1 اصطلاحيٰ ‏ ]: اَم 


فشبت : أنه لاب في أل الأمر من التوقيف " . 
ثم بعد ذلك » لا ينع أن تَخْدتٌ لغاتٌ كثية بسبب الاصطلاح » بل ذلك 
# (ه ر ع و يە . ۶ ا و 
معلومٌ ” بالضرورة » ألا تَرّى أن الناسَ يخدثون في كل زمانٍ ألفاظا ما كانوا 
يَستعْملوتها " قبل ذلك !؟. 
هذا مجموع أوأة الجَازميْن 


# # #* 


والجوابُ » عن السك بقوله تَعَالّى  :‏ وَعَلّمَ ادم الأَسْمَاءَ كلها 4 أن 
نقولّ : لِم لا جور أن يكون اراد من التعليم " : أله تعالى أَلهَمَةُ الاحتيا إلى هذه 
الألفاظ » وأعطاءُ [ من العلوم ‏ ] مالأجلها قدَرَ على هذا الوضع 


(۵ لفظ ١‏ : « تلخيص ). 
(۲) هو : إبراهم بن محمد بن الحسن بن ابي الحسن ابن متَويّة » المكتّى بابي إسحاق . توفي سنة ٣۰۲(‏ ه). 
راجع أخبار اصبہان (۱۸۹/۱)» والعبر (۱۲۲/۲)» ومراة الجنان (۲/ ٤۰‏ ۲)» والمشتبه »)١٦۹/۲(‏ وتبصير 
المنتبه .))۳١١/٤(‏ 
(۴) سقطت من ي . 
)٤(‏ لفظ ل » ن » ح : « التوقف »» وهو تصحيف . 
)٥(‏ في ي : « ملعوم .٤‏ 
)٩(‏ لفظ ي : « یعلمونہا ۲» وني ١‏ : « يتکلمون بہا ). 
(ه) أخر الورقة )۲١(‏ من ل . 
(V)‏ الاية )۳١(‏ من سورة « البقرة ». 
(۸) لفظ ي : « العلوم ). ۰ 
( هذه الزيادة من ل » ص . 
۱۸٩۹ -‏ - 


ن ی ا ب ت مسيم رلم بل ريم :ل ماع ي 
عليه حصول العلم . ولذلك يقال : عليه » « فلم َعَم ؛ ولو كان التعلم : إججا 
العلم - لما صح ذلك . 

سلّمنا أن التعليم : إجاد العلم » ولك العلم الذي کسه العبد خلوق ل ٠<‏ 
- تعالى - فالعلم الذي يحصل بعد الاصطلاج يكو من خلت الله تعالى . 

فقوله تعالی + ۰ : ل ولم 4 لا ي يتافي [ كوْنَةُ ب ]الاصطلاج . 

سلّمنًا ذلك ؛ فلم لاجو أن یکون المراد من «الأماء العلامَاتٌ والصفات؟ 
مثل أن يقال : إِلّه تعاى عَلَم آدم-علی السلام-: اَن الخيل تصلخ للكر والفرء 
والجمال للحمل» والثيران للزر ع ^ ولك لل الاه مشعق من «السيتة» أو 
من « السمۇ 7 ب وعلی اققویرنن ” : فکل ما يرف 7 عن ] ماه 
[ شيء ] ويکشف عَنْ حَټيقيو: کان اسا [ له ]. 

وأما تخصيصل لفظ « الى » بهذه الألفاظ - فهذا عرف حادتٌُ . 

سلّمنا أن الراد من « الأسماء » الألفاظ؛ قَلمّ لا جور أن يقال : إتّها كانت 
موضوعة بالاصطلاج من خلق حه الله - تعالى - قبل ادم - عليه 
السلام - فعلّمه الله ما تواضعَ عليه غير !؟. 


* #* # 
(«) آخر الورقة (۹) من ص . 
(۱) کذا فی ص » ح › وی غیرهما: « الله ». («) آخر الورقة (۱۹) من آ . 
(۲) من الآية )۳١(‏ من سورة « البقرة ». (۳) سقطت من ح . 
)٤(‏ لفظ ي ١ : ١ ٠‏ للزراعة )٥( .٠‏ أي : کا يقول الكوفيّون . 


0) أي : کا يقول البصريّون . وانظر : المغني »)۷/١(‏ والإنصاف ( ٠٠ - ٤/١‏ 
(«) أخر الورقة )١١(‏ من ي . 

(۷) عبارة ي : « وعلى كل تقدير »» وعبارة ؟ : ١‏ وعلى تقدير ذلك ». 

(۸) ۾ ترد في غير ي . (۹) م ترد في غير ح . 
(١٠)كذا‏ في ح » ولفظ غيرها : « حقيقة ). )۱١(‏ هذه الزيادة من ص . 
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وعن الثاني : 
هم ّما استحقوا الذَمّ لإطلاقِهمْ لفط ”“ الإله على الصنم ”“» مع اعتقاد تحقق 
مُسمَى الإلهيّة فيها . 


وعن التالث : 

7 أن“ ] « اللسانَ اسم للجارحة المَخْصوصة ° ۾ » وهي غير مرادة 
بالإجماع - فلاب من امجاز » فليْسوا بصرفه إلى اللْغاتِ أولى ينا بصرفه إلى 
القدرة على الْعَاتِ [ أو إلى مُخارج الْغاتِ ° ]. 

ا 

وعن الرابع : 

أئه باطل بعلم " الولد الع من والديْه » فإن ذلك ليس مسبوقا . بالزقيف . 

سنا آله ل - قل الاصطلاح - من لغة أكرى إیمتعلیځوا بها على بك 


£ 


الع الكانية - فلم لا يَجُورٌ أن“ تكون هَذِه اللات التي نكلم بها - الآن - 


َوقيفيًة " ؟ لاحقال أن يقال : كان قبل هذه اللات لغة 7 رى" وها كانث 


توقيفيّة . ثم إن الناسَ - بتلك اللعّة - اصطلخوا على [ وضع" هذه اللَعَاتِ . 
فان قلت : ذا كان لاب مِنَ الاعتراف بلغة توقيفيّة - فلنعترف بكونِ هَذِهِ 
اللات تَوْقِيفية » ولنسقط من البين [ تلك" ] الواسطة المجهولة . 


سر سے ا 


.» فيما عدا » ي : « لفظة ». () كان الأنسب التعبير « بالأصنام‎ )١( 
. لفظ ل : « الخصوصية »» وهو تصحيف‎ )٤( . سقطت من ل‎ )۳( 
.۲ من ح . (ه) کذا ني ص » وني غیرها : « بان نصرفه‎ )٠١( أخر الورقة‎ )»«( 


() ساقط من ي » وهذا هو الذي صححه في التفسير کا تقدم . 

(۷) في ل » ن : « بتعلم )» وهو تصحيف . (۸ في ل » ن زیادة : « لا .٤‏ 

(4) لفظ ص : « اصطلاحية »٠‏ وهو وهم من الناسخ » يدل عليه ما بعده . 

. ترد في ي . (۱۱) م ترد في ي . (0۲ ۸ ترد في ن ل » ح‎ )٠۰( 
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قلت : كلامتا في الجزم » وما ذكرئة “ليس من ال جزم في شيء . 
وعن الخامس : 
له و وفع الَعيير - في هذه اللَعّة - لاشتَهر . 
وض معجزاتِ الرسول » ون الإقامة راد أو اة ”“ - فسيجيءُ ا جوابُ 
عنة في باب الأحبار ” إن شاء الله تعالى . 
أا الذي احتحّ به القائلون بالاصطلاح - فا جوب عَكّا سكو به ألا : 
أن ا حه ّما َي و أو لم بحصل التوقيف إلا ب ببعئه الرسل ‏ » وذلك منوع . 
وعن الثاني : - 
أنه تعالی = لی فہم عِلمّا ضرورًا : : بأن واضعًا وضحَ هذ الألفاظ بإزاء تلك 
المعانيء وإ وإن کان لا خلی : فهم العلم بان ذلك الواضعَ هو الله تعال . 
سلمنا أله تعالى غل فيم العلمَ أن ذلك الواضع هو اله - تعالى - فلم قلت : 
نه باطل !؟. 
قوله : « لاله ينافي التكليف ». 
قلنا : اله ينافي التكليف بعرفة الله - تعالی - ولا يناني التکلیف بسائر الأشياء. 
سلمنا أله لا يخلق[ سه ] في العاقل - فلم لا يخلقةُ في غير العاقل ؟. ول“ 
لا عور في اجون أن بعلم بالعلم الضروريي يعض الأحكام ^ الد دَقيقة !؟ 
هنا هو لواب عن وجوه القاطی » تی ر ها : وجب او . 


والله أعلم . 
F# #*‏ # 
)١(‏ لفظ | : «ذ توه »> () لفظ ح : («مشنی ۲. (۳) فراجع : (الجزء الخامس ص )۳۰١‏ 
(4) في ص زيادة : « أن ». )١(‏ لفظ غير ١‏ : « الرسول (. 
)٩(‏ سقطت من | » ي . (۷) في ن ل : « فلم ). (۸) لفظ ن » ل » ص : « الحكم ». 
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النظر الثالث 
في البحث عن الموضوع 


اعلم أن الإنسان الواحد [ لا محل , بحت ] لا يمك أن 
تقل - > وده اسلاج ہیی ما اع آ۰ < ب من هع سط ین 
سی ی ن تز ساح ما شیو ن اجات , 
ولك التعري لال فيو من طريي . 3 وان کیم ان بعتا غر لکا شر 
ات ر ی ردو حم شوت الاو مرق »| إل ذلك » وى من 
غیرها لوجوه : 
أحدها : أن إدحال الصوتِ في الوجود أسهل من بره ؛ ل الصوك الما 
يولد في كيفيّة مخصوصة في إخراج ج اتس » وذلك ابر ضرورق » صرف ذلك 
لر الضروري,ٍ إلى وجو [ تفع" ] به انتفاعا کا اوی من تكلف طرق 
اخر ‏ قد ي شا يشقٌ على الإنسانِ الإتيان به . 
(۱) لم ترد الزيادة في آ » ي » ن . 
(۲) لفظ ل » ص › ح : « بل لا .٤‏ 
(۳) م ترد في ص › ح . 
)٤(‏ أبدلت في ي : به و ». 
(ه) کذا في ١‏ » وفي النسخ الأحرى : ١‏ المقطعة ». 


(«) أخر الورقة )۲١(‏ من ل . 
)١(‏ کذا في ح › ولفظ ما عداها : « غیږ .٤‏ 


(۷) سقطت الزيادة من ي . (۸) لفظ ص : « فقد ۲. 
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وثانيا : أن الصوك كما يدخل في الوجود - يلْمَّضي : فيكونُ 
موجودًا - حال الحاجة » ومعدوما حال ”“ الاستغناء عنةٌ . وأما سائر 
الأمور - فإنّها“ َذ قذ تبقی وربّمَا ”“ يقف عَلَيْهّا ”° من لا يراد وقوه علیی ٩‏ . 


وأما الإشارة - فإلّها قاصرة عن افادة الغرض » فن الشيءَ ريما کان بحي لا 
يمكنْ ‏ الإشارة إليه جسًا : کذاتِ الله - تعالی - وصفاته . 


[د ‏ ] اما ا لمعدومات - فتع اة ٠١‏ الإشارة إليها [ ظاهر © ]. 


وأما [ الأشياء ذواتٌ الجهات - فكذلك أيضًا ؛ لان" ] الإشارة إذر١“‏ 


(1) أبدلت في ن ب : « الوجود .٠‏ 
(۲) لفظ ل : « معلوما ٩‏ وهو ريف . 
(۳) في ص : « حالة ۲. 
(4) لفظ ۲ : « فإنه €. 
)٥(‏ لفظ ما عدا» ح » ي : ١‏ فرما ). 
)٩(‏ کذا فی ي » ص » ولفظ غیرما : « عله .٤‏ 
(۷) ذا في ي › ونی ح نحوها : تصحیحا » وني غیرهما : « عليه ۲. 
(۸) في ن » ل ص :« تمکن ۲. 
)٩(‏ سقطت من ! . 
)۱١(‏ في ي: «فيعتذره» وفي: ن آ: «فتتعذر» . 
(۱۱) نم ترد في : ي » ن »| . 
)٠١(‏ كذا في : ص » ونحوها في : ح وعلى هامشها معارضة بنسخة أخرى استبدلت فرها عبارة : « فكذلك 
أيضًا » » بعبارة : « فتتعذر الإشارة إلا أيضًا ». . وهي مساوية لعبارة المتن » وفي ل أثيت ما بين المعقوفتين ثم 
شطب مان آي - فقد اسقط ما بين المعقوفتين . 
قلت : والصحيح اثباته » لأن قصد المصنف - رمه الله - : أن الأشياء بالنسبة لاإشارة إلبما قسمان : قسم 
تتعدٌر الإشارة الحسيّة إليه : كذات البارى وصفاته » وألحق بهذا القسم المعدومات » وقسم لا تتعدّر الإشارة 
إلیه › ولکنہا لا تفید تحدیده » لتعدد جهاته : كالأشياء ذوات اللون والطعم والحركة » فإنه لا يعكن بطريق الإشارة 
تحديد الجهة المرادة من هذه الجهات الثلاث . 
(۱۳) في ل : « فإذا ). 
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fr. n ° ك‎ ,# f 9 rg 
وجُهْتٌ إلى محل فيه لون وطعم » وحركة - لم يكن انصرافها إلى بعضها أولى من‎ 
. البعض‎ 
وثالتها : 1 أن ] المعاني آي یناج إلى التعبير عنہا کئیق جا فلو رضتنا‎ 
» احړر" مها علامة خحاصَةً - لكّث العلاماتُ : حيث يعسر ضبطها‎ 
[ و‎ [ 
.  يهفتلاب رە “ وقو ع الاشتراك في أكثر المدلولاتِ . وذلك مما يُجْل‎ 
فلهذه الأسباب وغيرهَا » فقوا على ااذ الأصوات لمطم‎ 
.] معَرفات ”" للمعاني » [ لا غير‎ 


# 3# ¥ 


(«) آخر الورقة )۲١(‏ من آ . 
)١(‏ م ترد هذه الزيادة في ن » ص . 
(۲) في ص : ٠‏ واحدة »١‏ ولم ترد في ح . 
(۴) أبدلت في ص +« و ». 
() کذافي آ » ي » ن » وف ص  :‏ بالفهم ۲» وني ح » ل نحوها إلا انها صخحت في هامشيہما على نحو ما 
أبتنا . 
(ه) في أ ن.» ص ٠‏ ل : ١‏ إيجاد »٠‏ وهو تصحيف . 
() كذا في ١‏ » ولفظ غيها : « المقطعة .٠‏ 
(۷) في ن : « معرقا». 
(۸) سقطت الزيادة من ي › ؟ . 
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اللظر الراببع 


9 البحث عن الموضوع له 


ال لز آله لذ ب ان یکو کل سی فف بد عل . بل 


لا وڙ لل امعاني الي یکی أن يعمل كل واحو متها غير محاهية = فاو 
وجب أن یکون لکل معنی لفط [ يدل عليه“ ] -لکان ذلك امل الالراد أو 
على الاشتراك . 


والأرل باط ؛ لاله يفضي إلى وجودِ ألفاظ غير متناهية . 
والثاني باط © - أيضًا - ؛ لأ تلك الألفاظ » المشتركة إمّا أن » يوجد فيهًا ما 
ضح معان غر متدامیز »أو لا يكون“ كذلك . 


والأَولٌ باطل ؛ لان الوضحَ لا یکون إا بعد الَعَقَل » وتعقل أمور غير متناهية 
على التفصيل محال في حقنا . وإذا كان كذلك : امقنع ينا وقو ع العخاطب ” مل 
ذلك اللفظ . 
(۱) م ترد الزيادة في ن » ح » ي 
(۲) م ترد في ن . 
(۳) عبارة ي : « لفظ معن »٠‏ وهو تحريف . 
)٤(‏ في ص › ح : « تعقل ). 
(ه) هذه الزيادة من | . 
)٩(‏ كذا في ي » وعبارة غيرها : « أيضًا باطل ». 
(») آخر الورقة (۲۱) من ح . 
(ه) أخر الورقة )۳١(‏ من ن . 
(۷) كذافي : ح » ن » وني غیرما : « لمعاني ). 
(۸) کذا فیما عدا : ١‏ » وعبارتا « أو لم يكن كذلك ». ره لفظ آ : « الخاطبة .١‏ 
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والغاني يقتضي أن تكون مدلولاث ”“ الألفاظ متناهية » لأ الألفاظٌ إذا كانت 
متناهية > ومدلول ( کل واحد [ منها" ] متناو » فضَم ‏ المتناهي ال المتناهي 
مرا متناهية لا يفيد ”إلا التناهيّ ‏ . فكان الكل متناهيًا - : فمجمو ع "ما 


لا نهاية له غير مدلول عليه بالألفاظ . 

إذا “ ثبت هذا الأصل - فنقول : 

المعاني على قسمين : منها ما تكثر الحاجة إلى التعبير عنةٌ » ومنهًا ما لا يكونٌ 
كذلك . ) 

فالأرًلُ - : لا جور حلو لَه عن وضع اللفظ بإزائه " ؛ لان الحاجة ا 
کانٹ شديدة - كانت الدواعي إلى التعبير عنها متوفرة » والصوارف عنهًا زائلة . 
ومع تور الدواعي [ إلى اعيبر عنها ا [ وارتفاع”] ] الصوارف بُ الفعل . 


وم لامور أي لا تشد الحاحة إلى التعبير عنهاء فاه يجوز حلي اة عن 
الألفاظ الدالّة عليهًا . 


البحث الثاني : 
في أنه ليس الغرضّ من وضع اللغات أن تفاد”“بالألفاظ المفردة معانيها . 
والدليل عليه : أن إفادة الألفاظ [ المفردة ") لمسمياتها موقوفة على العلم 
بكونهًا موضوعة لتلك المسمياتِ » المتوقف” “على العلم بتلك "ا مسميات فلو 


(۱) في ح زیادة : « هذه .٠‏ (۲) لفظ ١‏ : « ومدلولات ». 
(۴) سقطت من آ . (4) لفظ ل » ص : « متناهي .٠‏ 
(ه) کذا في ص › ل › وني غیرهما  :‏ وضم ۲. () في ي : ١‏ تفید .٤‏ 
(۷) كذا في ح » ي » ولفظ غرهما : « المحناهي .٠‏ (۸) في ن : ه مجموع ). 
)٩(‏ في آ» ي : « ولذا» . (۰) لفظ ل : « بازاه .٠‏ 
(۱۱) م ترد في ن » ل » ص » ح . )١١(‏ سقطت الزيادة من ل . 
(۱۳) کذا في ص » ن » ل » وني ح » ي » آ : « يفاد ۲. 
)۱٤(‏ سقطت الزيادة من آ . )٠١(‏ لفظ ن : « موقوف ٠‏ وني آ  :‏ تتوقف ۲. 
)١(‏ في ص : « المتوقفة »» وهو تصحيف » لأنها وصف للعلم . (۱۷) لفظ ١ : ١‏ بذلك ». 


- ۱۹۸ - 


استفيد ”“ العلمُ بتلك المسميات » من تلك الألفاظ المفردة : لزم الدورٌ . 
بل الغرضٌ من وضع الألفاظ المفردة لمسمياتهًا : نمكي" الإنسانِ من 
فم ما تركب من تلك المسمياتِ » بواسطة تركيب تلك الألفاظ المغردَة * . 


فإن قلت : ما ذكرَةُ“ في المفرداتِ قائم - بعينه - في المكبات ؛ لأ اركب 
لا يفيك مدلولَة إ إلا عند العلم بكونِ ذلك اللمظ المركب موضوعًا لذلك المدلول » 
وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول . [ فلو اسننفيد العلم بذلك المدلول °۲ 
من ذلك اللَمظ امرك : لزم [ الدور ] . 
قلت : اسم أن الألفاع المركبة لا فيد مدلرّها إا عند العلم بكون تلاك 
الألفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول . 


بيانه : "مى علمتَا كون كل واحد من تلك الألفاظ المغردة'“موضوئًا"“ 


(۱) في ن » ي ل ۲۰ ١:‏ استفدنا ). 

(«») أخر الورقة )١١(‏ من ي . 

(۲) لفظ ح » ل : ٠‏ تمكن ». 

(م) في اء ح :۱ تفهم ۲. 

(4) استدل الإمام المصنف بهذا الدليل على مدعاه : في أن الألفاظ المفردة لا تستفاد معانيها الخارجيّة منها › 
فا لجاهل بمسمّى من المسميات أو معنى من المعاني : لا يمكنه العلم به وتصوره بواسطة اللفظ » وبيانه : أن 


استفادة المعنى من اللفظ تتوقف على العلم بكون ذلك اللفظ موضوعًا لذلك المعنى » والعلم بكونه موضوعًا 
لذلك المعنى : يتوقف على العلم بذلك المعنى › » فلو استفيد العلم بذلك المعنى من اللفظ : لزم الدور . اجع : 
الكاشف ( ٦۰/١‏ - ب - .-١١‏ 
)٥(‏ كذافي ل » ح » ولفظ غيهما : « ما ذكرتوه »» ولعل الأنسب ما أثبتنا » فهو اعتراض على دليل الصنف 
السابق . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من ي » وكذلك من متن ل » لكئّه ثبت على هامشها : تصحيخًا . 
(۷) سقطت الزيادة من ن . 
(۸) کذا في ن » آ» وني ح رمت بالوجهین : « تفيد »» وئي النسخ الأحرى وردت من غير نقط . 
)٩(‏ لفظ ح : « مدلولاعما ۲. 
(۱۰) في ن : « أنه .٠‏ 
)١١(‏ لفظ | : « المنفردة .٠‏ 
(۱۲) في ١‏ » ي : « موضوعة .٠‏ 

- ۱۹۹ - 


لتلك المعاني المفردة » وعلمنا - أيضًا - كون حركاتِ تلك الألفاظ دالة على 
السب الخصوصة لتلك المعاني » اذا « توالت الألفاظ المغردة عركاتهًا الخصوصة 

على السمع : ارتسمت تلك المعائي الفردة مع نسبة“ بعضرها إلى بعض في 
الذهنِ . ومتى حَصَلَت المفرداث مع ز بها الوم ف الذهن : حصل العلم 
بالمعاني المركبة لا حالة . 

فظهر : أن استفادة العلم بالمعائي المركبة لا تتوقف على العلم بكونِ تلك الألفاظ 
لمركبة موضوعة لها . والله أعلم . 

۳ 

البحث الثالث : 

في أن » الألفاظ ما وُضرعّت للدلالة على الموجودات الخارجيّة بل وُضيعّت للدلالة 
على المعاني الذهنية" . 

والدليل عليه : أمّا في الألفاظ المغردة - فلانًا إذا رأيتا جسمًا من بعيد » وظنَاءُ 
صخرة : سَمّيناهٌ بهذا الاسم » دا دوا منه وعَرفًا أنه حيوالٌ » لكنًا ناه طبرا : 


(ه) آخر الورقة (۲۲) من ل . 
(۱) فيي ص › ل » ن » ح : ( نسب ). 
(«) أخر الورقة )۳١(‏ من ن . ١‏ 
(۲) لعل مراد المصنف : أن الألفاظ ما ضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء = من غير توسط دلالتبا 
على المعاني الذهنية » باعتبار أن اللفظ إنغا يدل على وجود المَعنى الخارجي بتوسط دلالته على المعنى الذهني » إذ 
لا يعمل أن يكون مراده : أن دلالة الألفاظ على الموجودات الخارجية : ليست مقصودة من وضع الألفاظ ا قد 
يتبادر إلى الذهن من كلامه لأول وهلة » ولعل ظاهر عبارته هو الذي حمل صاحب الحاصل على القول بن الألفاظ 
موضوعة بازاء الصور الذهنية › لا الماهيات الخارجية . فراجعه : 1١(‏ -ب). وهكذا فعل البيضاوي . فراجع : 
ا مناج بشر ح الإسنوي وبهامشه شر ح ابن السبكي ١١١ /١(‏ ). أما صاحب التحصيل فقد وافق الشيرازي في أن 
الألفاظ إنما وضعت للحقائق الخارجية » وأجاب عن دليل الإمام الملصنف واتباعه المذكور : بأن هذا الاحتلاف إغا 
هو لاعتقاد أنها في الخارج كذلك » لا نجرد احتلافها في الذهن . هذا ما نقله الإسنوي عنه . فراجع : نهاية 
السول ٠١١ /١(‏ ) طالتوفيق » ولكنني عندما رجعت إلى التحصيل وجدته موافقًا للإمام الصنف » وا لجواب 
المذكور نقله شارحه - صاحب حل عقد التحصيل - بدر الدين التستري عن القاضي . فراجع : التحصيل 
بالشرح المذكور ٠١(‏ - ). وراجع الكاشف ٦١ /١(‏ - آ). 

۰۰ 


سمیناه به » فاذا » ازداد القربُ وعرفنا آله انسان : سمیناه به فاخحتلاف الأسامي 
عن اختلاف الصور الذهتة » يدل على أن الم لا دلا له إلاً عليه . 


وما في المركباتِ - فلأئّك ذا قلت : ( قم زيد » فهذا الكلاٌ لا يفي قياء 
زيد » وإنّما يفيد : أك حكمك بقيام زب » وأخبت عن . م إن عرفا ٩‏ 
إن ع ذلك الحكم م “ عن الخطاً - فحينقذ : دل به على الوجودِ 
ا حارج فاا أن یکو اللفظ دالا على ما 7 في ] احرج - [ فلا ]. واله 


£ 


أعلم . 


# + 

البحث الرابع 

٤‏ أن اللَمظ المشهورَ المتداوَلّ بينَ الخاصَة والعامّة > لا جور أن يكون 
موضوعًا لمعن خفيّ لا يعرفةُ إلا الخواص - مثاله : ما يقوله“ مقبشو © 
الأحوال“٠“‏ من المعكلميرً : أن الحركة'معنى يُوْجب للذاتِ کول مرکا . 
(») أخر الورقة )۲١(‏ من أ . ره في ل :«أنا». (۲) لفظ ١ : ١‏ عرفت ». 
(۳) م ترد الزيادة في ي » آ » ن . رى في جميع الأضول سمت : « ميرأ ». 
(ه) لفظ ‏ : « یستدل ». () سقطت الزيادة من ص 
(۷) سقطت الزيادة من ص . (۸) لفظ ح : « یقول »» ولفظ ل : « یقولوه ». 


)٩(‏ کذافي :ن »وني ل »ي » ص : « مشبتوا .٠‏ واضافة الألف زيادة من الناسخين > وني حح : «مشبت). 
٠١ °(‏ )لفظ ن : « الحال . 

هذا : و« الحال » هو : الواسطة بين الموجود والمعدوم » وقد أثبته إمام الحرمين ولا » والقاضي الباقلاني - من 
الأشاعرة - وأبو هاشم من المعتزلة جا ذكر المصنف في الحصّل » والعضد في المواقف - قال : وبطلانه ضروريٰ › 
لا عرفت أن الوجود ماله تق » المد ما ليس كذلك » وا واسعة بن الفي ولابات » ضرورة اة" 
والقائلون بالحال موه إلى معلل وغير معلل فالمعلّل كا متحركية فإلّها معللة عندهم بالحركة » والقادرية معللة 
بالقدرة . وغير المعلّل كاللونيّة للسواذ . فراجع لمعرفة تفاصيلل أقوام مثبتي الأحوال » والنافين لها » > امحصّل (۳۸- 
۲ القت سر ۱۱ = ۱۱۲ و ۱۹۱7 = ۱۷۷ امل ص (۱۸) مته باب » وای اقرا 
(۱۰۸/۱- ب 1-۱۰۹ 

والصنف رمه الله بذكره ما ذكر يريد إبطال ما قد بريده مثبتو الأحوال من أن المعنى الدقيق الذي ذهبوا ا 
مدلول عليه بلفظ الحركة . فراجع الكاشف ٦1/١(‏ - ب). )4١(‏ لفظ ل : للحركة . 


- ۲ - 


فنقول : المعلوم - عند الجمهور - ليسنَ إلا نفس كوه مرکا » فاا أن 
ركه حالة معلل نى » وها“ عير واقعةٍ بالقادر - فذالك لو صح القول 
به - لما عرفةٌ إلا الأذكياءُ من الناس بالدلائل الدقيقة » ولفظة ”“ الحركة 1 لفظة 
عداو 7] [ فيما ]ين الجمهور - من أهل اة . 

وإذا كان كذلك : امتنعٌ أن يكون موضوعًا لذلك المعنى . بل لا مُسمّى 
للحركة - في وضع الغ - إلا [ نفس ] كون الجسم مقلا لا غير " 
عل . 


*# # # 


ر 
(۱) في لل: « فانہا . 


(۲) فى ل » ح : « ولفظ .٠‏ 
(۴) لم ترد في : آ » وعلى هامش ح : « لفظ متداول »٠‏ وذلك عن معارضة بنسخة أخرى . 
)٤(‏ م ترد الزيادة في ؟ . 
() في ي : « إذاه. 
)٧(‏ ۾ ترد في : ي . 
(۷) لقد فصل الإمام المصتف - رجه الله تعالى - القول في « الحركة والزمان » تفصيلا مسهيًا فيى كتابه 
« المباحث المشيّة ٠‏ حيث أفرد اللحديث عنما وعمًا يتعلق بها فنا حاصًاً من الكتاب قسمه إلى انين وسبعين 
فصلا استغرقت الصفحات من ٠٤۷(‏ - 1۷۹) من الكتاب فرسم الحركة وحقق القول فيها » وين أقسامها 
ومبادئها ونهايتها وما منه الحركة وما إليه إلى غير ذلك مما تحسن مراجعته فيه . کا عرف الجرجاني الحركة بأكها : 
اروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدرج .... ثم قال : وقيل : هي شغلل حي بعد أن کان في حي آخر . 
وقیل : الحركة کونان في انين في مکانين » ۴ا أن السکونَ کوان في آنين في مکان واحد . 
ثم ذكر من أنواعها ثلاثة عشرَ نوعًا وعرفها . فراجع : تعریفاته .)٥۸ = ٥۷(‏ 
- 


اللظر الخحامس* 


فیما به“ يعرف کون اللَفظ موضوعًا عتا . 


لما كان المرجع في معرفة شرعتا إلى القرآنِ والأحبار » وهُمّا واردانِ بلغة العرب 
وغوه وتصريفهم - كا العم بشرعتا*" موقو على العلم بيو الأمور ؛ « وما لا 
2 - فهو واجبٌ ). 
: الطريق إلى معرفة ة لغة العرب ‏ [ ونحوهم وتصريفهم “ ] ٠‏ لما العقل » 
را النقل أو ما يركب منہما 
ما العقل - : فلا محال له في هذه الأشياء؛ لما نّا : انها أمور وضمِية › 
رالمور الوضويةُ لا يستقل العقل بإدراكها . 
و ما النقل - : فهو ما تواتر ”أو آحادٌ » والأَول يفي العلمّ » والثاني 


(ه) آخر الورقة (۲۲) من : ح . [ 
(۱) عبارة ح : ١‏ يعرف به ». وما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه » إمّا العقل » » أو النقل » أو ما يتركب 

منہما » ولا كان العقل لا جال له في هذه الوضعيات : م يبق إلا النقل » وما يتركب منه ومن العقل . والنقل إمًا : 
تواتر أو احاد. وعلى هذا: يكون المصنف قد حصر معرفة اللغة بثلاث طرق هي : النقل احض بطريق التواتر» 
والنقل امحض بطريق الاحاد » والمركب من العقل والنقل بقسميه السالفين . وقد أورد على كل طريق من هذه الطرق 

إشكالات » وإجابات على تلك الإشكالات › ثم رف ذلك كله بجواب عن جميع تلك الإشكالات . وقد ابعداً 
هذا النظر - کا ترى - بالتدليل على أن تعلّم العرية فرضٌ كفاية . 

(۲) لفظ ل : ١‏ شرعيا 4 

(۳) كذا في : ص » ل » ح » وني النسخ الأحرى : « اللغة العربية ). 

. م ترد في آ . ولا ضرر في ذلك : فهو من قبيل عطف الخاص على العام‎ )٤( 

(ه) أخحر الورقة )٠١(‏ من : ص . (ه) کذا في ص » ولفظ غیها ‏ أو ۲. 

.١ م ترد في ي . (۷) لفظ ص › ي › ن : « متواتر‎ )١( 

۰ ۳ 


ت 


وما ما ي من العقل والنقل - فهر : كما عَرفتا بالنقل اهم جوزو 
الاه عن سج فع )رن بالنقل - أيضًا - انهم وضعو 
ا ر ج ما لولاء لدخل تحت الفط - فحينئذ - : نعل بالعقل بوامطة 

تين المقدّمتين النقليتين : أن صيغة ‏ ا لجمع تفيد الاستغراق . 

واعلم : أن“ على کل واحر" - من هذه الطرق الثلاثة - إشكالات . 

ما التواتر " - فإن الاشكالّ عليه من وجوو : 

أحدُها : اند الاس مختلفينَ في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دوراناً 
على ألسنة المسلمين - : اختلافا لا يكن القطم » [ فيه ] بمّا هو الح ؛ 
كلفظة « الله » - تعالى » فإن بعضَهُمْ َعَم ئها ليسٹ , عربية ٩‏ » بل 
« سريانيةم © والْذينَ جعلوهًَا عربية اختلفوا : ي انها من الأسماء المشتقة » أو 


(1) في ل : « الجميع ». 
(۲) سقطت الزيادة من ص 
(۳) لفظ ن ص › ل : ١‏ يعلم ). 
)٤(‏ في ص : « صيغ .٠‏ 
(ه) فين » ي : « أنه ۲. 
() لفظ ي : « واحدة). ٠.‏ (۷) لفظ ن ١ ١‏ : « المتواتر .٠‏ 
(«) آخر الورقة (۳۲) من ن . | (۸) عبارة آ : « فيه القطع »» ولم ترد الزيادة في ن . 
(۹) کذا ني ح » وفي آ » ل > ي » ن : « سورّة ٠‏ ولعلها تصحيف . وني ص : ١‏ سوريينيّه مضبوطة هكذا 
شكلا » واعجاما » وقد بنى القرافي ما أورده في شرحه على أن لفظ الحصول : ١‏ سوريّة ). وقال : ولم أرهٌ في غير 
الحصول » وا تقول في كتب التفسير وغيرها »أن بعضَ الاس قال : إتّها ١‏ سريائية » ونا لفظ ص : فقد خرّجه 
على أساس أن أصل الكلمة : « سور » وبان » وعليه : فالنسبة إلمها تكون « سورْيْييّة »» ولعل ذلك كله تكلف 
منه لتصحيح ما رآه في النسخ التي اطلع عليها » فراجع النفائس ( ٠٠٠١/١‏ - ب - ١١١‏ -آ). وأما الاصفهاني 
فقد ابت ما أثبتناةٌ » وزاة : أن هناك من ذهب إلى انها « عة » فراجع الکاشف : (۱/ ٦۳‏ = ب)» وتفسير 
الإمام المصنف .)۸٦/١(‏ ۰ 

€ 


الموضوعَة » والقائلون بالاشتقاق اختلفزا احتلافا شديًا » وكذا القائلون بكونه 
ٍ £ ٍ ۴ م 
موضوعًا : اختلفوا“ - أيضًا - احتلافا كيرا . ومن تامُل أدلتهم في تعيين 
2 ¢ ٍ ۴ 
مدلول هذه اللَمظة : علب أّها متعارضة » ون شيعا منها لا يفي الظنٌ اغالب - : 
فضلا عن اليقين ‏ . 
ت 
وكذلك ‏ احتلفوا في « الايان والكفر »» « والصَلاة والركاة ). حى إن كثيرًا 
من الحققين « في علم الاشتقاق » زعموا“ : أن اشتقاق « الصلاة » من 

« الصلَوبْن » وهما : عظما الورك“ . ومن“ المعلوم أن هذا الاشتقاق غريب . 

وكذلك اخحتلفوا : ف صي الأوامر والتواهي › وصيغ العموم - مع شدّة 
اشتهارما » وشدَّة الحاجة إليها - اخحتلافا شديدًا . 

وإذا كان الحا ني هذه الألفاظ التي هي أشهر الألفاظ » والحاجة إلى استعمالها 
ماسةٌ [ جد “] - كذلك [ فما ظنْكَ بسائر الألفاظ ؟!. 

وإذا كان كذلك - : ظهر أ دعوى التواتر - في اللغة "“والنحو متعذر 


20 ة 


1° [] 


(۱) في ل زاد بعدها : « کشررا ). 

(۲) عبارة آ : « أيضًا احتلفوا » وعبارة ي : « اخحتلفوا فيا أيضًا .٠‏ 

(۳) لفظ آ» ح » ي : ۰ کثیً » وني ل : « شدیدا ». 

(ي) راجع : الأقوال والأدلة التي أشار إليما الإمام المصنف : في تسيو الكبير /١(‏ ۸۳ - ۸۷). ط الخيية . 
(6) في ي : ۵ وکذا .٠‏ 

(») اخر الورقة (۲۳) من ل . 

.) ذا في آ » وهو الأنسب » وني النسخ الأحرى : « زعم‎ )٩( 

(۷) في ل : « الصلولين » وهو تصحيف . وفي المصباح : ١‏ الصلا » وزان العصا : مغرز الذنب من الفرس › 
والتشنية : ١‏ صلوان » ومنه قيل:للفرس الذي بعد السابق في الحلبة : « الصلى »» لأ رأسه عند « صلا ١‏ 
السابق . فراجع : .)١۲۹/۱(‏ 


(۸) لفظ ل : « الدرك » وهو تصحيف . )٩(‏ في آ» ي : « ومعلوم ۲. 
(١٠)م‏ ترد الزيادة في ي . )۱١(‏ سقطت من ي 
(1۲) عبارة ان » ١‏ : « النحو واللغة .٠‏ (۱۳) سقطت من غير آ . 


0 


فإن قلت : َب آله لا یک دعو التاتر في معاي هذه الألفاظ على سبيل 
التفصيل » ولكتا نعلم معانيّها - في الجملة : تعلم أله بُطلقون لط , الله ) 
على الاله - سبحانه وتعالى - وإن کنا لا نعلم [ ن ] مى هذا اللفظ 7 : 
أهو الذات ء أم ” المعبوديّة . أم القادرية ؟ وكذا" القول في سائر الألفاظ !. 

قلت : حاصل ما ذ ذکرتة أا نعلم إطلاق لفظ ‏ « الله » على الآله - سبحانه 
وتعالی - من غير أن نعل أن مى هذا الاسم ء ذاله » أو كونةُ معبودًا او کون 
قادرا على الاحتراع » أو كوه ملجأً الخلق » أو كوه بحيث تحير العقول في 
ا » إلى غير ذلك من المعاني المذكورة هذا اللفظ . وذلك يفيدٌ : نفيّ القطع 

. وإذا كان الأمرٌ كذلك - في هذه اللفظة - مع غاية ‏ شهرتها" ' ونہاية 

الحاجة إلى معرفتها - : كان الاحتال فيمًَا عداها" أظهُرَ . 

وثانیا : أن من شرط ٠‏ التواتر استواء الطرفين والواسطة - فهبْ أا علمنا 
حصول شرائط التواتر ”“ في حفاظ الْكَة والنحو والتصريف - في زمازتا 
هذا - فکیف نعلم حصولَهًا في سائر الأزمان ^“ ؟!. 


# ¥ ¥ 


فإن قلت : الطريق إليه أمرانِ : 


.٠ لفظة‎ ٠ : في ح‎ )١( 

(۲) لم ترد الزيادة في ي » ن . 

(۳) عبارة ص : « هذه اللفظة » . 

)٤(‏ کذا في ي ن٢ ١‏ وف ح » ص » ل : «هو). 
() كذا في ن » ي » وني النسخ الأحرى : ٠‏ أو .٠‏ 
)٩(‏ کذا في ي » آ» ولفظ ما عداهما : و أو». 


(۷) في ك » ص ٠‏ ل ١»‏ : « وكذلك ». (۸) في أ » ص : « لفظة ». 

(«) آخر الورقة (۲۲) من : )٩( . ١‏ لفظ ل ۲١‏ :« بہذا» . 

. شدتبا » وهو تصحيف‎ ١ : نهاية ». (١١)لفظ ي‎ ٠ : كذا في : ل . وفيما عداها‎ )١( 
. من : ي‎ )٠١( آخر الورقة‎ )٠( في ص : « فیما عداه».‎ )۱۲( 

(۱۳) في ي : « المتواتر )1٤( .٠‏ كذا في : ص » وني غيها : « الأزمنة . 


- ° - 


LD 


أحلها : أن الذينَ شاهدتاش ° ابروا : أن الذي أخبروشم 7 بہذه اللات 
کانوا موصوفین بالصفات المعتبرَة ي في التواتر ¢ ون الذينَ ابروا من برهم ° ] 
کانوا ذلك - إلى أن يّصل النقل برمان الرسول - عله . 

. ال‎ 4 . . 0 4° 0 i» . ۰ 42 

وثانیما : أ هده الألفاظ أو لم كن موضوعة هذه المعاني ¢ ثم وضعها واضع 
ذه المعاني : لاشكَهَرَ ذلك لعف » فإن ذلك مما توف الدواعي على نقله" . 

ا 7 ER‏ .£ ر ك 2~ (f)‏ 1« 

قلت : أما الأول - فغير صحيج › لان كل واحي متا حينَ سم لغة 
خصوصة من إنسان - قله سمغ من هموع من آمل لوتر م وان لذبن 
أمعوا ”° كل [ واحد ” ] من مويه ) سمعُوها - أيضتًا - من أهل التوائرٍ 

e f FF af 
إلى أن يتصل ذلك بزمان الرسول - صل الله عليه واله وسلم - بل تحرير هذ‎ 
ا‎ ٩ الدعوّى - على هذا الوجه ّا لا يفهمةُ كثير من الأدباء » فکیف يدع‎ 
علموة بالضرورة ؟.‎ 

بل الغاية القصوى في راوي اللغة أن سنه إلى كتاب مُصَحج »› 


(۱) لفظ ص : « شاهدوم » وني ل « شاهدها ). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من: ' . 

(۳) في ل : ( نقده )» وهو تصحیف . 

(4) لفظ ل : ( يسمع ). 

.٤ لفظ ل › ح : (« "معه‎ )٥( 

(ه) آخر الورقة (۳۳) من : ن . 

.) کذا في : ح »> ص »ل » ولفظ ن › ي »| : « امع‎ )٩( 

(۷) سقطت الزيادة من ل . 
(۸) كذا في جميع النسخ » ولعله الصواب أو الأوضح » وني شرح الأصفهاني وعليما بنى كلامه - : 
« تَسْمِيعَةَ». فلعله تصحيف . وعلى كل حال : ففي العبارة اضطراب ظاهر » وإن كان مراد لصتف غير حاف 
- فهو يريد : أن كل واحد منا عند سماعه لفظة مخصوصة لمعنى معيّن م يسمع ممن أسمعه هذه اللفظة أنه سمعها 

من أهل التواتر وأن لوعي موه وها أيضاً من أل التواتر إلى أن يتصل نقل تلك الألفاط على الشكل 

المذكور - إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم» وما كان الأنسب أن تكون العبارة : و وأن الذين 
سمعوا من مسمعيه - سمعوها » والله أعلم . 

(۹) لفظ ج : « ندعی »» وني آ : « تدعی .٠‏ 
)۱١(‏ في ن : ( نسنده ). 


- ۷ - 


[ إلى ] استاذ" مقن » . ومعلوم أن ذلك لا يفي اليقينَ . 

وأما الثاني : فضعيف - أيضًا » - ما ألا" : فلن ذلك الاشتہارً إلّما 
يحب : في الأمور العظيمة ؛ ووضع اللَظة المعينةٍ بإزاء المعنى المعيّن - ليس من 
الأمورٍ العظيمة التي يجب اشتہارها . 

وأما اتا - : فلان ذلك يتتقضٌ ب ما ]» أّا نرى أكثر العرب - في 
زمانتا - هذا يتكلمون بألفاظ مُحْتَلَةّ >“ واعراباتِ فاسدة » مع أا لا نعلمٌ واضعَ 
تلك الألفاظ الختلّة ولا زمان وضعها . وينتقضلٌ - أيضًا - بالألفاظ العرفّة » فإلّها 
تقلت عن ر الأصايّة » مع اا لا ملم المعَيْرّ ‏ ولا زان 


التغییر - فکذا" ها 

سلتا هجب أن يه يشر فلك ؛ لکن لا نسلم آنه لم یشتہز . فاه قد اشتهر » 
بل بلغ ميلع الور : هذه الْغاتِ إئما ادت عَنْ جم مخصوصيْنَ : 

f (11( # 

کالخلیل “° > وى عمرو بن “العلاء »والأصمعي واي عمرو 
(١(٠‏ نم ترد الزيادة فيي ي . (۲) لفظ ي » ل › ن : « اسناد ۲» وهو تصحيف . 
)»٠(‏ خر الورقة (۲۳) من : آ . (۳) فی ۲ : « الأول .٠‏ 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ن » | » ي . () لفظ ل » ي : « مختلفة »» وهو تصحيف . 
)٦(‏ في ي : « مغير 6. (۷) لفظ ل : « فكذلك ). 
(۸) في ح : « فان .٤‏ 


(۹) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمم الفراهيدي البصريّ » صاحب كاب « العين » 
امشهور الذي به يتهياً ضبط اللغة » وهو أول من استخر ج العروض . جا أنه استاذ سيبويه » والفراهيدي : نسبة 
إلى فراهيد بن مالك » توفي عن ابع وسبعین سنة وکانت وفاته سنة )۱۷١(‏ ھ أو (۱۷۰) أو )۱۹١(‏ ه فراجع : 
نزهة الألباء »)٨۹ - ٠٤(‏ وإنباء الرواة ۳١١ /١(‏ )» وطبقات النحريين »)٤۷ - ٤٣١(‏ والخلاصة »)٩١(‏ 
والوفیات ٤١ - ۲٤۲۳/۱(‏ ۲)» والبغية »)٥٦۰ - ٥۷/۱(‏ وبروکلمان (۲/ ۱۳۱ - »)١۳١‏ ومقدمة کتاب 
« العين » بقلم محققه عبد الله درويش .)١ = ٤/١(‏ 
)٠١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازتيَ النحويّ المقرىء» أحد القراء السبعة اختلف في اسه : 
على أقوال . وكان اعم الناس بالقراءات والعرية » وأيام العرب » والشعر . توفي سنة ١ ٤(‏ ۱) أو .)١١۹(‏ فراجع 
نزهة الألباء (۳۱ - ۳۸)» وطبقات النحویین (۲۸ - ٤‏ ۳)» والوفیات (۱/ ۰ »)٥ ١۲ - ١‏ والخلاصة »)۳۸٤(‏ 
وطبقات القراء (۱ / ۰ 1۲)» وبروکلمان (۲ /۱۲۹). 
(١)هو‏ أبو سعيد عبد املك « ابن قريب » بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ البصريّ . قال الإمام = 
*A-‏ 1 


الشیبائی» وأضرابھم”. [و] لا شك أن هؤلاءِ ما کانوا معصومینّ ولا کانوا 
بالخينَ حدٌ التوائر. وإذًا كان كذلك: لم يَحْصل القطع واليقينُ بقولهم). 

أقصى ”“ ما في الباب أن يقال : نعلم قطعاً [ استحالة ]”“ کون" هذه 
الغات » - بأسرها - ” منقولة على سبيل الكذب » إلا أا تلم ذلك » ونقطعُ 
بأل فيها ما هو صدقٌ - قطعاً - لكنٌ كل لفظة عَينّاها فإنه لا يكنا القطم بأنها ٠‏ 
من قبيل مانُقلَ صدقاً أو كذباً-وحيتَزٍ : لا يبقى القطمٌ في لفظ مُعنْ أصلا. 

هذا هو الإشكال على من اذَعيَ التواترّ في نقل اللَغاتِ . 

# # # 
أما الاحادٌ - فالإشكال عليما من وجوه : 


أحدها : أن رواية الأحاد"“ لا تفيد إلا الظنّ > ومعرفة القرآنِ والأحبار 


= الشافعيّ فيه : ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعّي . توفي سنة (۲۱۹)» أو (١٠۲)ه‏ عن نمان ومانين 
سنة . وقيل توفي سنة (۲۱۳)» أو (۲۱۷)ه. فراجع : نزهة الألباء (۰ »)١۷۲ - ٠١‏ وإنباه الرواة (۲/ ١۹۷‏ 
٥ -‏ ۲)» وطبقات النحویین (۱۸۳ - ۱۹۲)» والوفیات (۱/ »)٤١١ - ٤۰0۸‏ والبغية (۱۱۲/۲- »)۱١١‏ 
وبروکلمان (۲/ .)۱٤۹ = ۱٤۷‏ 
(۱) هو : إسحاق بن مرار » وكان يعرف بأبي عمرو الأحر » وهو كوفيٰ تسيب إلى شيبان لاه أب أولادا مهم 
فنس إليهم لازمه الإمام أحمدبن حنبلوروىعنه» توفي سنة (۲۰)ه أو( ه ۲۰ )هھ و(۲۱۰)ھأو(۲۱۳)ھ 
عن )١١٠١(‏ سنة وقيل عن )۱١۸(‏ » راجع : نزهة الالباء (۱۲۰ - »)١۲١‏ وفما : ابن مراد » وهو تصحيف . 
فقد ضبطها صاحب الخلاصة بفتح الم : کضراب فراجع ٤(‏ ۳۸)» وانظر تارج بغداد ٩(‏ / ۳۲۹)» وإنباه آلرواة 
(۲۲۱/۱ - ۲۳۰)» وطبقات النحویین (۲۱۱ - ۲۱۲). والبغیة (۲۳۹/۱ = )۲٤١‏ . 


(۲) في ن » »ل » ي : « وأقرائہم .٠‏ (۳) في ي : « بقوله .٠‏ 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ن . (#) في ي زيادة : « بل .٠‏ 
)٩(‏ سقطت ما عدا » ص . 

(۷) لفظ ي » ح »| : « أن ». )٠(‏ آخر الورقة )۲١(‏ من ل . 


(۸) کذا في ص » وني ل » ي  »‏ » ن زيادة : « غير ۲ وني ح زيادة : « ليست .١‏ 

(4) لظ ي : «فإنا» . 

.» في ص زيادة : « ما‎ )١١( . في ل : « لأنها »» وهو تصحيف‎ )٠١( 
- ۰۹ - 


ي مبنية ٠‏ عل معرفة اللَعّة والنحو والتصر يف اميتي على امون مظنو - : 
فوج ”“ أن لايحصل القطع بشيء من مدلولات القرآن والأحبار وذلك خلاف 
الإحاع . 

وثانيا :أن رول الآحاد لا تفي الظنّ إلا إذا سمت عن القدح وهلا 
لرواة رحن © 

بيائه : أن ٣‏ الكتب المصئفة في الحو واللغة « كتابُ سيبويه“ » 
و( کتابُ العين 2 

أما كاب سيبويه - : فقدح الكوفينَ فيو وني صاحبه أظهرٌ من الشمس . 

ضا :فاب ٠‏ كان من أجل البصر ين وهو" "قد ور كتاباي القدج ف ٠۳‏ 

وأا كتاب العينِ - : فقد أطبق" الجمهور - من أهل اللَغة - على القدح 


ف )١‏ 
(۱) ذا في ١‏ ولفظ غيرها : « مبني ». (۲) في ي : « اللغات ». 
(۳) لفظ '» ي : ( فيجب ». )٤(‏ عبارة ي : « إلا الظن ». 
() ئي آ : « من ». (1) لفظ ص » ل : « الجرح ». 


(۷) في أ » ح ١:‏ مجروحون ). وهو تصحيف . 
(۸) مطبوع في مجلدين بالمطبعة الأمرية ببولاق سنة )۱۳۱١(‏ ھ ۰ کا طبع في باریس » وبیروت . 
)٩(‏ طبع الجر الأرل منه بتحقيق عبد الله درويش بطبعة العاني في بغداد سنة ( ۱۳۸ = ۹۷م . 
)١ )‏ هو أيو اعباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأردي البصري كان إماما ف الحو واللغة له التصانيف التب : 
مثشل «الكامل» و«المقتضب» -وهمامطبوعان . وقدولدسنة(٠١۲)ه.‏ . وتوف في بغداد سنة (١۲۸)ه»‏ 
وقيل )۲۸١(‏ ه ودفن في مقابر الكوفة . فراجع : بغية الوعاة (۱/ ۲۹۹ »)۲۷١‏ والوفيات ۷.٠/ ١(‏ - 
۰۹٩‏ ۰) ونزهة الألباء (۲۷۹ = ۲۹۳) وطبقات النحوين (۸ = 0(۰ 
)۱١(‏ لفظ ن » ي : « وهذا)». 
() يشير إلى كتابه « مسائل الغلط » الذي تعقب فيه سيبويه . فراجع : الخصائص (۲/ ۸۷ . 
(۳) لفظ ن » ي : « انطبق ». 
)۱٤(‏ راجع : الخصائص (۲ / ۲۸۸))» وما ورد فیما قوله : « وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما 
لايجوز أن يحمل على أصغر أتباع اع الخليل فضلا عن تفسه » وراجع ذم أهي علي الفارسيي له في تفس المرجع : 
(AV /)‏ . 


۰ - 


وأيضًا : فان ابنَ جني ورد بابا ني كتاب « الخصائص » في قدج أكابر 
الأدباء - بعضرهم في بعض وتكذيب بعضرهم بعضا ‏ . 

[ وطول في ذلك ” ] وفرة”“ بابا آحر في أن لغة هل » الَبَرٍ اصح من 
لغة “] أهل المَدَرِ » وغرضةُ من ذلك القدح في الكوفيينَ ؛ وأفرة ‏ بابًا اخر في 
- ابن حمر الباهليّ . 


وروي عن روبة “ وابيه “اهما کانا یرجادنِ ألفاظًا م يسمَعَاهًَا » ول سق 


(۱) راجع : « باب في سقطات العلماء » من الخصائص (۲۸۲/۲ - .)۳٠۹‏ 

(۲) هذه الزيادة من ص » ح » وني نحوها مع حذف « في ۲» ولم ترد في ن » آ » ي . 

(۴) في آ » ي : ١‏ وأورد ». وراجع : الباب المذكور في الخصائص (۲/ه = .)٠١‏ 

. م ترد الزيادة في » ن » ي‎ )٤( . من كن‎ )۳٤( اخر الورقة‎ )١( 

(ه) لفظ آ» ي : « وأورد »> وراجع « باب في الشيء يسمع من العربي الفصيح لا يسمع من غي » في 
الخصائص (۲/ ۲۱ ۸). 

.٤ لفظ ح : الغرائب (۷) في ن » ي » ل : « تعلم‎ )٩( 

)^( في ي ٢آ‏ : ١‏ ابن أحمد »١‏ وهو تصحيف ؛ وان أحمر - -هذالعله ١‏ حلف بن حَيّان الأحمر » المکنى باي 
محرز من أعلم اناس بالشعر وأقدرهم على قافية . قال أبو علي : كان يقول القصائد الغْرّ » ويدخلها في دواوين 
الشعراء - مات في حدود سنة (۱۸۰) ه راجع طبقات النحویّین (۱۷۷ - ۱۸۱) وإنباه الرواة ۳٤۸/۱(‏ 
)٣١ ١ -‏ ونزهة الألباء »)۷١ = ٦۹(‏ ويغية الوعاةٍ (۱/ )٥ ٤‏ » وبروکلمان (۲ /۹). 

(4) هو ابو محمد عبد الله بن ية بن العجاج - - أي الشعثاء - عبد الله بن رؤبة البصريّ ؛ هو وابوه - أبو الشعثاء 
راجزان مشهوران لكل منهما ديوان رجز مخطوط ومطبو ع . والروبة قطعة يشعب بها الإناء - قال في القاموس 
وشرحه (+ ۲١۹/۱‏ - مادة » رأب »): أبو ا لجخاف زؤبة بن العجاج بن رؤبة لبيدة . وفي التهذيب : رؤبة بن 
العجاج مهموز » وسیأتي في « روب »» وقال فی ( + ۲ / ۲۸۲) والروبة القطعة من الليل » ومنه روبة بن العجاج - 
فمن لا ہمز » وقال في ( + ۲ / )۷١‏ والعجاج بن روبة بن العجاج السعدي - من سعد تمم - الشاعر - وما - 
أي العجاجان أشعر الناس . قال ابن دريد : سمّى بذلك لقوله : ١‏ حتى يع ثخنًا من عَجعّجا » واسم العجاج 
عبد الله فانظر الاشتقاق .)٠١١ - ٠۹ ٤(‏ توفي سنة ر٥٤ )١‏ ه. ولا مع الخليل بموته قال : دفنا الشعر واللغة 
والفصاحة . راجع الشعر والشعراء : (۲/ »)٥۹ ٤‏ والوفیات (۱/ ۲۹۲ )» ویروکلمان (۲۲۷/۱). 

)٠١(‏ لفظ ١ : ١‏ وابنه » وهو تصحيف » فإن أبا رؤبة هو المشهور بالرجز - کا تقدم - وليس ابن رؤبة وابن رؤبة 
امه عقبة . وقد ذکر بروکلمان أنه - أيضًا - راجز . انظر .)۲۲٦/١(‏ وراجع الشعر والشعراء )١۹۱/۲(‏ 
ونفائس القرافي .)١١١/١(‏ 

.)٠١/۲( ولا سبقا ». وراجع الخصائص‎ ١ : كذا في آ » وعبارة غيرها‎ )۱١( 


- 


ليها ٠‏ وعلى حر هذا ء قال اماز زنی ٭ ما فیس على کلام العرب فھو من 
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وأيضًا : فالاضمعي © کان منسوًا إلى الخلاعة » ومشهورًا باه کان يزيد في 
الله ما م یکن منہا . 

والعجبٌ من الاصولين : انهم أقاموا الدلالة على [ أن ن خبر الواحد حجة 
ي الشرع > ولم يقيموا الدلالة على ذلك في الله اما ل اثبات الغ 
کالاضل »( مسك" بخبر بخبر الواحيد وبتقدیر * أن يقيموا الدلالة على 
ر فکان من الواجبٍ عليهم أن يبوا عن أحوال رواة الغا والنحو وان 
يتفحځصوا" عن أُسباب ب جرجهم وتعدیلهم . ا عو ذلك في روا الأحبار « 
0 تركو ذلك بالكليّة مع شكَّة الحاجة إليه : فإن اة" "والنحو يجريان ٠"‏ 
مجری الأضصل للاستدلال بالتصوصٍ 
)٤(‏ هو ابو عئان » بكر بن محمد بن بقية » وقيل : ابن عدي بن حبيب بن مازن بني شيبان » بصري روی عن 
أي عبيدةوالأاصمعيّ وأبي زيد كان | مامفي العربية توفي سنة ۲٤۹(‏ )هآو( ۸٤۲)هأو(۷٤۲)ه..‏ وقيل : سنة(٠۲۳)ه.‏ 


راجع : نزهة الأالباء (۲٤۲-١٠٠)وطبقات‏ النحويين »)٠٠١-۹۲(‏ وأنباه الرواة(١/۹٤۲)‏ 
)۲٠۹-‏ والبغية (۱/ )٤1٦ - ٤1۳‏ وبروکلمان (۲/ ۱۹۲ = ٩۳‏ ). 


(۲) راجع : هذا الباب في الخصائص ۳۷١-۳١۷ /۱١(‏ . 
(۳) في ص : « فان الاصمعي .٠‏ 
)٤(‏ سقطت من : ي . 
() في ي زيادة : « آنه . 
)٩(‏ في أ « صل ». 
(۷) لفظ ح « للمتمسك ». 
(۸) لفظ ل : « وبتعذر ). 
)٩(‏ في ن : « يفحصو » وزاد الناسخ قبلها - في ي : « ولم .٥‏ 
)٠١(‏ لفظ ي : ١‏ رواية .٠‏ 
)۱١(‏ لفظ | : « فكيف ». 
(۱۲) في آ» ن : « النحو واللغة ). 
(۱۳) كذا في ح وفي النسخ الأحرى : « تجري €. 
- ۲ - 


وثالفها : أن روي الراوي إلما قبل إذا سَمَث عن الُّارض » وهنهنا ريات 
دالَة على أن هذه [ الل © | ترق إليها الزيادة والنقصان . 

ما الزيادة - : لبا نقلا عن رؤبة وأبيه [ من الزيادات “ ]» وكذلك عن 
الأصمعيّ والمازئي . 

وأما النقصان - : فلا رَوی ابن جتیّ بإسناده عن ابن سیرین عن عم © 

بن الخطاب - رضي الله عنه - ائه قال : « کان الشعرٌ علي قوم“ م يكن لهم 
م - فجاء الإسلام » فتشاغلث عنة العربٌ بالجهاد وغزو فار والروع ؛ 
وغفلت”“ عن الشعر وروايته - : لا كر“ الإسلامٌ > وجاءت الفتوح › 
واطمأئّت العربٌ في الأمصار - راجعوا رواية الشعرٍ فلم يرولوا فيه ! إل دیوان مدون 
» ولا کتاب مكتوب » وقد هلك من العرب من هلك" فحفظوا أو“ ذلك 
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وذهبٌ عن كذ ( 


»( سقطت من آ . )( لفظ | : « تطرق ». 
۳ كذا في ل » وني النسخ الأحرى : « فكما )٤( .٠‏ ل ترد الزيادة فيي ي . 
(ه) في »ي ح : «فکما) . 
() هو :بر یکر مح بن سوين » كان أيه مول لأس بن مالك » أنه مولاة لي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما = » وهو تابعيّ روى عن أي هريرة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وغيرهم وهو من فقهاء التابعين 
في البصة » کا اشتهر بتعبير الرؤيا . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثان - رضي الله عنه - وتوفي في شوال سنة 
(۱۱۰) هھ . بالبصة . راجع الوفيات ( )٦٤١ = ٦٠/۱‏ . 
(۷) هو ثاني الخلفاء الراشدين أو حفص عمر بن الحطاب بن تفيل القرشي العدوي ي » أول من لَب بأمير الؤمنين 
ولد سنة )٤٠(‏ قبل الهجرة ومات شهيدًا مقتولا بيد أب وة فيروز الفارسي اجوسي سنة (۲۳) ه. . رضي الله عنه 
وارضاه . راجع : الإصابة (۲ / »)١٠١ - ١١١‏ وقد افردت سيه ومناقبه بالعديد من المولفات : 
(۸) کذا في سائر الأصول » وعند ابن جني : « ولم .٤‏ 
(4) كذا في سار الأضول » وني الخصائص : « ولّهيت » . 
(۱۰) ف ي : ( کرت ). 
)۱١(‏ لفظ ل : « مدور ۲» وهو تحريف . 
)١۲(‏ عند ابن جني زيادة : « بالموت والقتل ». 
(۱۳) لفظ ح : « الأقل .٠‏ 
(۱۶) عند ابن جني : « کٹیو ۲. وراجع : الخصائص (۳۸۹/۱). 
۳ - 


وروی ابن جني - أيضًا - بإسنادِه عن يونس بن حبيپ » عن ابي عمرو 
ابن العلاء » آله قال » : « ما اتی يكم ّا ّت“ العربُ إلا أله » ولو جاك 
وافرا : لجاءكم علمٌ وشعر كثير ». 

قال ابن جني : فهذا ما نراه . وقد روي في معناه کثرر © ؛ وذلك یدل على تنقَلٍ 
الأحوال بهذو الع « واعتراضِ الأحداث عليها » وكثرة تغيرها . 

وأيضًا : فالصحابة - مع شلَّة عنايهم + [ أمر ] الدين » واجتهاوهِم في 
ضبط ‏ أحواله - جوا عن ضط الأمور التي شاهدوها في کل یوم حمس 
مرا - وَهُوٌ : كون الإقامة فى أو مئتاة" » والجهر بالقراءة“ ورفعُ 
اليدين - فإذا كان الأمرُ في هذه الأشياء الظاهرة كذلك : » فما نك باللّغات « 
وكيفيّة الاعراباتِ » مع قل وقعها في القلوب »ومع ما أله لَمْ » يشتغل بعحصيلها 
وتدوينها [ مَحَصَل ‏ ] إلا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعينّ ؟!.. 
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(1) هو : يونس بن حبيب الضبي البصري المكتّى بابي عبد الرحمن » من أصحاب أي عمرو بن العلاء . ولد 
سنة (۹۰) » وتوف سنة (۱۸۲)ه. فراجع : طبقات النحويين (۸ - »)٠١‏ ونزهة الالباء (۵۹ = »)٤‏ 
والوفيات »)٤)۱١1/۲(‏ والبغية (۲/ .)۳٦‏ وبروکلمان (۲/ )٠۳١‏ . 


(«) آخر الورقة )۲٤(‏ من : ح . 

(۲) كذافي ل » ن »> ص » ح - وهو الموافق لما في الخصائص - ولفظ بي : « قال » وفي ١‏ : و قاله . 
(۳) راجع : الخصائص )۳۸٦/۱(‏ . 

. م ترد الزيادة في ي » ص‎ )٤( 

.۲ ضبطهم‎ « : ١ لفظ‎ )٥( 

() هذا الکلام لیس للفخر - رجه الله - کا قد يتوهم » وإغا هو من اشكالات المعترض . وسيأتي جوابه عنها . 
(۷) لفظ ح : « أبو مشنى ». 

(۸) في آ : « بالقرآن ۲. 

. من ل‎ )٠٠( أخر الوقة‎ )٠( 

.٠ وفي النسخ الأحرى : « قلوهم‎ » ١ كذا في‎ )٩( 

(«) آخر الورقة )١١(‏ من ي . 
)۱١(‏ م ترد الزيادة في ن » آ » ي » ل . 

- ٤ - 


وما ما ترگ(“ . من العقل” والنقل - فالاعتراض عليه : أن الاستدلال » 


بالمقدمَتين التَقَلييْن على النتيجة » > لا يصح إلا إا ثبت أن المناقضة غير جائز وة علي 
الاضع » وهذاإلّما يبت : إذا ثبت أن الواضح هو الله تعالی - وقد با ° : أن 


ذلك غير معلوم 
فإن قلت : الناسسٌ 7 قد ] أجمعوا على صحَة هذا الطريق ؛ لأنّهم لا يثبتون 
شيعا من مباحث”“ [علم ”] النحو والتصريف "إلا بهذا الطريق-والاإجماع 


حجة . 

قلت : إثبات الإجماع من فرو ع هذه القاعدةء لأ اثبات الاجماع سَمْمِىّ. فلابد 
[ فيه“ ] من [اثبات ” ] الدلائل “ السمعيّةء والدليل السَّمعيّ لا يصح إلا بعد 
ثبو الل والنحو والتصريف» » فالإجما ع فرع هذا الأصل: -فلو أئبتا هذا 
الأصل بالإجماع-: لزم الدور؛ وهو محال. [ ف" ] هذا نمام الإشكال. 


والجواب 4 ۳ 


.» لفظ ي : « تركب‎ )١( 

)( عبارة ١‏ : « النقل والعقل ». 

(ه) آخر الورقة )۳١(‏ من (ن). 

(۳) في ص زيادة : « ذلك ». 

. هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

. لفظ ل : (« مبحاث )» وهو تصحيف‎ )٥( 

. ١ » م ترد الزيادة في ي‎ )١( 

(۷) في ص : ١‏ أو ). 

(۸) م ترد الزيادة في ص . 

. هذه الزيادة من ح‎ )٩( 

.» لفظ ا : « الدليل‎ 0٠( 

. من ص‎ )۱١( أخر الورقة‎ )٠( 

.٠ في ي : « والاجماع‎ )١١( 

(۱۲) م ترد الزيادة فيي ص » ح . 

(۱۳) بدا المصنف بتقرير الجواب عن الاشكالات المتقدمة . 
- 0 - 


¢ سے 

[ أن“ ] اللغة والنحو على قسمين : 

أحلها : المتداول المشهورٌ » والعلم الضروري حاصل بأتّها - في الأمنة 
الماضية - كانت موضوعة يذه المعاني ؛ فإشنا نج أنفستًا جازمة بان لفط © 
السماء والرضٍ کانتا مُستعماتيّن في زمان الرسول - صل الله عليه وآله وسلم - في 
هذين المسّميين » ونجدٌ الشكوك اتی ذكروهًا ‏ جارية مجرى شَبَه السوفسطًائة © 
القادحة في امحسوسات › التي لا تستحق 0 الجوابٌ 

وٹانیپما ۳ : الألفاظ ‏ الغريبة » والطري إلى معرفتهًا : الاحاد . ذا" عرفت 
هذا-فنقول : أکثر ألفاظ “القران ونحوه وتصريفه» من القسم الاأولء فلا جر 0٩‏ 


. هذه الزيادة من ح‎ )١( 
.) لفظ » ي » ح : « فإنا‎ )۲( 
.» کذا فيي ص » وف غيرها : « لفظة‎ )۳( 
.۲ في ص »› ح : « ذكرتموها‎ )٤( 
(ه) السفسطة : قياس مركب من الوهمياتِ » والغرضٌ منه تغليط الخصم واسكاته كقولنا : الجوهر موجود في‎ 
)۸٠( الذهن»ء وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض» لينتج أن الجوهر عرض . فراجع: تعريفات الجرجاني‎ 
وأما السوة ثية - فهم : قوم يقدحون في الحستيات والبديهيات » وقيل : انهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف‎ 
: اللاأدرُة » وهم الذين يقولون : نحن شاكُون وشاکون في انا شاكون . « والعنادئة » : وهم الذين يقولون بأنه‎ ١ 
ما من قضية بدجية أو نطرةة إلا وها معارضة ومقاومة جثلها قوة وقلا في الأذمان » و « اة وهم : الذين‎ 
قواون مذحبٌ كل قوع حن بالقهاس إليبم » وباط باقياس إلى خصريهم - ويس في نفس الأمر شيء بعق.‎ 
- وقال أهل التحقيق : السوفسطائية » لفظة يونانية » وأن « سوفا » بمعنى : العلم و« سطا » تعنى : الغلط‎ 
فيكون معناها : علم الغلط » قالوا : ولیس يعقل أن يكون في العام قوم يتتحلون هذا المذهب » بل کل غالط في‎ 
. موضع غلطه يقال له : سوفسطائيّٰ‎ 
. )۲۹( جع : احصل ص (۲۳) وهامشها لنصير الدين الطوسي » والواقف ص‎ 
والفخر لا يرى مناقشة هولاءِ وجاداتمم » » إذ لا ينفع مع مثل هولاءِ في تظره جدل بل‎ ٠ لفط آ : لا يستحق‎ )( 
. لابد أن يعذبوا بأمور حسية وبديية حتى يعترفوا بها . فانظر : نفس المصدر‎ 
.۲ لفظ ي ۲۰ : « وثانیما‎ )۷( 
. کذا في : د » ح » ل » ي » ص » وفي أ : « ألفاظ العربية »» وهو تحريف‎ )8( 
لفظ ي » ح » آ : « وإذا).‎ )4( 
.» عبارة ص : « أكار الألفاظ في القرآن‎ )٠١( 
وو لا‎ »١ قال الفراء : إنها بمنزلة قولنا « لاد‎ :)٤ ۹ / قوله : « فلا جرم » قال الإمام المصنف في تفسي (ه‎ )١١( 
- ۲۱۹ - 


ما الق الثاني - : فقليل جا » ما كان كذلك - : فا لا مسك بو في 
المسائل القطعية » [ ونعمسسّكٌ به" ] في الَنيّاتِ » ونثبتٌ ‏ وجوبَ العمل بالظنِ 
بالإجماع › ونشبت ٠‏ الإجماعَ باية“ واردة “ بلغاتِ معلومة › لا مظنونة . وبهذا 
الطريق يزو الاشكال . والله أعلم . 


# # #* 


= محالة » ثم كار استعماها حتى صارت بمنزلة « حقا »» تقول العرب : لا جرم إنك محسن » على معنى : حقا إنك 
محسن . وانظر تفسير القرطبي )١١١/٠٠١(‏ . 
وما التحويون - فلهم فيه وجوه ء لرل : د لا » حرف تفي و ٠‏ جرم » أي : قطع واثاني تقله عن الزجآج - 
وهو : د لا ۲ حرف نفي و « جرم ۲ معنی « کسب ۲ اثالث نقله عن سيبويه والأحفش - رهو الذي نقله عن 
الفراء . والظاهر أن المصنف أراد بها هنا : ١‏ حقا »١‏ أو « لامحالة » وراجع : المصباح »)١ ١١ /١(‏ وبغية امحتاج 
للمرصفي ص (۲۷). ومغنی اللبیب .)١۱۷۹/۱(‏ 
(4 أُبدلت في غير ح ب« بل ». 
(۲) لفظ آ : « وثبت »» وني ي : ١‏ ویشبت .٠‏ 
(۴) في آ » ي : « وثبت ». 
)٤(‏ لفظ آ : « بأنه » وهو تصحيف . 
(ه) في ص : ٥‏ وارد .٤‏ 
۷ - 


الباب الثاني 
في تقسم الألفاظ 


وهو من وجهین : 
التقسيم الأول 

الفط ما أن تبر دلا بالنسبة إلى تمام سمه . 

و بالنسبة إلى ایک داحلا" في المُسمّى - من حيث هو كذلك؛ أو“ 
ا ا ا ی لشي م حي مر ستل 

فالاو ٩<‏ هو : « المطابقة ». 

والثاني : « التضمْنُ » 

والثالتُ J:‏ الالتزام (. 

تبات : 

الأول : الدلالةً““ الوضعيّة هي : « دلالةٌ المطابقة »» وما الباقيًانِ : 
فعقلیگان ۽ ل الفط ذا وض للمُسمّى ” - انتقل الذهنْ من المُسَمّى إلى 
لازمه . 

وام إن كان داحلا في المُسَمى فهر : « التضمّنٌ" »» وان کان ارجا فهر : 
« الالتزام ». 


.٠ دالا » وهو تصحيف . (۲) لفظ | : « واما‎ ١ : لفظ ن‎ )١( 
0 کذا ني ۲ » وني غيها : « والأؤل € رى ني آ زيادة : « الأصلية‎ )۳( 
. التضمين 4» وهو تصحيف‎ « : ١ (ه) لفظ ح : « لمعنى ۲. ( في‎ 


- ۲۱۹ - 


الثالي : الما قلنا في « التضمَن” »: إله « دلالة اللمظ على جز 
المسَمٌ - من حيتُ هو كذلك » : احتراڙا عن دلاق المظ على جزء 
المسمى با لمطابقة - على سبيل الاشتراك » وكذلك ”“ القول في الالتزام . 

القالتُ : « دلالة الالتزام » لا يعبر فيْها لرن الخارجی © ۽ لأ الجوهة © 
والعرضَ “ متلازمانِ . ولا يستعمل اللفظ الدالٌ على أحدهمًا في الاحر . 
والضدّان ‏ متنافيان("'» وق ْمَل اللفظ الدالٌ على احدِهمًا في الاحر كقوله 
تعالى : : وکرو سي سيئة HUE‏ بل المعتبر ازوم الذهني ظاهراً . ثم هذا 
اللوم شرط لا موجب . 
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.» التضمين‎ « : ١ لفظ‎ )١( 

. والأنسب رفعها‎ »٠ في ل » ن زيادة : « المعنى »» وفي ي : « والمعنى‎ )٤( 

(۳) كذا في ' » ي » وني غیما : « احتراز ۲. 

. لفظ ل » ن : « عن )» وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) في ل » ن : « وکذا» . 

(۹) اللزوم الحا رجي : كونه بحيث يلزم من تحقق المسمى في الخنارج تحققه فيه » ولا يلزم من ذلك انتقال الذهن : 
كوجود النہار لطلوع الشّمس . انظر : تعريفات الجرجاني (۱۲۸) . 

(۷) هو عند الحکماء : مکن موجود لا موضوع . أو ماهية اذا ؤجدث في الأعيان كانت لا في موضوع . 
وعند المتكلمين : موجودٌ متحيز بالذات . فراجع : المواقف »)٠٠١(‏ وتعريفات الجرجاني ٤(‏ ه). 

(۸) هو - عند الأشاعرة - موجود قائم بمتحیز . وعند المعتزلة : مالو وجد لقامٌ بالمتحیز . فراجع : المواقف 
(۱۸۹). والتعریفغات (۹۹) . 

(۹) هما : صفتان وجودیتان يتعاقبان في موضع واحد يستحیل اجتاعهما : كالسواد والبياض . والفرق بين 
الضدّين والنقيضين :ن النقيضين لا يجتمعان » ولا يرتفعان كالعدم والوجود » والضدّان لا يجتمعان » ولکن قد 
يرتفعان : كالسواد والبياض . راجع : التعريفات (1۲) . 

(١٠)التناني‏ هو : اجتاع الشيئين في واحد في زمان واحد » كا بين السواد والبياض » والوجود والعدم . راجع : 
التعريفات )٤١(‏ . 

(۷)الاية )٤١(‏ من سورة « الشورى ». 


۹ - 


ولرجع إلى التقسيم - فقول : 
الط الدال « بالمطابقة » - إما ان لا يدل شيءُ من أجزائه على شيءِ - حينَ 
هو جزؤه - وهو : ١‏ المفرد کالابکى ° . 
وما ن يدل ”“ کل اح من اجزائه على شيءِ - حينَ هو جزؤةُ - وهو : 
) لكب (. 
وإما أن يدل أحدُ جزثيه دون الآحر وهو غير واقع ؛ لاله [ يكون ” ] ٠ًَ‏ 
همل إلى مستعمل وهو غير مفيد . 
» * 
ما المفرد - فيمكن تقسيمةُ على ثلاثة أوجه : 
الأول : ن المفرد « إمّا ان ينع نفس تصورِ معنا من الشركة وهو : 
) الجزئي # . 
أو لا ن وهو : « الكلي ». 
م الاهية الكل - إا أن تكون نمام اماهيّة » أو جزًها » أو خارجا » عنها . 
والأول - هو : امقول في جواب « ما هو ». 
والثاني هو : « الذّاتي (. 
والثالت هو : « العرضِیٰ . 
ما الماهبّة - قإما أن تكون ماهية واحد » أو ماهيةَ أشياءَ . 
[ و ] الأول : هو الماهيّة بحسب الخصوصيّة . 


(1) في ل » ن : « كالعلم » » وهو تحريف . 
(۲) في ي زيادة : ١‏ على » وهي من الناسخ . 
(۳) سقطت الزيادة من ي › ۲ . 
(6) کذا في ن » ل » ص › ح : « ضما لمهمل ۲> وني آ » ي : ۵ ضم مهمل ۲. 
)٠(‏ أخر الورقة )۲١(‏ من ح . 
(«) أخر الورقة )۲١(‏ من ل . 
)١(‏ لم ترد الزيادة في ي . 
- 1 - 
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وما الثاني - فيلك الأشياء لابدٌ [ و ] أن يخالف كل واح ينها صاحبَةُ في 
التعين . 

فما أن يحصل مع ذلك غالفة بعضها بعضًا في شيء من الذابيّاتِ » أو لا 


فن ا الأول - فقا القدر المشترك بها من الأمور الداحلة [ فيها" ] هُو : 
عام اماهية المشتركة ۽ لأ ما و عم منة لا يكون تام المشترك > وما هو أخصٌ من 
لا یکون مشترکا » وما یسارنه :إن ساود في التاوئ - فهو هو لغيه . 

وإن ساواهُ في الّروم دون المفهوم : م يكن هو تما القدر المشترك . 

3 کان الثاني - کان 7 تمامٌ) ] القدر ر المشترك بیتھمَا “ - هو : تمَامٌ 

هی کل مہا - بعینہ - إذ لو کان لکل واح مهما فاي حر ورء 
القذر ر المشترك كانت الخالفة ا لا بالتعیّر'' فقط ب" وبالذاتيّاتِ . وقد 
رض أنه لا عخالفة ف الذاتيات ؛ هذا خحلف . 
] إمّا أن يكو تام الجرء المشترك - وهو : 


وما الذاتيّ - ف[ هو “١‏ 


« الجنس ». 


(1) م ترد في ح . وهو الصواب فهذا التعبير غير مقبول لغة » ولكن اللصنف - رحمه الله - ألف استعماله جريا 
على عادة المناطقة في تعابيرهم . 
(۲) هذه الزيادة من ص . 
(۳) عبارة ' : « لا یکون ». 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ١‏ . 
(ه) کذا فی ص › ل » ي ۰ ۲ » وني ح » ن ١:‏ بینپا ۲. 
)٩(‏ لفظ ي : « ماهيات ». 
(۷) کذا في ص ۰ ۰ ل » وني ي › ح »ن : ۵ منہا ۲. 
(۸) کذا في ص » آ٠‏ ل » وني النسخ الأحرى : « منها .٠‏ 
)٩(‏ کذا في غیر ص » ن » ولفظهما « بینها ). 
)٠١(‏ كذا في ن » ولعله الأنسب » وني غيها : ١‏ بالتعيين .٠‏ 
(۱۱ )في ح زیادة : « بالتعیین ». 
)١۲(‏ هذه الزيادة من ح . 

۲ - 


أو تمامّ ا جزء الّذى ميزه عَمّا شارك ”“ في ا لجنس وهو : « الفصل ». 
أ المجموع الحاصل منهما [ و ]هو :”( النوعٌ «. 
وإمّا أن لا يكون كذلك - فیکون ذلك :) جزة جرع » وهر : إما « جنس 
الجنس أو « جنس الفصل أو « فصل الجنس أو « فصل الفصل ». 
م إن الأجناسَ ترب متصاعدة » وتنتهي ‏ في الارتقاء إلى جنس لا جنس 


والأنواع رنب - متنازلة - إلى نوع لا نوع تحته » وهو : ( نوع الانواع «. 


*# #¥ # 
1 و ] نما الوصف الخارج عن اة - فتقسيمة على وجهين : 
الأول : أن ذلك الخارجي م أن یکون لازمًا ( للماهية » أو « للوجود »أو 
لا يلرم واحدًا » منهمًَا . 
لازم کل اح من القسمین قد یکو بوسَطٍ » و[ قد یکون ‏ ] 


(۱) لفظ ح : « شارکه ۲. 
(۲) في ص + ح :١و‏ ). 


(۳) م ترد في ح . 
)٤(‏ كذا في ص » ح » ولفظ ل : « فإن »» وفي النسخ الأحرى : « وإن». 
() في ي : ٥‏ وينتهي .٤‏ 


. هذه الزيادة من ح‎ )٩( 
: وكلاهما : صواب » فالمراد بالشخصية‎ »٠ کذا في ص » ح » وني ل » ن » آ » ي : « للشخصية‎ )۷( 
.)ب-۷۸/١(‎ : الوجود» کا في الملخص وانظر الكاشف‎ « 


(») أخر الورقة )٠١(‏ من آ . 
(۸) م ترد الزيادة في ن » وعبارة ص : « قد یکون بغیر وسط » وقد یکون بوسط ». 


- ۳ - 


م . ۱ . . ٢‏ و £ 
وسم » والذي يكون بوسط ”“ ينتهي إلى غير ذِي وسط › وإلاً لزم الدورٌ أو 
التسلسل . 
A 4 » 2 0 o‏ 
وغير اللازم : قد يكون سريعَ الزوال » وقد يون بطيعة . 
TT 4‏ 
الثالي : أن الوصفَ الخارجيّ إما أن يعبر من حيث إلّه مختص بنو ع واحد 
لي °« (MD.‏ 
لا يوجد في غير وهو : « الخاصة ) . 


سا 


۹ م 5 ر و د 
او من حيث إِلّه موجودٌ [فيه و" ] في غي وهو : « العرضٌ العام ». 


وهذا التقسيم وإ كان - بالحقبقة - في المعاني » لكئّه عظيمْ النفع في 
الألفاظ “ . 


# ¥ ¥ 


(1) كذا في ص » ح » وعبارة ن » ١‏ ل : ١‏ والتوسطات تنتهي » » ونحوها في ي غير أنه عبر 
ب« والواسطات ». 
(۲) لفظ ؟ : « الخاصية .٠‏ 
(۴) سقطت هذه الزيادة من غير ص . 
)6( م قم بتعريف ما لم يتضح تعريفه من كلام اإإمام الصنف خوف الاظالة فلتطلب هذه التعريفات في مظانها 
من كتب المنطق وفي نحو تعريفات الجرجاني والكاشف عن الحصول /١(‏ ۷۳ - ۸۰ - ا ). 

€ - 


التقسم الثاني 


لآفظ “ المفرد : 


O :‏ إا أن یکونْ معناه مستتقلا با معلومية ميّة» أو لا يكون» والثاني 


هو :( ا 2 
والأوّلُ : إا“ أن يكونَ “ الط الدال عليه دالا على الزمان المعيّن لعناء © 
وهو : « الفعل (. 


£ 2 ‌ِ 
أو لا يدل وهو : « الاسم ». 
ل 
الأول : ن ] الاسم إن کان اما“ ] للجزشي - فإن کان 
مضمرا - فهو اتا ول 1 کا مظھلا فهر : « العَلّمٌ ). 
(۱) کذاافي ح » وني ل » ذ » ي ١»‏ : أبدلت اللام ب« في »> وني ص : « اللفظ » بدونمما . 
(۲) م ترد الزيادة في ؟ . 
)٣(‏ أي : لا تتوقف دلالته عل معناه على ذکر شيءِ غو . وعلى هذا فیمکن تعريف « الاسم » بأنه : ما دل 


على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . راجع : التعريفات (ه »)١‏ و « الفعل» : ما دل على شيء في 
نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . نفس المصدر .)۱١١(‏ 


)٤(‏ فهو : ما دل على معنى في غي . نفس المصدر »)٨۸(‏ وراجع الفرق بين تعاريف الاصوليين والنحاة 
وامناطقة لا تقدم » في الكاشف (١/١۸-آ).‏ 


(ه) کذااني ١‏ » وني غیها : « فأما ۲. )٩(‏ في ص زيادة : « هو ». 
(۷) كذا في ص » ح ٠‏ ولعله الأنسب › وني غيرها : « بمعناه .١‏ 

(ه) آخر الورقة (1۷) من ي . (۸) م ترد في ص 

(4) سقطت من ص . )٠١(‏ سقطت الزيادة من | » ص . 


0 - 


وإن كان اسما للكليّ - فهو : إمّا أن يكون اسمًا لنفس الماهيّة كلفظ السوادء 
وهو المُسمّى : « باسيم لجنس » ف اصطلاے ° النحاة . [ 

أو لموصوفية "“ أمر ما بصفة وه : « الاسم امشتق » كلفظ الضارب » فإن 
مفهومّه : أله شيء ما مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ » لكنْ عَلِمَ منه أنه موصوف 

# # # 
ك ر 5 ا 

الثاني : أن الاسم - هو : الذي يدل على معنى ولا يدل على زمانِه المعين . 

وهو على أقسام ثلاثة - فن المُسَمّى قد يكونْ نفس الزمان : كلفظ الزمان 
واليوم والغد . 

وقد يكون أحد أجزائه الزمان : كالاصطباح [ والاغتباق ° ] 
وهذا ‏ يتطرق إليه التصريف ۰ 

وقد لا یکون زمائًا ولا مرکا »¢ من الزمان : کالسواد » وأمثاله . 


¥ ¥ # 


.٠ مصطلح‎ ٠: ١ لفظ‎ )١( 
.٠ لفظ ي : « الموصوفية‎ )۲( 
. )٠۰١/١( : اصطبح » أي شرب صبوحا . فراجع‎ ١ : في المصباح‎ )۳( 
انفردت ح بهذه الزيادة . و« الغبوق ۲» كصبور : ما يشرب بالعشي خلاف الصبوح وخص بعضهم به‎ )٤( 
.... سقاه ذلك‎ :٠ اللبن المشروب في ذلك الوقت . وقيل : هو ما أمسى عند القوم من شراهم فشربّوه . و « غَبقَةُ‎ 
. » فاغتبق اغتباقا . شريه ومنه الحديث : « ما م تصطبحوا أو برا‎ 
: وأنشد الليث‎ 
يها الم لفك الوت إلا يك منك اصطبا حه فاغیباقه‎ 
.)۳۲ - ۳۱ /۷( راجع : القاموس وشرحه تاج العروس‎ 
.) في ي زيادة : « المعنى‎ )١( 
«خحتصّةبالفعل المتصرف الخبري اغبت محرد من‎ ٠ هذا : ومن المعلوم أن « قد‎ .٠ ح : « متركباً‎ ٠ في » ي‎ )٩( 
جازم وناصب وحرف نفي » ومن المستبعد أن يخفى هذا على مشل الإمام اللصنف » ولذلك فإن إدخاله ها على‎ 
. النفيّ « بلا » في هذه العبارة ونحوها إِنّما هو تأثر بتعابير المناطقة والحكماء‎ 
.» في ي : « كلفظة السواد‎ )۷( 
- ۹ - 


التقسم النالث 

لأفظ ‏ المغرد : 

رر : إا أن یكون اللَمظ وامعنی واحدا » أو یران » أو یکر الفط 
ويتًجد المعنى » أو بالعكس . 

أا القسم الأول - : فالمُْسَّمًّى إن كان نفس تصورء مانغا من الشركة 
[ومظهرا ‏ ] » فهر - : « العَلّم «. 

وإ لم منم - فصول ذلك المُسَمى - في تلك المواضع - إن كان بالسوية 
فهو : « المتواطىء )“ . 

بالسوبّة - فهو ° : « المْشَكك” » کالوجوو “ الذي ثبوتُ مُسَمَاه 
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.٠ کذا في آ۰ ح » وني غيهما : « اللفظ‎ )١( 
.٤ في ن زیادة : « کثیرا‎ )۲( 
.) لفظ ح : « یتکارا‎ )۳( 
. ٠» سقطت الزيادة من ل » ي »ن‎ )٤( 
ویعرف بأنه : الکلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية وا خارجية على السوية : كالانسان‎ )٥( 
. )١١١( والشمس. راجع : التعريفات‎ 
.٤ وهو‎ ٥: في ې ۰ ح‎ )٨( 
رت في ل إلى : « المشكل » ويعرف « المشكك » بأنه : الكلي الذي م يتسا صدقه على أفراده » بل‎ ~» 
.)١٤١( كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الاحر . نفس المصدر‎ 
. وهو تصحيف‎ »٠ في ص » ح : « الموجود‎ )۸( 
- ۷ 


مُا إا تَكَنُرَتُ الأالفاظ وا لمحاني - فَهي: التب اية»» سواء 
تبات المُسمَيات بذواتها » أو كان بعضّها صفة للبعض : كالسيف والصارم » أو 
صفة للصفة : كالناطق والفصيح . 
[ و ] أما إا تكثرث الألفاظ وانْحد المعنى - فهر : « الألماظ المتراوةةٌ©) 
سواء كانت من لغة واحدة » » أو من لغات [ كشي ] 
وأمًا إذا اتحد الف وتَكَر ا لمعنى » فهذا اللَفط : إمّا أن یکون قد وضع أو 
لمعنی ثم نقل عن إل معنى آخ اوضع ف معا. 
أما الأول - : ما أن يكون ذلك النقل لا لناسبة بين التقول إليه وا تقول ٠<‏ 
عنة وهو : « المُرقجًل ^ 
أو لمناسبة - وحينفذ : ما أن تون دلالة الَف - بعد النقل - على المنقول إليه 
قوی من دلالته عل التقرل عنةٌ » أو لا تکونْ . 
فإن کان الأول : سمي اللَفظُ بالنسبة إلى المنقول إليه : « لفظًا منقولا ٩'۲‏ 


ف 


(*) أخر الورقة (۴۷) من ل . 

.) لفظ ص : « فهو‎ )١( 

(۲) المتباين : ما كان لفظه ومعناه مخالفا للاخر . راجع : التعريفات )٠۳٤(‏ . 

(۳) هذه الزيادة من | » ن . 

)٤(‏ اتراو : ما كان معناه واحدًا وا ماؤه كثيرة . وهو ضد المشترك . مثاله الليث والأسد . المصدر نفسه 
)٠(‏ خر الورقة )۲١(‏ من ح . 

. هذه الزيادة من ح‎ )٥( 

.۲ لفظ | : « منه‎ )٩( 

(۷) في ؟ زيادة : « بين .٠‏ 

(۸) ولذا عرف بأنه : الاسم الذي لا يكو موضوعًا قبل العلميّة . راجع التعريفات ص را٤‏ 0 ٠‏ 
)٩(‏ لفظ آ » ي : « یکون ٩‏ وي ح نحوه » وزاد بعدها : « كذلك ». 
(۰٠)وعرفه‏ الجرجانيٰ بأنّه : ما کان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول . راجع : )٠١۹(‏ . 

- ۲۲۸ - 


ثم الناقل إن کان هو - الشارع سمي : « 7 لفظًا شعيًا ». 
أو اهل العرف سى : « لفطًا"“ عرفا » ؛ والعرف اما ن يكو عاًا : 
ت # ٤‏ 

كلفظ « الدابَةَ »» أو حاصًا : كالاصطلاحاتِ ”" - التي لكل طائفة من آهل 
العلم . 

وما إن لم تكنْ دلالةُ على امقول إليه"“ أقوى من دلالته على المنقول عن : 
(MN wns 5% . - hM oI GI O) #A‏ 
سی ٩‏ ذلك الالفظ بالنسبة إلى الوضع © الأول ( حمیمه ) . 

وبالنسبة إلى الثاني : « مجازا » ^ . 

ثم جهاتُ النقل كثية »> من جلتها : « المشابهة » - وهي" المَسمّى 
ب« المستعار )أ ححاصة . 


£ 


7وا آَم ذا کان اللَفْظ موضوغًا للمعنیی"' » جیا > فاا أن تکون 


( في ي : « لفظيًا » وهو تصحيف . 
(۲) في ي : « لفظبًا .٠‏ 
(۳) کذا في ١‏ » ي » وني غرما : « کا في الاصطلاحات .٠‏ 
)٤(‏ لفظ ن » ل : « عنه»» وهو تصرف من الناسخين . 
(ه) في ن » ل : « إليه 6. 
)٩(‏ لفظ ۲ ١:‏ فیسمی ۲ . 
(۷) كذا في ص ٠‏ ولفظ غيرها : « الموضوع .١‏ 
(۸) وعلل هذا فتعرف بأنہا : کل لفظ بقي على موضوعه . وتعرف أيضًا بأنها : اسم لما أريدبه ما وضع له . 
راجع : التعريفات )1١(‏ . 
(4) لجاز هو : اسم لا ريد به غير ما وضع له لمناسبة بینهما . راجع : نفس المصدر (۱۳۹- )١١۷‏ . 
( ۱۰ )في ن » ص٢‏ : ډ وهو ). 
)1١(‏ فالمستعار هو : الاسم المنقول : كلفظ الأسد حين ننقله للرجل الشجاع. 
(۱۲) هذه الزيادة من ح . 
(۱۳) في ح : « لمعنيين ۲. 
(«) خر الورقة (۳۸) من ك . 
- ۲۲۹ - 


إرادة “ ذلك الّفظ لهُّمَّا على السوية » أو لا 1 تكون” ] على السوّة 

فإن كانت على السوئّة : ميث الفظةٌ بالنسبة الما - معا = «مشترکام ۳ . 

وبالنسبة إلى كل واحد مهما ١‏ مُجْمّلا»»؛ لن کون الم موو 
هذا - وحده - ولذاك 7“ - وحده - معلوم : فکان مشترکا من هذا الوجه(“ 

وما إن 3 كان ”° ع الماد من هذا أو © ذا غير معلییے لاتم کان 
« مجحملا » من هذا الوجه . 

وما إن كانت دلالة اللفظ على أحب مفهوميه أقوى - سُمّي ”الط بالنسبة 
إلى الراجح : « ظاهرًا ». 

وبالنسبة إلى المرجوح - : « و «. 


تنبيه : الأقسامٌ الثلائة » الأول مشتركة في عدم الاشتراك ؛ فهي نصو ص . 


ا اراب - فينقسم إلى : [ ما" ] فاده لأح مفهوميه ارجح من افاده 
للثاني - وهو : « الظاهر »"'. 


(1) كذا في ي . وهو الأنسب لا سيأتي » وي غيرها : « افادة »» وهو صحيح أيضًا . 
(۳) لم ترد في غیر | » ن . 
(۴) والمشترك : ما وضع لعنى كثير بوضح كثير : كالعون . والمراد بالكارة هنا : ما يقابل الوحدة » لا ما يقابل 
القلة . راجع : التعريفات )٠٤١(‏ . 
)٤(‏ كذا في آ » ي » وني ن » ل » ص » ح : ٠‏ ولذلك .٠‏ 
(ه) في ل : « الوجوه ». 
(1) سقطت الزيادة من غير ص › ي . 
(۷) في ي : « وذلك ٩‏ وهو تصحيف . 
(۸) کذا في ح » وعبارة غيرها : « سميت اللفظة » وكان الأول التعبير به فيسمى .٠‏ 
(«) أخر الورقة )۲١(‏ من آ . 
(4) أى : المححدة اللفظ والمعنى » والألفاظ المتباينة ‏ والألفاظ الترادفة . 
)٠١(‏ ويعرف النص بأنه : ما دل على المعنى دلالة قطعية » كلظ زيد. راجع : حاشية البناني )٥۲/۲(‏ . 
)١۱١(‏ سقطت الزيادة من ن . 
)١۲(‏ وعلى هذا فيعرف الظاهر بأنه : ما دل على المعنى دلالة ظنية . أي : راجحة . انظر شرح الجلال على الجمع 
(/( . 
۳۰ 


وإلى ما" لا يكو كذلك - وهو الذي [ يكون” ] على السوّة وهو : 


احمل ». 
و مرجوحًا وهو : « المُوول »© 
ف« النصّ » و « الظاهر » يشتركانِ ‏ في الرجحا إلا أن النصَ : راجح 


مانغ من النقيضٍ . و« الظاهر » راجح غير مانع س اقش 


فهذا القدرٌ المشترك هو المُْسّمّى : ب« المُحكم »» فهو جنس لنوعين : 
« النص » و« الظاهر ». 

ولذي لا يقتضي الرجحان فهو : « المتشابةٌ » وهو جنس لنوعين : 
« المجْمَل » و« المُرَول ). 

أا اگ - فقول : الحاجة إل الفظ المرب - کا تقذّم - لاإفهام . 

فالقول امهم » إمّا أن يفي طلبَ شيء إفادة أو » أو لا يفيه . 

فإن كان الأول : فما أن يفي طلب ذكر ماهيّة الشيء وه : « الاستفهامٌ ». 

أو طلبَ التحصيل وهر : إن كان-على وجه الاستعلاء-فهر ‏ : «الأر». 

وإن کان على وجه الخضوع فهو : « السرا (. 


.» عبارة ص : « وما أن لا يكون‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )۲( 
وعرفمٍ‎ .)١١١( عرفه الجرجاني بأنه : ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى . راجع : التعريفات‎ )۳( 
.)  - ۷١/١( الأصفهاني بأنه : اللفظ المفيد لمعنى إفادة مرجوحة . راجع : الكاشف‎ 
.٠ لفظ ن : « مشتركان‎ )٤( 
وعليه فيكون تعريف الشاب‎ )1۸/١( (ه) فهو: المقضح المعنى: من نص أو ظاهر . کا ني ال جمع بشرح الجلال‎ 
بأنه: : «ما م يتضح لنا معناه» کا قال الجلال وإن كان ابن السبكي قد عدل عن هذا إلى قوله: : وما استاٹر الله‎ 
.)١۳۸( بعلمه» وعرّف ال جرجانى احكم بأنه: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير . فراجع: تعريفاته‎ 
. هذا النقسم تابع للوجه الأول من وجهي الباب‎ )٩( 
.١ لفظ‎ ٠ : في ص‎ )۷( 
.٤ لفظ ي : « فان‎ )( .٤ في ي : ۱ وهو‎ )۸( 
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وإن کان على وجه التَسّاوي - فهو : « الالفاس ». 

وكذلك القول في طلب الامتناع . 

“s1‏ أماالقولالمفهم-الَذي لايفيدُطلبَ شي ء إفادة وة - : فما أن يحمل 
التصديق [ والتكذيب ]“ - وهو : « الحبرٌ »» أو لا يكون[ كذلك ]وهو : 
مثل « الكَمَنّي » و« الترجي » و« القسم ٠‏ و« الثداء ). ويْسَمًى هذا القسم : 
ب( التنبيه ‏ ): تمييزا له عن غيره . 

وأنواعٌ جنس التنبيه معلومة ب( الاستقراء 7 »لاب الحصر © ) هذا کله 
تقسيم دلالة المطابقة . 

«« * 

ما تَقَسِيْم « دلالة الالتزام » - فنقول : 

المعنى المستفادٌ من دلالة الالترم » ما أن يكون » مستفادًا "من معاني الألفاظ 
المفردَة أو منْ حال تركتبا . 

الأول قسمان » لل المَعنى المدلولّ عليه بالالتزام - ما أن يكون شطاً 
للمعنى المدلول عليه بالمطابقة » أو تابا لَه . 

فإن كان الأول فهو المُْسّمّى : ب« دلالة الاقتضاء ). 


. هذه الزيادة من ي‎ )١( 

(۲) م ترد الزيادة في غير آ» ن . 

(۳) هذه الزيادة من ص . 

.» عبارة أ : « النداء والقسم‎ )٤( 

. )4١( له تعاریف عدة منها : الدلالة عما عقل عنه الخاطب . انظر التعريفات‎ )٥( 

(1) لفظ ص : « معلوم .٤‏ 

(۷) هو : الحكم على کليّ لوجوده ني أكار جزئياته . راجع التعريفات )۱١(‏ . 

(۸) لعله يريد با لحصر هنا : الحصر الوقوعي » فراجع : لمعرفة أنواع الحصر وتعاريفها التعريفات )٠٠(‏ . 

(«) اخر الورقة (1۲) من ص . 

(4) في ن ۰ | » ل : « مستفاد ). 

.٠ كذا في غير ص » وهو الصحيح » ولفظها : « مانعا‎ )٠١( 
“۲ - 


م تك ا تکون عق قول اله :زنع عن اني الما 
۾ اسان »: فن العقل َل عَلَى أن هَذًا مى لا يصح إلاً إذا أضمَرنًا فيه 
الحكم اد . 

وقد تکون " ر شعيةَ کقوله : « والله له لاغيقن ٠‏ هذا العبد ) فإِلّه رمه تعصیل 
للك ؛ لاله لا بمكنة الوفاءُ بقوله - شرعًا إلا بعد ذلك . 

واا إن کان تابا لتر یبا : فما أن يکود من مَكمُلات ‏ ذلك المعنى » أو 
لا یکون . 


. فيي ص » ح : « الشريطة »» وهو تصحيف‎ )١( 
سقطت هذه الزيادة من ي . والحديث أحرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان بزيادة : « ... وما استكرهوا‎ ( 
مع‎ ٠ ... وضع‎ ١ وأحرجه البيمقي في السنن عن ابن عمر بلفظ‎ ») ٠١١ /۲( عليه ». على ما في الفتح الکبير‎ 
وقد تكلم عن سائر ألفاظه وتخرججاته مع أشياء مفيدة متعلقة‎ .)۳١۲ /۳( الزيادة المذكورة . جا في الفتح الكبير‎ 
قال‎ .)٤۳٤ - ٤۳۳ / ۱( به » السخاوي في المقاصد الحسنة ص (۲۲۸ - ۲۳۰)» والعجلوني في کشف الخفا‎ 
في الفییز ص (۸۱ - ۸۲): رفع » أو وضع بهذا اللفظ في كتب كير من الفقهاء والاصويينَ » وهو في ثلائة‎ 
أماكن من الشرح الكبير - للرافعي . وقال غير واحد من مُخْرٌجيه وغيّرهم : إِلّه لم يظفر به . وقد رواه ابن ماجه‎ 
. وابن أي عاصم بلفظ : « وضع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطاً والنسيان والأمر يكرهون عليه » ورواته ثقات‎ 
: ولمستدرك : (۱۹۸/۲)» وقال‎ » )١٤۹۸( ركذا صححه ابن حبان . فانظر موارد الظمآن » الحديث‎ 
والتلخيص الحبير الحديث‎ » )۲١٠٤٠( : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ۲. . وابن ماجه » الحديث‎ ١ 
أقوال‎ )"١ - ٠٤/ ٤( واستوعب الحافظ ما قیل فى طرقه والفاظه . وقد لخص الناوي في الفيض‎ »)٤٠۰( 
أيضًا وهو في تخر‎ )۳۹۲ /٦( الأصوليين في دلالته وما يستفاد منه فاحرص على النظر فيه » وانظر ما قاله فیه في‎ 
. من هذا الكتاب‎ )۲٠۰ العراقي الحدیث رقم (۳۰) ص(٤۲۹) من مجلة البحث العلمي وانظر (الجزء الثاني ص‎ 
. الكتاب‎ 
.۲ کذا في ص › ح » وعبارة غیما : « یکون شرعیًا‎ )۴( 
وردت في سائر الأصول بلفظ « أعتق »» وعليه يكون امعنى : عني ووجدناها )ا أثبتنا في ص معارضة‎ )٤( 
. بنسخة أخرى » وهى الأنسب‎ 
.0 (ه) لفظ ح : « لترگہا‎ 
. ق ي : « محملات »» وهو تصحيف‎ )( 
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فالأول ° : كدلالة تحربم التأفيف » على تحربم الضرب عند" من لا يثبه 
بالقياس . 
ما الثالي : َإمًا أن يكونَ المدلول عليه بالالترام بوتا » أو عَدَمًا . 
آم الأول - فکقوله « تَعَالّی : ل عن ثرون 4 وم ذلك إلى غا 
وجب 


2 


ت 


تس تين النيط الابيض » » فيزم فيمن أصبح جبًا : أن لا يفسد صومةُ » وإ 
٠‏ أن بحرم الوطءٌ ني آخر جزء من اليل بقذر ماي يقعٌ ‏ الغسل فيه 

وأما الثاني فهو : أن تخصيصَ الشيءٍ بالذكر هل يدل على تفي َا عدا٣؟‏ وا 
أعلم . 


XK # # 


ل 


(۱) کذا في ح » وني غيرها : « والأول ». 
)٠(‏ آخر الورقة (۲۸) من ل . 

(۲) في ي : « عن ). 

(۳) في ص : « فأما »٠‏ وفي ل أبدلت به و ». 
(*) آخر الورقة (۳۹) من ن . 

() من الاية (۱۸۷) من سورة « البقرة . 
)٥(‏ لفظ ن : « تبیین ». 

. خر الورقة (۲۷) من ح‎ )٠( 

(1) في ل زيادة : « من ». 


۳ - 


التقسم الثاني ٠١‏ 
للألفاظ © 

الفط 7 ] الدال على معنی إا أن کون مدلوه فا » أو لا يكن . 

والثاني معز“ عن اعتبارتا . 

والذي مدل لفط - : قا أن يكو لفطًا مفردًا » أو مركب وكِلاهُمًا 
ن یکون ] دالا" عَلَی معنی » او لَیْسَ بدا 7 على معنی ٩]‏ 

فهذه أربعة : 

أحذها : الفط الدالٌ عل لفظ مفرد دال على معنى مفرد » وهو : لفظ 
« الكلمة » وأنواعِها ٤‏ وأصنافها « إن لفط“ « الكلمة» اول : لفظ 
» ۳ ( وهو لفظ مفرد › ویتناول لفظ الرجل - وهو لفظ مفردٌ دال على معنى 

د . وكذا"القولٌ في جميع أسماء الألفاظ : كالقول » والكلام » والأمر والتهي › 

ل والخاصٌ مثالا . 


)١(‏ هذا هو الوجه الثاني من وجهي التقسم - أول الباب » وقد كان الوجه الأول بكل ما تفرع عليه من 
تقسيمات : في دلالة اللفظ على المعنى وهذا التقسم : في دلالة اللفظ على اللفظ . 
(۲) عبارة ي : « في الألفاظ » وعبارة ١‏ : « في أن اللفظ ». 
(۳) سقطت من . 
)٤(‏ کذا في ي » وني غيْما : « معزول ٠‏ وهذا القسم قد تقدم . 
(ه) آخر الورقة (۱۸) من ي . 
(ه) في ي : « أو کلاهما » وهو تصحیف . 
)٦(‏ انفردت بہذه الزيادة ح 
(۷) في غير ح  :‏ دال .٤‏ 
(۸) م ترد في ل » ي »| . 
)٩(‏ في غير ح : ١‏ لفظة ٠‏ 
(٠٠)لفظ‏ ص : « وكذلك ). 
o -‏ - 


وثانیها :“الفط الدال على لفظ مركب موضو ع لعنی مرگب » وهو [ ک٩‏ ] 
لفظ « الخبر » - اله يتناو قولّكٌ : زيدٌ قائ - وهو لفظ ” مركب دال على 
معنی مركب . 
وثالها : اللَفظ ادا على لفيا مغرو ام وضع لى » ومر : ١‏ الحرف 
العجم ) س فان يتناول کل واحد من احادِ الحروف » وتلك الحروف لا تفيدڈ 
شيعًا . 


فإن قلت : اليس انهم قالؤا : لفط « الألف » اسم لقلك الم !؟. 

قلت : ليس المرادُ من قوي « الحرف لا يفيك شيمًا » إلا نفس تلك المح 
وكذا القول في سائر الحروف . 

ورابعها : الأفظ الدال على أمظ مرکپ يو ەرە ضع معنى ولأشبهُ Ki‏ غير 
موجوو ؛ لان التركيبَ إنّما يُصار إليه - : لغرض الإفادة » فحيث لا إفادة فلا 

واعلم : أن في البحث عن ماهية الاسم والفعل والحرف دقائق » غامضة › 
ذكرناها في كتاب « احرر” » في دقائق ‏ الحو . والله أعلم . 


*% 3% 


(۱) في ح زيادة : « أن ». 

(۳) لم ترد الزيادة في ١‏ » ي . 

(۳) عبارة ل : « قام زید ». 

. أي : فهي لا تدل على معن زائد عليٻا‎ )٤( 

(ه) في ل : « لا). 

(«) أخر الورقة (۲۷) من آ. 

() تحدثنا عنه في جنا لمؤلفات الرازي ص ۲١۲‏ من القسم الدراسي وهو لم يطبع بعد . 
(۷) كذا في ن » | » ولعله الأنسب » ولفظ غيما : ١‏ حقائق ». 
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اللاب النالث 


في الأهاء المُشتقة 


والنظرٌ في ماهيّة الاسم المشتق » و[ في ] أحكامه : 

َم الماهة - فقال الميدان © - رهه الله - : « الاشتقاف » أن تج بين 
اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب » فتردٌ أحدَهُمّا إلى الآخر ^ . 

وأركانهُ أربعة : 

أحدها : اسم موضو ع لمعنى . 

وثانيها : شيءٌ أخر له نسبة إلى ذلك المعنى . 

وثالئها : مشاركة بين هَن الاسمين في الحروف الأصايّة . 

ورابعهًا : عير يلح الاسم في حرف فقط » أو حركة فقط » أو فيهمًا معًا . 

ركل واحد من الأقسام الثلاثة - : فَإِمّا أن يكونَ بالزيادة » أو [ ب“ ] النقصانِ 
او بهما ما » فهذه تسعة أقسام : 


(۱) م ترد الزيادة فيي ص . 
(۲) هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهم الميداني النيسابوري » كنيته : أبو الفضل أديب لغوي نحويٰ . 
صاحب كتاب « الأمثال » المشهور » والمطبوع عدة طبعات وله في الصرف كتاب « نزهة الطرف » توفي في 
رمضان سنة (۸١١)ه.‏ راجع : نزهة الالباء »)٤17(‏ والوفيات »)٦٥/١(‏ ومرآة الجنان (۲۲۳/۳)» واللباب 
(۲۰۰/۳) والبداية ٤/١۲(‏ ۰)0۹ والشذرات »)٥۸/ ٤(‏ والبغية )٠١١/١(‏ . 
(۲) وعرفه الجرجانيٰ باه : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتہما معنی ونرکیبا ومغایر هما في الصیغة . وهو أنواع 
ثلاثة . فراجع : التعريفات ص .)١۷(‏ قلت وهذا التعريف خير من تعريف الميدانيّ » فليس وجدان المناسبة بين 
لين هو' الاشتقاق » ا يفيده تعريفه » وانظر : تعريف البيضاوي في الهاج بشرح الإسنوي وابن السبكي 
061/۷0 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص . 
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أحدها : یاد الحركة » وثانيما : زيادة المحرف > وثالشها : زبادهُمَا ما 
ورابعها : نقصان الحركة » وخامسّها : نقصان الحرف » وسادسها : قصَانهُمًا 
[ معا ] » وسابغها یاد اشر بع قتان الحركة » وثامنها : زيادة الحركة مح 
نقصانِ الحرف » وتاسعها : أن تراد فيه حركة وحرف » ونْقّص ° م ر 
[ أيضًا ] حركة وحرف . 


فهذه هيّ الأقسام الممكنة › وعلى اللوي طلبُ”“ أمثلة ما جد مها " . 
¥ # #* 
ما الأحكامٌ - فنذكرْهًا في مسائل : 
المسألة الأولى : 
ي 5 ۴ ۶ع ٤ء‏ 
أن صدق ال مشتق « لا ينفك عن صدق المشتق منهُ - : خلافا لأبي علي وي 
و ٍ ك 

هاشي ؛ فإن « العالمّ » و « القادر » و «الحيّ »> [ اسماءً“ ] مشتقة © 
العلم » والقدرة › والحياة . 


. لم ترد الزيادة في ن » | . (۲) لفظ ' » ي » ح : « ايراد ۲» وهو تصحیف‎ )١( 
.۲ في غير آ : ( عنه‎ )٤( .١ في آ » ح : « وینقص‎ )۳( 
.» لم ترد الزيادة فيي ص . () لفظ ل:« طلبه‎ )( 


(۷) أوصل الأصفهاني الأقسام إلى خمسة عشر - وهي : الأرل : زيادة الحركة » والثاني : زيادة الحرف » 
والثالث : زيادتهما معا » والرابع : نقصان الحركة » والخامس : نقصان الحرف » والسادس : نقصانهما معا» 
والسابع : نقصان الحركة مع زيادتها ‏ والثامن : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ‏ والتاسع : نقصان الحركة مع 
زپادتہما معا والعاشر : نقصان الحرف مع زيادته» والحادي عشر : نقصان الحرف مع زيادة الحركة» والقاني 
عشر : نقصان الحرف مع زيادعہما › والثالث عشر : نقصانہما معا مع زيادتما معا » والرابع عشر : نقصانہما 
مع زيادة الحركة فقط » والخامس عشر : تقصانهما مع زيادة الحرف . ثم قال : فهذه هي الأقسام الممكنة التي لا 
یکن الزيادة علمما. م مل لکل منہا. فراجع: الکاشف (۱/ ٩۲‏ - ب - ٩ ٤‏ -أ). وكا في الكاشف وردت هذه 
الأقسام في منباج البيضاوي ومثل ها كذلك. فراجعه : بشرحي الإسنوي وابن السبكي (۱/ ٤5-۱٤۲‏ ۱) 
(») خر الورقة )٤١(‏ من ن . 
(۸) لم ترد الزيادة في ص . )٩(‏ لفظ ص : ١‏ اشتقا »» وهو تصحيف . 
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7 ثم إِنّهما يطلقانِ هذه الأسماءَ على الله - تعالى - وينكرانِ حصول العلم 
والقدرة والحياة ]“ لله - تعالى - لأ المُسمّى بهذ الأسامِي - ”“ هي : 
المعاني التي توجبٌ العَالِمية » والقادرية » والحيية » وهذه المعاني غير ثابتة 
لله - تعالی - فلا یکون لله تعالى - علم وقدرة“ وحياة » مع أنه عالم قادر حي . 

وما أبو الحسين - قإلّه لا يتقررٌ معة هذا الخلاف؛ لان 
المْسمّى - عنده - بالقدرة نفس القادرية » وبالعلم العالمية > وهذه الأحكام 
حاصلة لله - تعالى - فيكون لله - تعالى - علج وقدرة . 
لسا: 


م ر و 2 
أن المشتق مركب » والمشتق من مفردٌ » وا مركب » بدونِ المفرد غير معقولم”“ . 


المسألةٌ الثانية : 
o.‏ ° ور ‌ ٤ء‏ 
احتلفوا في أن بقاء وجه الاشتقاق هَل هو شرط لصدق اسو المشتق؟! والاقربُ : 


. ما بين المعقوفتين ساقط من ن‎ )١( 
.٠ لفظ ص » ي : « الأسماء ولفظ ح : « الأشياء‎ )۲( 
.) في ي زيادة : « لا‎ )۳( 
.٤ لفظ ص : « منه‎ )1( 
. اخر الورقة (۲۹) من ل‎ )٠( 
هذه المسألة ذاتُ جانبين أولّهما : وهو الأَهمٌ : جانب كلاميّ لا علاقة له بأصول الفقه . وقد تناول‎ 
- ١١۸( والايعين‎ »)١۳١ - ۱۳١( الملصنف مذاهب المعكلّمين والفلاسفة في هذه المسألة في المُحَصّل‎ 
و « القادرية » و « الحيية » الصادقة على الباري جل وعلا‎ ٠ ولجانب الثاني في أله : هل تعتبر « العاليّة‎ . ١ 
جارية على قواعد الاشتقاق اللغويّ عند ال لخصم » أو أن ذلك ما لا يسلمه ؟ فإن سلم ا خصم بأن الأماء المذكورة‎ 
» مشتقة » جارية على قواعد الاشتقاق - : قامت الحجة عليه بأن لله تعالى علمًا » وقدرة » وحياة زائدة على ذاته‎ 
وأنه عالم بالعلم » وقادر بالقدرة . وسقط ما يدعيه : من صدق المشتق » وإن م يكن ما منه الاشتقاق قايا‎ 
- ۷۲ /۲( ب)» وشر ح الإسنوي وعليه سلم الوصول‎ - ٩٩ - ب‎ - ٩٤ /۱( بالمشتق منه . فراجع : الکاشف‎ 
۰(۹ 
.٠ في غير ص : « الاسم‎ )٦( 

- ۳۹ - 


نه ليس “ بشرط - : خلافا لأبي على بن سيناء ”“ من الفلاسفة » وأبي ‏ هاشم 
من المعتزلة . 
أا: 

أن بعد انقضاء الضرب يمدق عليه أله ليس بضارب » وإذا صدَق ذلك : 
وجب أن لا يصدق عليه أنه ضار . 

بيان الأول : أله يصدف عليه أله ليسَ بضارب - في هذه الحال ١ء‏ وقولنا : 
ليس بضارب » جزء من قولِتا : ليس بضارب - في [ هذه ] الحال - ومتى 
صد لکل صد کل وجو من أجزئو :قن صد علي آل ليس بضارپ . 

7[ و" ] بيان الثاني ” : أئّه لَمّا صَدَق عليه ذلك - وَجَبَ أن لا يدق 
عليه أنه ضاربٌ » لان قولّنا : « ضاربٌ » يناقضةٌ - في العرف - « ليس 
ا ب » بدلیل أن من قا : « فلا ضار » فمن ارا تكذية وإبطال قول 

إئه ليس بضارب » ولوا أله تقيض الأول وإلاً لما استعملوة تقض © 

از ولا تبت كوا موض وع ین لفهومين متناقضين» وقد صَدَقَّ 
أحدُشًا - : فَوْجَبَ أن لا يصدُق الآحر. ۰ 


.» عبارة آ » ي : « لا يشترط‎ )١( 

(۲) في ن : ١‏ سيط » وهو تحريف » وقال الأضفهائي في النقل عنه وعن أبي هاشم في هذه المسألة نظر » 
فراجع : الكاشف /١(‏ ۹۷ ) ب . وابن سينا هو : أبو علي » الحسين بن عبد الله الفيلسوف المشهور » وا ملقب 
بالشيخ والرئيس . له تصانيف عديدة من اشهرها «القانون»» توفي سنة(۲۸٤)ه..‏ راجع الوفیات »)۲١٤/۱(‏ 
ومرآة الجنان (۳ / »)٤۷‏ والشذرات (۳/ ۲ ۲۳) والبداية (۱۲ / »)٤۲‏ وعیون الأنباء (۲ / ۲ )» وكتاب « مؤلفات 
ابن سينا » للقس جورج شحاته قنواتي . 

(۳) في غير ل » ح : « ولأبي .٠‏ 


)٤(‏ لفظ | » ي : « الحال ». )١(‏ م ترد الزيادة في ي » ولفظ | : « هذا». 
)١(‏ هذه الزيادة من ن . (*( آخر الورقة (۲۸) من ح . 
(۷) في غير أ زيادة : « وهو ۲» ورفعها نسب . (۸) في ي : « وبطلان ۲. 


)0( کذا في آ٬ي٬ح»وفي‏ ن« ص» ل : «لنقيض» وکان الأولى «وإلا» قبلها ولکنها واردة في جميع الأصول. 
)٠١(‏ انفردت ١‏ بزيادة : « في التكذيب ». 
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ن قر : لا سل أنه یصق علیو ]بعد انقضاء الضرب أنه لیس بضارب 

قوله : [ لاله“ ] يصدف عليه أله ليس بضارب في [ هذه ] الحا ؟ ومتى 
صدق عليه ذلك : صدَق عليه أنه ليس بضارب !! . 

قلتا : حکم الشيءَ - وحده - جور أن یکو الفا لحکوو مع غیرو » فلا 
ازم من صدق قوإتا : « ليس بضارب في الحال » صدق قولتا : 7 لیس ] 
بضارب . 


* # # 
سلتا ئه يصدى” عليه ائه ليس بضارب » قل لا يصدف عليه أنه 


ضارب ؟!. 


.» لفظ ن و« قلت‎ )١( 

(۲) سقطت الزيادة من ي » ووردت في ن بعد كلمة « الضرب ٠‏ التالية . 
(۴) سقطت الزيادة من ! . 

. نم ترد الزيادة في غير ح‎ )٤( 

(ه) لكي نتمكن من توجيه الأقوال الواردة في المسألة لاد من معرفة ما لى : 

١‏ - أجمعوا على أن استعمال المشتق باعتبار المستقبل جاز - ؛ وإطلاقه واستعماله - بحسب الحال ¬ حقيقة 
فهذا القدر متفق عليه . 

۲ - اختلفوا في المشتق إذا استعمل بعد انقضاء ما منه الاشتقاق كالضارب بعد انقضاء الضرب مباشة هل هو 
حقيقة أو مجاز ؟!. فالذى اختاره الإمام اللصنف : إنه مجاز من غير تفریق بین ما یکن بقاؤه وما لا يكن » ونقل 
ا لحلاف فيه عن ابن سينا من الفلاسفة وني هاشم من المعتزلة » ولكن الأصفهانيّ - كا تقدم - ذكر أن هذا النقل 
مشش ونفی أن یکون ابن سینا أو ابو هاشم مخالفین في هذا » فراجع الکاشف (۱/ ٩۷‏ - ب) فإن صح ما 
ذكره الأصفهاني فإن المسألة تكون افتراضيّة . والآمدي قد نقل هذا الخلاف » وإن م دد أصحاب الاراء . 
فانظر : الإاحکام (۱ / ۲۸ )» ونقله ابن الحاجب فراجع : شرح مختصه (۱/ .)۱۷١‏ فإن كان مستند نقلهما ما 
ذكره الإمام الصنف فإنه يرد عليه ما ذكره الأصفهاني » وإن كان غيو فإتّهما م يبيناه . 

والاعتراض المذكور اعتراض وجهه المصنف على قوله . 

.) سقطت الزيادة من ن » وزاد قبلها في ح : « أنه‎ )٩( 
. وهو تصحيف‎ »٠ لفظ ي : « صدقه‎ )۷( 
- € - 


بیائةُ : أن قونا « فلان ضاربٌ » « فلا ليس بضارب » ما لَمْ مر ٠١‏ 
ٍ ر ھ‌ وع 01 
[ فيه ] اتحاد الوقتِ لم يتناقضًا » ولا جور إيرادٌ أحدهما لتكذيب الاحر . 


# ¥ # 


ك 


سلما ن ما رموه يدل على قولكُمْ ۽ لِه معارضٌ بوجوو : 
الأول : أن الضاربَ منْ حصتل لَه الضبُ . و هذا ا فهو اعم من قولنا : 
حصل له الضربُ - في الحال » أو في“ الماضي ؛ لاله يُمكنْ تقسيمُةُ » إليهما 
ومورد القسمة مشترڭ © بین القسمين › ولا يلزم من نفي الخاص نفي 
المشترك - فإذن : لا يلم من نفي ‏ الضاربيّة في الحا نفيّ » الضارِببةَ مطلقًا 
# # # 
الثاني : [ أن ] أهل اللْغة انفقّوا على أن اس الفاعل إذًا كان في تقدير 
الماضِي - لا يعمل عمل الفعل » ولولا أن اسم الفاعل يصح إطلاقةُ لفعل وج في 
الماضِي › إا : 3 7 کان هذا اكلام الغو 
¥ # ¥ 
الثالث : [ أث""] لو كان حصول المشتق منةُ شرطًا في كون الاسم" المشتق 


٤ 9 ۴ ت‎ u 
و «الامس » وما‎ ٠ حقيقة لما كان اسم « المتكلم »» و« ابر » و«اليوم‎ 
يجري جراها - حقيقة في شيءِ أصلا . واللازم باطل » فا مازوم مثله‎ 


(۱) كذا في ح » ولفظ غیرها : « يعتیر ). 


(۲) م ترد الزيادة في ن » ي » آ . (۳) في ح زيادة : « صدق ». 
)٤(‏ لفظ | : « أحدها ». )٥(‏ في ي : « فهذا ۲. 

(1) في ص : « والماضي ». () آخر الورقة (۲۸) من آ . 
(۷) لفظ ي : « يشترك ». (۸) في ص زادة : « نفس ». 
)١(‏ أخر الورقة )٤١(‏ من ن . )٩(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(١۱)سقطت‏ من ص . )۱١(‏ في أ زيادة : « المشتق ». 
(۱۲)انفردت بہذه الزيادة ص . (۳) لفظ ص : « اس ). 
)٤(‏ لفظ ي : « جری ). )٠(‏ في ي : « تحال . 
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بيان الملازمة “ : أن الكلام اس جمو ع الحروف المتوالية » لا كل واحد مها : 
وجموع تلك الحروف لا وجو له [ أصلا ] بل الموجود من - ابا - لیس إلا 
الحرف الواحدٌ » فلو كان شط ©“ كونِ الاسم المشتق حقيقةً - حصول المشتقٌ 
منه : لَوْجَبَ أن لا يَصيْرّ [ هذا الاسم ] [ المشتق © ] حقيقة ألبنّةَ . 

فن قلت :لم لا جور ُن يقال “ :الكلام اسم لکل واحد من 
ت ]الحروف؟! 

: أنه ليسَ كذلك - فل لا جور أن يقال : حصول » المشتق منه 
ی کون الد قي - إا كان مك الحصول » أا إا لَمْ يكن كذلك 
فلا ؟!. 

أر تقول" : شط كونِ”"] المشتل حقيقة - حصول المشتق من » إا 
لحمو عه أو لأجزائی"'“؛ وها هنا : إن امتتع أن يكودً للمجمو ع وجو » لَكنة لا متنع 
ذلك للاحادِ . 

أو تقول : لِم لا جور أن يقال : هذه الألفاظ ليسث حقائق في شيءِ من 

المسمّيات أصلا ؟!. 


# ¥ # 


() لفظ ن : « الملازمية »» وهو تصحيف . 

(۲) في ح : « ها٤‏ (۳) نم ترد الزيادة في آ » ي 
©( کذا في ص » ح » وعبارة غرشا : « شرطا لکون ۲. 

(ه) نم ترد الزيادة في ن . 


(). انفردت بہذه الزيادة ك . (۷) في ل : « قلنا ». 
(۸) لفظ ص : « یکون ». )٩(‏ نم ترد الزيادة في ي ۔ 
٠۰ (‏ )ني ص : « لکن م .٤‏ (ه) آخر الورقة (1۹) من ي . 


(١۱)لفظ‏ ن ح »ل : ٥‏ یقول ۲» وي ص : « یقولون ۲. 
(۱۲) سقطت الزيادة من ص . 
(۱۳) ذا في ص » وعبارة غیها : ١‏ بمجموعه أو بأجزائه ». 
٤(‏ 1 في ي زيادة : « شرط كون المشتق ». 

f 


قل ( . 

الجواب عن الأول : 

أن ذلك باطل بإجماع أل الغ » [ و ] أيضًا : فالإلرام عاق في لفط 
الجر ۰ ؛ فإلّه لا شك 1 فی ] أن کل وا من حروف « البر » لیس 
۶ 11° )0 2 ھ £۶٤‏ 2 
خبراء وكذلك ”“ كل واحد من أجزاء الشهر والسنة ليس بشهر ‏ ولا سنة . 

وعن الثاني : 

أن أحدًا من الامو لم يقل بهذا الفرق - : فيكونُ باطلا . 

وعن الثالث : 

أن هذ الألفاق مستعملة » وك متعم فإ[ -ه] ما أن يكون حقيقة › 
أو مجارا » وكل مجاز فل حقيقة - فن : هذه الألفاظ حقائق في بعضٍ 
الأشياء » وقد عَلِمّ بالضرورة انها ليست حقائق فیما عدا ي هذه المعاني - فهي 


حقائق فيها . 
اریع 
م ا ا 3 0( أ 
)١(‏ لفظ ن : « قلنا ). (۲) سقطت الزيادة من ن . 


(۳) كذا في أ » ح » وهو المناسب لا يأتي » ولفظ غيها : « لخر .٠‏ 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص . 
(9) لفظ آ » ي : « وکذا . () في ي : « شهرا ۲. 
(۷) یشیر بهذا إلى اتغريق بون ا ممكن وغيو والذي اعتيو ابن السبكي مذهيًا ثانا ني المسألة » فراجع : الهاج 
»)٤۷/۱(‏ وحکاه الآمدي في الإحكام )۲۸/١(‏ من غير أن يسنده لقائل وكذلك فعل ابن الحاجب . 
فراجع : شرح تصن )۱۷١/١(‏ . 
(۸) م ترد الزيادة في ص . 
)٩(‏ كذا في ل » ص » ولفظ غيرشا : « حقيقة )٠( .٠‏ أخر الورقة )۳١(‏ من ل . 
(۰) ۲ : « في غير ۲. )۱١(‏ سقطت الزيادة من ن » ي . 

٤ - 


والشخصُ حير“ ما لا يكو مباشرًا لغيء“ من هذه [ الأشياء" ] 
[ الشلاثة ] بی نا حقینة فللا ا حصول ما مله الاشتقاق - ليس 
شرطًا لصدق المشتقّ » وألا لَمَا كان كذلك . 


# # ¥ 


والجحواب : 

وة جور أن يختلف [ حال ”° ] الشيء بسبب الانفراد والتركيب » !!. 

قلنا : مدلول الألفاظ المكبّة ليس إلا لمكب الحاصل من المفرداتِ التي هي 
مدلولاث الألفاظ المفردة . 

قول : ( وحدة الزمان معتية في [ تی ٩‏ ] التناقض » !!. 

قلنا : هذا لا نزاعً فيه › لکنا نذَعِيٍ ن قولنّا : « ضار ) يفيك الزمان 
المعيْنَ - وهو الحاضرٌ ؛ بدليل ما ذكرنًا : أن إ إحدى اللفْظتيّن [ مستعملة في رفع 
الأْحرّى . 

ا - ألا - فلاا نعل بالضرورة - من أل الَغة - انهم مى حاولوا 
تکذيبَ الفط بإحكى الَْطمّن» لا يذكرود إا اللمَطةًالأحرى » ككفت بذكر 
كل واحدة منهُمّا عند ” ] عاولة تكذیب الأحرى » . ولولا اقتضاءُ كل واحدة “© 


.» لفظ ل:« حال‎ )١( 

(۲) كذا في ح » آ » ص » وفي النسخ الأحرى : ٠‏ الشيء .٠‏ 

(۳) هذه الزيادة من ح . 

. لم ترد الزيادة في ن‎ )٤( 

. وهو تحريف من الناسخ‎ »٠ في ي زادة : « لا‎ )٥( 

)٩(‏ هذه الزيادة من ل » ح 

(۷) سقطت الزيادة من ص . 

(«) آخر الورقة )٤۲(‏ من ن . 

(۸) ما بین المعقوفتین سقط کله من ل » ولفظ : « اوا ۲ في ص : « الأول ٠‏ وقوله : « بإحدى » أبدلت الباء في 

ي : + « في ۲» کا أبدل فيا الواو من قوله : « ويكتفون » بالفاء . 

.٠ آخر الورقة (۲۹) من ح . (۹) لفظ ص » ح : « واحد‎ )٠( 
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منهمّا للزمانِ العيّن » وإلا لما حص التكاذبُ . 

وأا ثانا : فلأ » كلمة « ليس » موضوعة سب » إا قلا : ليس 
بضارپ » فلابد ون یفید ”“ سلب ما فَهمٌ من قولًا : « ضاربٌ »» ولا ل 
تكن لفظة « ليس ليس » مستعملة “ للسلب . 

وإذا 5 أن کل واحدة“ من هات ين الظنين-موضوعة رفع مُققَضّی 
ای٠٠‏ -: وجب تناوهُمَا [لذلك *] الزمانِ العيّنء إلا لم يحصل التكاذبُ 

لا نراع في أن ذلك الزما ليس هو ” ا ماضي » ولا المستقبل فن [ أن 

کو ۲ ال 

قول - في المعارضة الأولّى - : « ثبوتُ الضرب لَه اعم منْ ثبوټه له في 
الحاضير أو" الماضي بدليل صحة التقسيم إليهمًا » 

قلفا"“: كما يكن تقَسيْمُة إلى الماضِي والحاضر »يكن تقسيمُةُ إلى 
المستقبل ؛ فاه مكنْ أن يقال : ثبو الضرب [ لأ“ أُعمُ مِنْ ثبوته لَه في 
الحال ”أو في المستقبل » فإن [ كان”] [ ما ذكرّة "“] يقتضِي کون 


(«) أخر الورقة )۱١(‏ من ص . 

(۱) في ص . « لفظ ۲. 

(۳) في ي : « تفيد ». وإدخاله الواو على « أن » في هذه العبارة ونحوها تعبير مناف للفصاحة » ولكلّه رمه الله 
جرى فيه مجرى تعابير المناطقة والحكماء » كا نبنا على ذلك سابقًا » فليلاحظ . 

.٠ يفهم‎ « :  ظفل‎ )۳( 

.» عبارة ص › ي : « يكن لفظ‎ )٤( 

.۲ كذا ني ح »| › وفي غیرما : « مستعملا‎ )٥( 


. لفظ ص : « واحد ). (۷) في ص » ي » ل : « الآخر‎ )٩( 

(۸) لم ترد الزيادة فيي ي . (4) في ي زيادة : ١‏ من ). 

.٠ عبارة : ح » ل : « الماضي والحاضر‎ )۱١( . م ترد الزيادة في ص‎ )٠٠( 
.» زيادة : « فكذلك‎ ١ لفظ ص : « قلت ». (۱۳ )ني‎ )۱۲( 
.» الحاضر‎ « : ١ لفظ‎ )٠١( . الزيادة من ص‎ تطقس)۱٤(‎ 

. سقطت من ي . (۱۷) ساقط من ص‎ )۱١( 
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الضارب” “ حقيقة لِمَنْ حص ٠”‏ لَه ” الضربٌ في الماضي “ - فليكنْ حقيقة 
من سيوج الضربُ منةٌ ” في المستقبل - وإ ٩‏ لم يوذ » - أله - لا في 
الحاضرر ولا في الماضي : فاه باطل بالاتفاق . 
» »* 
قوله ثانا : [ إن اهل اللعة قالوا :«اسمُ الفاعل إذا أفاة الفعل الماضي لا 
يعمل عمل الفعل » 
قلنا : وقد قالوا - أيضًا - : «إذًا أفاة الفعلل المستقبل عَمِل عمل 
افعل ' - فيلزم أن يكن الاسم ا لمشت حقيقة فيما سيوج فيه المشتق من » وا 
شك في فسادِهِ . 


1 


وه ا و ب یک 
قلنا : الممْبّر - عتا - ٩”‏ حصوةُ بقامه إن أمكَنَ ؛ أو حصول اخر جز 
من أجزال ٤‏ ردمرى الإجهاع عل فساد هذا التفصيل منوعة . 
قوله رایغا : « الشخص سی مما“ - وإن لم يكن مشتغلا - في 
الحال  -‏ بمُسّمّى الإيمانِ ». 
قلا : لا تلم أن ذلك الإطلاق"حقيقة . 
والدلیل عليه که لا و أن يقال في أكابر الصحاية : الهم رة لأجل 


. الضرب )» وهو تصحيف‎ ١ : في ي‎ )١( 
.۲ لفظ آ : « يحصل‎ )۲( 

(۳) عبارة ل » ي : « الضب له ۲. 
(4) في ص زيادة : « وكذلك ». 

() لفظ آ : « له »٩‏ وهو تصحيف . 


. في ل : « فان ». (») آخر الورقة (۲۹) من أ‎ )٩( 

(۷) هذه الزيادة من ص . (۸) لفظ ١‏ : « ویلزم ۲> وني ي : ه فلزم .٤‏ 
(4) في ن : « لتا ٤‏ (۱۰) کذا في ن » ولفظ غررها : « بالمؤمن ). 
(١)عبارة‏ ي : ١‏ بمسمى الإيمان في الحال ». )١۲(‏ عبارة ص : « إطلاق الحقيقة .٠‏ 
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کفر”“ کان موجودًا - قبل إيانِهِمْ » ولا لليقظان : نه نائ » لأجل نوم كان 
موجودًا قبل ذلك . والله أعلم . 


المسألة الثالفة : 

اختلفوا في أن العتى القائمَ بالشيء”» هل يجب أن يشت لَه من اسم ؟. 

والح التفصيل : فإن المعاني [ الي ] لا أماءَ لها مثل أنواع الروائح 

والالام - فلا شك أن ذلك غير حاصلل 1 نها ]. 

وما الي لها أسماءُ - همها صان : 

أحذهُما ‏ : أنه هل يحب أن يشت حالما مها أسماء١!‏ . 

الظاهر من مذهب العكلمين - ما - : أ ذلك واجب ؛ فإ اتر ك 
قالتْ : إن الله - تعالى - غل کلام فی جسم » قال أصحانتا [ ل لو 
كان كذلك - لوجَّبَ أن يشت لذلك امحل اسم اكلم * من ذلك الكلام . 

رعند الحترلة : أن ذلك غير راجب . 

وثانیهما : أنه ذا لم شق لحه من اسم » هَل جور أن يشو" لغير ذلك 
الل منهُ اسم ؟ » 

فعنْدَ أصْحَابتًا : لا . 

وعند المعتزلة : َعم ؛ لأ الله - تعاّی يمى كلما بذلك الكاام . 


ت e‏ ال َ 
1 و استدلت المعتزلة 1 لقولهم”“] في الموضعَين : بان القت والضرب 


(۲) لفظ ح : « بالنفس .٠‏ ™( ترد الزيادة في أ . 

.٠ لم ترد الزيادة في ن . (ه) لفظ | : « الأول‎ )٤( 

. م ترد الزيادة في ن‎ )۷( .٤ في ي : ۵ اسم‎ )٩( 

(۸) کذا في ص › ح › وني غیهما : « للمتکلم ». (4) لفظ ١‏ : « الثاني .٠‏ 
)۱١(‏ صحفت في ن إلى : « يستحق ). (ه) أخر الورقة )٤۳(‏ من ن . 

.» بقوهم‎ « : ١ م ترد الزيادة في أ . (۱1) م ترد الزيادة في ن » ولفظ‎ )١١( 
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ھە ا 5 ك ا م ر 
و الجُرْح ] قائ بامقتول والمضروب ‏ والجروح . ثم إن المقتول لا » يمى 

e‏ 2 وان 9# ھِ ت ٍ و 
قاتلا - فإذن : محل المشتق منة لم بحصل له اسم الفاعل » وحَصّل ذلك الاسم لغير 
محل . 


e 2 (9), 2 £‏ ٍ ٍ £ 3 
واجیبوا عنه : بان ال جرح ليس عبارة عن الام الحاصلل في جروج » بل عن 
تأثير قدرة القادر فيه » وذلك التأثيرُ [ حكمٌ“ ] حاصل للفاعل - : وكذا 

القول في القتل . 
وأجابت المعتزلة [ عنةُ“ ]: بألّه لا معتى لتأثيرٍ القدرة في المقدور إلا وقوعٌ 
المقدور“ ‏ إذ “ لو کان لأر اما زائگا - : لکان ما ان یکون قديمًا ؛ 
کو . رور وو ميم _ له ه 
وهو محال ؛ لا تأثيرَ الڻيء في الشيء نسبة هما » فلا يعْقَل [ ثبوئةُ ]“ عند 
عدم واحل منهًا . 


LIPS ° a e f ms r OMA f 
. أو [ مدا : ف] يفتقر إلى تاثير اخحر : فيارم التسلسل‎ 


.١ م ترد الزيادة في ن » وعبارة ي : « والجرح والضرب‎ )١( 
.» في ن قدم « انجروح »» على « المضروب‎ )۲( 
. من ل‎ )۳١( آخر الورقة‎ )»( 
. أي :.من قبل الأشاعرة‎ .٠ في ص : « فأجيبوا‎ )۳( 
. سقطت الزبادة من آ » ي › ن‎ )٤( 
.» (ه) لفظ ن : ( حصل‎ 
. م ترد في | » ص‎ )٩( 
.) كذا ني ي » وهو المناسب » ولفظ ن » | » ل »> ص » ح : « المقدورية‎ )۷( 
.٤ في : « ولو‎ )( 
.۲ کذا ني ي » ص » وني غیها : « للتأثير‎ )( 
. تقدمه »» وسقطت من | »› ي‎ ١ : لفظ ن‎ )۱۰( 
.۲ کذا في ص » ح » وهو الظاهر » وأبدلت في غيهما ب : « عندما‎ )۱۱( 
.٠ وني ح » ي : « ولزم‎ >٠ لفظ ل : « فلزم‎ )1۲( 
هذه الشبهة من شبهات المعتزلة مع قوله الآتي : « والذي يحسم مادة الإشكال » م جب الإمام الصنف‎ )٠۳( 
عنما ما حمل نعو الأصفهاني على الظن بأن المصنف اختار في هذه المسألة مذهب المعتزلة . فراجع : الكاشف‎ 
-ب. قلت : ولا يلزم من تقرير الإمام لدل المعتزلة من غير إيراد إجابات عنها اختياره لمذهبهم ل‎ ٠٠١/١( 
.)٠١۳١/١( اختياره في المسألة الأولى دافع لثل هذا الظن . وراجع الإہاج‎ 
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ولي حسم ماده الإشكال : أن الل - تعالى - خالق العالّم“ء واسم الخالق 
مشت » من الخَلّق » [ والخلق ”“ ] تفس الخلوق » واخلوقٌ غير قائم بذات اله 
تعالى . 

والدلیل عَلَی أن الخلی عین اخخلوق : آله لو کان غيم - لكان إن کان 
قديما : لزم دم العام » وإن كان مُحكذا : مالسل , 

وما يدل على أنه ليس من شرط المشتيّ من قيامُة بمَنْ لَه الاشتقاق : أن 
المفهومٌ من الاسم المشتقّ ليس إلا أله ذو [ ذلك ] ” المشتق من » ولفظ @ 
« ذو » لا يقتضِي الحلول . 


چ ن 5 و . ٤‏ 
ولان لفظة اللابنِ » والتامر »» والمكيّ والمدنيّ » والحدًادٍ - مشتقة” من امور 
يمتنع قيامها ممن لَه الاشتقاق 


(1) في ص : « للعالم ۲. 

(۲) سقطت الزيادة من ن . 

(۴) لفظ ل : « غير ۰ وهو تحريف . 

. کذا ني | » ح » وني غیرا : « ان » وهو تصحیف‎ )٤( 

.« في أ زيادة : « أن کون‎ )٥( 

.٠ كذافي ح » وني غيرها : « الاسم‎ M~ 

(۷) هذه الزيادة من ص . 

)۸( في ص | : « ولفظة ». 

. من ي‎ )٠١( أخر الورقة‎ )٠( 

(4) لفظ ‏ : « تقعضي ». 

)۱١(‏ کذا فی ص » ح » ولفظ غیرها ١:‏ مشتق ». هذا : وراجع : الكاشف لعرفة إجابات الأشاعرة عن أدلة 
المحتزلة التي أغفل المصنف الإإجابة عنها ١(‏ | ه . ۰ وشر ح الإسنوي وعليه سلم الوصول (۲/ »)٠١۳ = ٩۷‏ 
قلت : والمسألة في جمع الجوامع وشرحه اللجلال ٦ - ۲۸۳/١‏ ۸. أوضح وأدق منها هنا وني مخقصرات 
المحصول . 
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المسألة الرابعة : 

مفهومٌ الأسودِ شيء ما لَه السود ؛ أا“ حقيقة فلك [ الشيء”“ 
] - فخار ج عن المفهوم » . قإن عم : عُلِمّ بطريق الالترام . 

¡ لذي ] يدل عليه - انك تقول : الأسود جسم » فلو كان مفهو 
الأسود أله جسم ذو سواد : لتر ذلك منزلة ما يقال : الجسم ذو السواد يِب أن 
يكون جسمًا . والله أُعلمٌُ بالصواب . 


HF # 


ا 


.٤ کذا فی يآ وني ن » ل » ص زیادة : « ما٤ وڼي ح : هډ ماهو‎ )١( 
. لم ترد الزيادة في ن‎ )۲( 

(ه) آخر الورقة )۳١(‏ من ح . 

(۴۳) انفردت بہذه الزيادة ص . 
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اللاب الراببع 
ف أحكام الترادف والتوکید 


الألفاظ المعراوفةٌ - هِيَ : الألفاظ المفردة الدالة على مُسَمّى واحد » باعتبار 
واحد 

واحترزنًا بقولتا : ‹ المفردّة ۲ عن « الرس ° )و «الحد )0 

وقولنا « باعتبار وا » عن الَمظتين - إا دلا على شيءِ واحي باعتبارِ 
صفتينٍ : ك« الصارم » و « المهتثد » أو باعتار الصفة وصفة الصفة : 
ك« الفصيح » و « الناطق » فإنهما من « المتباينة“ . 


و اعم :أن الفرق بين ن المتراوف ٩”‏ وموکد : أن المترادفين يفيدانِ فائدة واحدة 


¬ 


. )۳۸( » وقيل : هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم . راجع : التعريفات‎ )١( 
هو نوعان : تام وناقص » فالرسم التام : ما يتركب من الجنس القريب » واللخاصة : كتعريف الانسان‎ )۲( 
والرسم الناقص : ما يكون بالخاصة وحدها » أو بها وبا جنس البعيد : كتعريف الإنسان‎ ٠ بالحيوان الضاحك‎ « 
.)۷١( بالضاحك »» أو « با لجسم الضاحك ». راجع المصدر السابق‎ « 
: هو في اللغة : المع . وني الاصطلاح : قول يشتمل على ما به الاشتراك › وعلى ما به الأمتياز . وهو نوعان‎ )۳( 
يتركب من امجنس والفصل القريبين : كتعريف الإنسان « بالحيوان الناطق ». والحد‎ le: تام وناقص » فاللي الثم‎ 
الناقص : ما يكون بالفصل القريب وحده » أو به وبا جنس البعيد : كتعريف الإنسان « بالناطق »» أو « الجسم‎ 
.)١۷-٠٥٦( الناطق راجع: المصدر السابق‎ 
.) من‎ « : |١ لفظ‎ )٤( 
. من آ‎ )۳١( آخر الورقة‎ )»( 
. (ه) لفظ ن : « اللفظية »» وهو تحريف‎ 
.٠ کذا في ل » ص » ولفظ ن » ي » أ » ح : « المترادفة‎ )٩( 
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وما د موکد » فإلّه لا یفید عن فائدة ا موكد » بل يفي تقويتَةُ . 
والفرق بينَةُ وبين « التابه" ^ ٠‏ - کقولنًا : « شیطان لیطان » - : أن التابعٌ 7© 
- وحدَه - لا يفي » بل شط“ ونه مفيًا تقذّمٌ الال عليه . 
*# 3# # 
أا الأحكام - في“ مسائل : 
المسألة الأولى - في إثبّاته : 


d~ 


1 ت کو‎ f 
من الاس من أنكره » ور" . أن“ الذي ي يظن أنه "“ من المتراوقات‎ 
1۰ ر ور ر‎ 
فهو [ مر" المتَبايتات التي تکون لتباين » الصفاتِ » أو لتباين " الموصوف مع‎ 
. الصفات‎ 
: والكلام معهم في ال جواز وهو معلومٌ بالضرورة . او في الوقوع > وهو‎ 
ا‎ 
ا‎ 
. وكلاهما تصحيف‎ »٠ في ح : « المتابع » وني ي : « المتتابع‎ )1( 
وني ي : « المتتابع » ويعرف بأنه : ما لا يذكر إلا مع متبوعه تأكيًا » ولو أفرد م يكن‎ »٠ التابع‎ ٠: لفظ ح‎ )۳( 
.)٠۹۰ /۱( له معنى راجع : حاشية البناني على شرح الجحمع‎ 
.۲ في ي : « شرطه‎ )€( 
.» ففيه‎ ١: وفي ي‎ ٤ فقا‎  : (ه) کذا في آ » ص » ن » ولفظ ل » ح‎ 
مزح الست کن آکو؛ مزح الت ای لسکی ی جع دیع |0۹۰ قل : ن‎ 9 
لثعلب » وابن فارس : والأول هو : أحمد بن يحسى بن زيد الشيباني المُكَتّى بابي العباس » إمامٌ الكوفيين في‎ 
النحو واللّغة ولد سنة(٠٠۲)هوتوفي سنة (۲۹۱)هراجع : نزهة الآلباء(۲۹۹-۲۹۳) وأما الثاني فهو: أبو‎ 
.)۹٩ = ۳۹۲( الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي من أكابر أئمة اللغة . انظر المصدر السابق‎ 
. لفظ ل : « فزعم‎ )۷( 
. وهو تصحیف‎ »٠ أنه‎ ٥ : في ي‎ )۸( 
. وهي زيادة ۴ سيأتي سبق إليما طرف الناسخ‎ »٠ في ي زيادة عبارة : « الصفات والكلام معهم‎ )۹( 
. سقطت الزيادة من أ » ي‎ )٠١( 
. من ن‎ )٤٤( أخر الورقة‎ )٠( 
. لتبيان » وهو تصحيف‎ ١ : لفظ آ‎ )۱١( 
. كذا في غير : ح » ولفظها : « فهو » والاأنسب ما أثبتنا‎ )۲( 
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. ئگ .» 2 )\ 
ما في لين » وهو - أيضًا - معلومٌ بالضرورة » أو في لغة واحدة » [ وهو ] 
مغل الاسر واللْيْث » والحنطة والقمح . 
ولتعستات التي يذكرهًا الاشتقا يون في دفع ذلك » ممّا لا يشهد بصَحتهًا 
عقل ولا نقل : فَوْجَبَ تركها عَلَيْهمْ ” . 
¥ ¥ # 
المسألة الثاني : فى الداعي” إلى الترادف: 
الأسماء المترادفة : لما أن تحصل من واضع » أو من واضعَينِ : 
ما الأول - : فيْشبةُ أن يكون [ هو ] السببُ لأقليء وَفيْه سببان : 
الأول : التسهياً والإقدارُ على الفصاحة؛ ل قد بنع وزن البيت وقافيته م 
)( 
بعض أسماء ۽ الشيءِ > ویصح مع الاسم الآخر . وما حصل رعاية السجع 
والمقلوب وامجنس وسار أصناف البديع »مع بعض أسماء الثيءِ دون البعض . 
لاني ( : الفکین" من ۰ 1 تأدية “المقصود بإحدی العبارّين - عند نسیاك A‏ 
الأحرّى . 
)١(‏ م ترد الزيادة في أ » ي . 
(۴) ومن أمثلة تكلفاعم : ما قالوه من أن أأفاظ ٠‏ القسح وبر لحتطة ٠‏ غير تردفة لأ التعلة اسم فات ۽ 
أما « القمح » فهو مشتق من « الإقماح » أي التعب ولمشقة » لأنها يتعب في زراعتها » وأما « البر ٠‏ فهو من 


« اليا ٠‏ أطلق عليما : لأنها قوام بنية الإنسان . وراجع : أمثلة أحرى في الکاشف (۱/ ٠١۷‏ - ب)» والنفائس 
۱٦٩ /۱(‏ وإِن کان القرافيٰ بعد أن أورد الكثير من تلك الأمثلة ذكر : أن هذا جار على قواعد الاشتقاق 
الأكبر . 

(۳) لفظ ل : « الدواعي Ki‏ 

. ۾ ترد الزيادة في ج ۽ ن‎ )٤( 

(ه) لفظ ص › ن : « الاولى ». 


۰ في آ : وله‎ )٩( 
. )۷۹( هو : تواطرٌ الفاصاتين من التثر على حرف واحد في الآخر . فراجع : التعریفات‎ )۷( 
. أي السبب الثاني‎ )۸( 
.» لفظ ي : « الفكن‎ 4( 
. (۱۱)لفظ ن : « تساوی » وهو تصحیف‎ .٠ )في أ : « إفادة‎ ٠٠ ( 
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اما الثاني ”“ - : فيشربة أن يكون هو السب الأكاري » وهو اصطلاح 
إحدى القبيلتين على اسي لشيء' غير الذي اصطَلَحَت القبيلة الألحرّى عليه » له 
اشتہار الوضعَين بعد ذلك . 

# 

ومن ر من J‏ : الأصل عدم الترادف لوجهين : 

لأر : آله بُ بالفھم الام لاحتال أن یکو العلیم لکل واج من 
المتخاطبين غير ا الذي يعلمُةُ الآخر » فعند التخاطب لا يهل ٠١‏ کل واحد 
منهما مراد الآخر » فيحتاج كل واحد [ مهما" ] إلى حفظ تلك الألفاظ ؛ حذرا 
عن هذا امحذور » فتزداد المشقة . 

الشاي : أنه يتضمُنْ تعريف المُعَرّف ؛ وهو حلاف الأضل . 


#¥ ¥ # 
». ج ر 9 . 1 ۳ ص 
المسألة الثالثة : في أنه هل تحب ”© صحة إقامة كل واحد من المتراوقين " مقا 


الآخر أم لا !. 

الأظهرٌ - في اول النظر ذلك ؛ لان المترادفين لاب وان يفيد کل واحد منهمًا 
عي فالدة الآخر > فالمعنی لما صح أن يضم إلى معنى - حیتما یکون مدلولا لأحد 
الفظين - لابدٌ وان یبقی ‏ بتلّلى ‏ الصفة حال كونه مدلولا للفظ الثاني ؛ ل 


. أي أن يحصل الترادف واضعين‎ )١( 
.» وني النسخ الأحرى : « للشيء‎ ٠ كذا في ل » ص » وفي ي : « الشيء‎ )۲( 
.» لفظ ن » ص : « تخل‎ )۳( 
.) لفظ ل : و« نعلم‎ )٤( 
. ١ (ه) لم ترد هذه الزيادة في‎ 
آ).‎ -٠١۹/۱( لفظ ي : « يجب » والمراد بالوجوب هنا : الَرمٌ . فراجع : الکاشف‎ )١( 
.) كذا في ل » ولعله الأنسب » وفي غيرها : « المترادفات‎ )۷( 
.» لفظ | : « ییقی‎ )۸( 
. بحذف الجار‎ ٠ ويي ص » ح : « تلك‎ »٠ لفظ ن : « بذلك‎ )4( 
.6 كذا في ح » ولفظ غيرها : « حالة‎ )۱١( 
- 0٦ - 


صحة الضمٌ من [ عوارض المعاني » لا من" ] عوارض الألفاظ . 

والح : أن ذلك غير واجب » لأ صحة الضمٌ قذ تكون من عوارض الألفاظ ؛ 
لأ المعى الذي بير عن في العرة بف د من ٠‏ يعبر عن في الفارسية بلفط 
آخرَ » فإٍذا قلت : « حرجت من الدار e‏ الكلام ؛ ولو دلت صيغة 


of~o 


« من » - وحدها - برادفها [ من الفارسة" ] - : لم جز . 
ها الماع ما جاء من قبل المعاني » قل اکا 
ودا عقَلَ ذلك في لعَيْن - فلم لا جور مثلهُ في لغة واحدة 0 ؟. 


# * # 


المسألةالرابعةٌ : إذا كان أحد الترادفين أظهرَ - كان ال جلي بالنسبة إلى الخفيٰ 
شرا لَه » وَرْبّما انعكسَ الأَمَرُ بالنسبة إلى قوم أخرينَ . 

وَرَعَمّ ”“ کشر من المتكلّمينَ : أله لا معتى للح إلا ذلك ؛ فقالوا : الح تبديل 
لفظ حف بلفظ أوضح منةُ ؛ تفهيمًا " للسائل . 

ولي الأ كما ذكروةُ على الإطلاق » بل ا مهي المفردة ‏ إذا حاولا تعريفها 
بدلالة الطابقة - : لم يكن إلا على الوجه الذي ذكروة . 


# # # 


(۱) ساقط من ن . ۰ (۸) لفظ ي : ۱ تعر ). 
(۴) سقطت الزيادة من ن . وذكر القرافي أن في نسخة قرأها على ا سرو شاهي - تلميذ اإمام - بدلا من 

قوله : « بمرادفها - من الفارسيّة » كلمة : ١‏ أز » وهي بمعنى « من ». فراجع : النفائس ۱۹۷/١(‏ - ). 
(4) خالف البيضاوي الإامام في هذا واختار التفصيل : فعنده تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام 
الآحر إن كانا من لغة واحدة بخلاف ما إذا كانا من لغتين فراجع : منهاجه بشرح الإسنوي )٠۲/١(‏ ط 
السلفية » وراجع شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ ۳۷١)ء‏ وقارن بين ما فيه وبين ما نقله الإسنوي عنه » وانظر : 
جمع ال جوامع بشرح الجلال (۹۲/۱)» والکاشف -٠١۹/۱(‏ !). 
(ه) لفظ ن : « فزعم .٤‏ 
(0) في ن » ي : « تنبا )» وهو تصحيف . 
(۷) لفظ ١‏ : « المفهومة »» وهو تحريف . 
(۸) کذا فی ن » ي » وني آ : « م من ۲ وعبارة ل » ص : « لا یکن .٤‏ 
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[الأول ”“ ]: التأكيد هو : الفط الموضو ع لتقوية ما يهم من لفظ آخر . 

الثاني :الشيءَإمًا أن يرك - بنفسه أو بغيره [ ف ] الأول : كقوله عليه 
الصلاة والسلامٌ : « ولل لأَعرونً فرشا » والله لاغرون فرشا » والله لاعرون 
فرشا . 


. سقطت الزيادة من ن » ح‎ )١( 

(۲) وني المنتتخب ورد نفس هذا التعريف فراجع : ( ورقة ١ ١‏ - ب )» وقال صاحب الحاصل : هو : ٠‏ تقوية ما 
فهم من اللفظ الال بلفظ ثان » فراجع : ١٠١(‏ - ب) زاد الأصفهانيّ عليه : « مستقل بالدلالة » وقال في تجويز 
الريادة : ليخرج التابع . فانظر : الكاشف ٠٠١ /١(‏ - آ)» وراجع : نهاية السول (۱۱۲/۲ - ١۳‏ ط 
السلفية . للاطلاع على ما ورد على كل من التعريفين » وراجع : تعريفات الجرجافي ص )۴٤(‏ . 

(۳) م ترد الزيادة فيي ص » ح . 

» أخرجه ابن حبان في صحیحه » وهو في موارد الظمآن بلفظ الحصول » غير أنه زاد بعده : «ثم سكت‎ )٤( 
فقال : إن شاء الله » . الحدیث رقم (۱۱۸۳) » وقد رواه مسندًا من حديث ابن عباس وأخرجه أبو داود‎ 
وأحرجه العراتي في تخريجه لأحاديث‎ .)۳۲۸١ »۳۲۸( مرسلا من رواية عکرمة عن این عباس » والحدیث رقم‎ 
.» ا مناج ء الحديث رقم (۲) ص (۲۸۸) من مجلة « البحث العلمي‎ 

هذا : ولقد أخرج البخاري عن سليمان بن صرّد - رضي الله عنه - أنه قال : معت النبي - مه - حين 
أجلى الأحزاب عنه - يقول : « اَن نغركّم ولا يغروتا » نحن نسر الهم .٠‏ وأحرج لفظ أحمد أيضًا من هذا 
الطريق على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف .)٠۲٤١/١(‏ وقال القسطلاني في « المواهب 
اللدنية » ( )١ ١۹ / ١‏ : «وانصرف- عإلله - من غزوة الخندق يوم الأيعاء سبع ليال بقين من ذي القعدة وكان قد 
أقام با خندق خمسة عشرَ يومًا » وقيل : أربعة وعشرين يومًا. - وقال عليه الصلاة والسلام : لن تغز وك قريش بعد 
عامکم هذا». 

١‏ وني ذلك عَلَمّ من أعلام البًة : قله عليه الصلاة والسلامٌ اعتمر في السنة التي صدته قريش عن البيتِ 
ووقعت المدنة بيهم إلى أن نقضوها . فكان ذلك سبب فتح مكة . فوع الأَمر ا قال عليه الصلاة والسلام ... ۲ 
» وقد حرج البزار = من حديث جابر - بإسناد حسن - شاهداً لهذارلفظه :أن ابی = م - قال يوم 
الأأحزاب - وقد جمعوا له جموعًا كثية - م لا تغزوتكم بعدَها بدا » ولكن أنتم تغزونهم . ۲ أه. وعليه فيكون لفظ 
الحصول صحيح المعنى .. = 
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والثاني على ثلاثة أقساع : 

إن لفظة “ التأكيد إمّا أن يحص بها المفرة » وهر : لفط « النفس و ° 
العين أو مى وهو : « كلا وكا »؛ 

أو الحم وهر : « أجمعونَ أكتعون أبصعون » والكل ” » وهر أمٌ الباب . 

وقد يكونُ داخلا على الجُمَّل مقدّمًا عليما : كصيغة « إن » وما بجري مجراها . 

القالتُ : في حسن استعماله » والخلاف » فيه م الملاحدة الطاعنينَ في 


القرآنِ . والنراعٌ : ما أن يقح في جوازه - عقلا » أو في وقوعه . 

٤ ع‎ ۴ ۴ 

ما ال جوارٌ - فهو معلومٌ بالضرورة”“ ؛ لان التأ كيد يدل على شدّة اهتام القائل 
بذلك الكلام . 

وأمّا الوقو ع - : فاستقراء اللات - بأسرها - يدل عليه . 


واعلم : أن التأکید - وإن کان حسئًا › إلا أنه متى أمكنَ حمل الكلام 
على فائدة زائدة : وَجَبَ صف ليها . 


FF # #* 


= ذكره الحافظ المقدسي في « تذكرة الموضوعات » ص »)١٠۲(‏ بلفظ : « ولله لأغزون قريشًا » قال في الثالثة : 

إن شاء الله » أي : أنه أقسم بذلك ثلاث مرات وخ الثالثة بالمشيئة) ثم قال : « فيه يعني في سنده - محمد بن 

إسحاق البلخي : يأتي عن الثقات با ليس من حديشهم ١١‏ .ه . 

(1) ني ص › ح « لفظ .٠‏ 

(۲) کذا ف ن » ي » ولفظ غیهما : « به .١‏ 

(۳) في ن » ي »ل : « أو). 

.» کذا في ن » ي » ص » ح » ولفظ ل : « کل ۲» وني : « أو الكل‎ )٤( 

(») خر الورقة )۳١(‏ من . 

_ (ه) كذافي ١ء‏ ل » ولفظ غيرشا : « الملحدة »> وفي ح » ي بعدها واو عاطفة لعلها زيادة من الناسخين . 

)١(‏ كثيرًا ما يطلق الإمام اللصنف كلمة الضرورة ولا يعني بها : البداهة عموما » بل البداهة عند أهل اصطلاح,ٍ 

معن » أو ما محصل من العلم بالشيء بعد استقراء تام كاّذي بريده بها هنا . وراجع : الكاشف ٠٠١ /١(‏ - ') 
SE‏ 


ت 


« العموم » عند استدلال « الواقفيّة » بحسن التأكيد على الاشتراك . والله أُعلمٌ . 


الرابعٌ : في فوائد التأكيد » وسيأتي إن شاء الله - تعالى - ذكره في باب 
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. لفظ ي : « التأليف »» وهو تصحيف‎ )١( 
- ٦*۰ - 


اللاب الخحامس 
في الاشتراٍ 


ّ ۴ “u (VDA ھ4 0( 2 و‎ 0 

اللفظ [ المشتَرك“ ] هو : اللفظ الموضوع لحقيقتين ختلفتين أو أكثر 
وضعًا أُوّلا - من حيث هما كذلكٌ . 

o), lo و‌ »ا‎ . e ۳) 

ا : ) الموضو ع حقيقتين ختلفتین » - احترزقا ‏ به عن 

رقو : د وضعًا ألا » احترزنا [ به" ] عَمًا يدل على الشيء بالحقيقة » وعلى 
غیرهِ باجا . 

وقولًا : د من حي ُا كذلك » - احترزتا به عن لظ « التواطىء ۲ قله 
تناو الاهِياتِ اخختلفة » لکن لا من حيث حي إلّها" مختلفة » بل مِنْ [ حیث ” ] 
إا مشتركة في مَعنى واح . 

# # # 

المسألة الأولى : 

ئي بيان ٳمکانهِ » ووجودِهِ : 
س 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من أ . 
(۲) کذا في ح » وعبارة غيرها : « اللفظة الموضوعة ». 
(۳) سقطت من ا » ولفظ ص : « وقولنا . 
٤(‏ )في ل » ص : « الموضوعة ». 
() عبارة ح : « احتراز عن الأسماء 0. 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ص . 
(۷) في ن» ي» ص٤‏ : ۱« هي .٠‏ 
(۸) هذه الزیادة من ح ۰ 

۲٦1 


و لھ ر £ عو مھ ٢‏ ۲ 
جود اللفظ المشتَرّك : إمَّا أن يكون واجبًا ء أً ممتَنْعًا » أو جائرًا » وقال ر 
وجود اللفة ا و و و جانزا » وو 
« واح من هذه الاقسام قائل . 


= 


أمّا القائلون بالوجوب - فقذ احتجُوا بأمريْن : 

الأول : أن الألفاط متناهية » وامعاني غير متناهية » ولتناهي إا وزع على غير 
المتتاهي : لزم الاشتراك . 

[ و تما قلا : « إن الألفاظ متناهية ؛ لاأنّهّا مركب من الحروف 
المتناهية » ولمركبٌ من المتناهي متناهي . 

لما قتا : « إن المعانيّ غير متناهية ل الأعداة [ أحد“ ] آنواع 
العاني » وهي غير متناهية . 

وما أن التناهيّ إذا وَرّعَ عَلى غير المتناهي - حَصَل الاشراك - : فهو 
معلومٌ بالضرورة . 

الثاني : ن الألفاظ العامة : « كالوجود » و « الشيء » لاب منها في 
: ق يت [ ان ) وجو کل شيءِ نفس مايه » فيکون کل شيءٍ 
مخالفا لوجودِ الاحر » فيكون قول الموجودِ عليها » بالاشتراك . 

والجوابُ عن الأول - بعد تسليم المقدّمتين [ الباطاتين ] ۵ 


ورك 


نقولّ :“ الور الى" يقصدها المُسَمُون بالتسمية » س ل ل 


. من ي‎ )۲١( اخر الورقة‎ )٠( 

. ٠ لم ترد الزيادة في ل » ي . (۲) عبارة مح : « إنها متناهية‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ن‎ )٤( .۲ فلن‎ ٠: في ل » يآ ح‎ )۳( 
. (ه) كذا في ص » ولفظ غيها : « الموجودات » والاأنسب ما ألبتنا‎ 

.٤ لفظ ي : « يثبت ۲ وني ص › أ : « بينا‎ ١( 


(۷) سقطت من ن . (») خر الورقة )٤0(‏ من ن ٠‏ 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ن . (4) في | زیادة : د إن ». 
(۱۰) في ح زهادة : « هي .٤‏ («) أخر الورقة (۳۳) من ل . 


- 


يشرعُونَ في أن يسوا كل واح من الأمور يي لا مايه َا » إن ذلك 7 ما ] 
لا خطر باهم › > فکیف بقصدودٌ تسمیتها ؟ بل لا یقصدو لا إلى ت تسمية امور 
تناهية » وکن ان يکود لكل واح متها اسم مغر . 

وأيضًا : فكل واحي من هه الالفاظ الحناهية 1 إن دل على معان متناهية = : 
لم يكن جيم الألفاظ المتنا هة ] دالا على معان غير متناهيةٍ ؛ لن المتناهي إذا 
ضوْعف مراتِ متناهية : كان الكل متناهيًا . 

ون ل کل واحی مثا أو بعصا عى معان غبر متناهية : فالقو پو مكاهي ۾ 

وعن الثالي : [ ] لا سم ن الألفاظً العامة ضروريّة في اللَعاتِ » وإن “ 
سلَمْتا [ذلك ” ] لا لم : أن الوجود غير مشتركٍ في المعنى . 

وإن“ سلما ِن لِم لا جوز اشتراك الموجوداتِ - بأسرها - * في حكم 

واحد ڊ سري لوجود = ور الى ولك لفطو امائ ؟. 

القائلون بالامتناع - ف[ قد" فالا : 
خالا اأ اشرو ا ية فيم التسود علق سيل مء ؛ وما بکون 
كذلك : کان منشاً للمفاسد" - على ما سيأتي 5 تقرره" في مساألة أن الأصلّ 
عدم الاشتراك - وما یکونُ منشاً للمفاسد”' - : وجب أن لا یکون. 


والجواب : 


(۱) لم ترد هذه الزیادة في ص . 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من ن » ولفظ « یکن ۲ ئي غیر ح : ٩‏ تکن .٤‏ 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

.٤ وان‎ ١ : لفظ ص › ل‎ )٤( 

¬ ١ ٩ «= أبدلت بالضمیر‎ » | ١ هذه الزيادة في غير ح‎ )٥( 


(1) فيي ص › ح › ل : «ولإن .٤‏ (۷) لفظ ي » آ : « ولكن .٠‏ 

(۸) في ن » | » ي ٥:‏ کلها .٤‏ (4 في غر ن : ١‏ وما ۲. 

.» في ح » ص : « المفاسد‎ )۱١( . م ترد هذه الزيادة في ن‎ )٠١( 

(۱۲) لفظ ص : « تقريرها .٠‏ (1۳) كذا في ي » وني غيرها : « المفاسد ۲. 


- ۳ - 


لا نزاع في أنه لا بحصل الفهم التامٌ من“ ماع اللَفظ المشترك ؛لكنٌ هذا 
لقدر لا يوجبٌ نفيَةُ ؛ أن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك المُسَمَياتِ لا 

نقيا ولا إثبائا » والأسماءُ ‏ المشتقة لا دل على تعن ” الموصوفات أله » وله «) 
زغ ن ذلك جوم لقول اھا غر عوضوم :»کنا ما شه 

زإذا بطل هذان القولانِ : فنحن بين الإمكان ألا ثم الوقو ع ثانا : 

بیان الإبكان - فين س 

الأول : أن المواضعة تابعة لأغراض اكلم وقد يكونُ للإنسانِ غرضٌ في 
تعريف غيره شيا على التفصيل » » وقذ يكون غرضةُ تعريف ذلك الشيءَ على الإجمال 
بحیتٹ یکون ذكر التفصيل سببًا للمفسدة-: كما روي عنْ أبي کے ی ا الله 
عنه-ألّه قال للكافر الذي سأله عن رسول لله- صل الله عليه وآله ولم و 
ذھایهما إلى الغار“ : : من و؟ [ ق ]قال : « تکل هاي اسيل 6 


ت 


ما لا یکو اکل واثقا بصځة الشيء على لتعیین› إلا أ نه یکون واثقًا 


.٠ لفظ ح : « فالأسماء‎ (» .٤ في ن » | » ي : « بسماع‎ )٩( 

(۳) في ن ل »ي ٥:‏ تعیین )٤( .٤‏ في ي :د لا). 

(ه) كذا في ن » ولفظ غررها : « مشروعة »» وهو تصحيف طريف . 

(») أخر الورقة (۳۲) من ح . )٩(‏ م ترد هذه الزيادة في ن ET‏ 
(۷) لفظ ن › آ » ي : « من .٤‏ («) أخر الورقة (۳۲) من أ . 

(۸) في ص » ح » ل زپادة : « انه )٩( .٤‏ م ترد « الفاء ۲ في ن » ص . 


)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳ / ۲۸۷) وقال القسطلانيّ في المواهب اللدنية ١(‏ / ۸۷ - ۸۸) : روق أن 
ابن مالك : « آنه یھ أقبل إلى المدینة وھو مردف ابا بکر - وأبو بکر شیخ یعرف » والنبی - تیل - شاب لا 
يعرف - قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول / : يأأبا بكر » من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ قال : فيقول : هذا 
الرجل بهديني السبيل . قال : فيحسب الحاسب أنه إنّما يعني الطريق » وإما يعنى سبيل الخير ۲. الحديث رواه 
البخاری . فی (۷/ )۹١ - ٠۹٥‏ بهامش شرحه الفتح - وقد روى ابن سعد - يعني : في الطبقات : 
۲۲١ ۲۲۳/۱‏ ) أنه - عه - قال لأهي بكر : أله عي الناسَ » فكانٌ إذا سعل : من أنتَ ؟ قال : باغي 
حاجة ! فإذاقيل : من هذا معك ؟ قال : هذا يهديني السبيل». وني حديث الطبراف رواية أسماء - بنت أي بكر 
- : « فكان أبو بكر رجلا معروقًا في الناس فإذا لقيةٌ لاق يقول لأبي بكر : من هذا معك ؟ فيقول : هذا يهدينى 
السبيل يريد : الهداية في الدين ويحسبه الآخر دليلا». 
- 


بصكة وجو أحهما لا عا » فحيذ بطلق الط الشترك إلا يكذب» لا 
يذب ولا يظهرٌ جهلهُ بذلك ؛ قإن ن اي معنی “ يصح فلَهُ أن يقول : [ إلّه ] 
کان مرادي . 

الثاني : 1 أن ] ما ذكروهُ من المفاسيد لو صح - : ّما يقدح في أن يضح 
الواضمُ لفظا لعنيير. - على سبيل الاشتراك › > لكله يجوز أن يوجد المشتركٌ بطريق 
اخر - وهو أن « تضعَ ” قبيلةٌ اسمًا لغيء » وقبيلة أحرى ذلك الاسم لثيء اخر 
ثم يشيع “ الوضعانِ » ویخقی “ كوه RT‏ 

و ] ما الوقو ع - فَمِنَ الناس من قال : إن کل ماظن مشترکا - فهو : 
إمّا 7 أن يکونَ ` “ ] متواطئًا » أو يكون حقيقة في أحدهمَا › ا ا 
کالعین : فاه وضع - - اوا - للجارحة الخصوصة » ثم نمل إلى الدينار ب لاه في 
الغرْة والصفاء كتلك الجارحة » وإلى الشمس ۽ لأتها في الصفاء والضياء كتلك 
ا لجارحة » وإلى الماء لوجود المعنيينِ فيه . 

- وعندنا - أن كل ذلك مك » ولأغلب على اَن وقوع امشترلٍ . 

والدليل [ عليه" "]: ّا إذا سمعتا « الم" فم أحد المعنيير“ “[ من 
غير تعيين ] r‏ بل بي الذهنْ مترددا و كان اللفظ متواطمًا » أو حقيقة في 
أحدهمًا مارا في الآحر - : لما كان" كذلك . 
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(۱) زاد ن لفظة : « يكون ). (۲) لفظ | : « المعنيين .٠‏ 
۲ م ترد هذه الزيادة ي ص › آ . )٤(‏ م ترد هذه الزيادة في ص . 
(«) آخحر الورقة )٤۷(‏ من ك . (ه) لفظ ح : « يضع . 
)٩(‏ لفظ ص › ن : ( نشيع ). (۷) في ن » | : « ونخفی ». 
(۸) لفظ ي « موضوعة )٩( .٠‏ سقطت « الواو » من ن . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ح . (۱۱) م ترد في : ك . 

٤ وهو تحريف . (۱۴ )في ن » ي : « وم يفهم‎ ٠ لفظ ن : « الفرق‎  ۲( 


. ساقط من ن‎ )1٥( . وعبارة ص : « إلا أحد الأرين‎ »٠ )في ح » ل : « الأمرين‎ ۱٤( 
.) لفظ ص : « یکون‎ )۱۷( .٤ فلو‎ ٥ : ١١ في ل ن» ي‎ ٩ ( 
- ٥ ۔‎ 


ی م ماو ام م م 

ذلكٌ!. 
قلت : أحكام اللات لا تنتهي إلى القطع ‏ الماع من الاحةالات البعيدة" وما 

6 لا ينفي کول حقيقة فيهمًا الآن . وهو المقصود . والله أعلم . 

المسألة الثانيةٌ : 

في أقسام اللفظ ‏ المشتّرّك . 

المفهومان » لما أن يکونا متبایئین : ١,‏ كالطهر » و « الحيض » المسمينن 
١ہ‏ القرءِ ١‏ اوا یکوئا سبایتین › بل یکون بینہما عل - وحینیذ - لا نلو إا أ 
يکون أُحدهُمًا جزءًا من لاخر أو لا اکيل 
حاص -تمَه-بذلك الاي فوقو الاسم علبها -والىالة) هزو-یکونٌ 
بالاشتراك -مثل «الممکن» | إذا ء قي لغبر الممتنع» و[ قيل ‏ “ ] لغير الضروريٰ ؛ إن 

غير الممقنع أعم من غير الضروريٰ» فإدا) و قيل الممكن عليهمًا: فهر بالاشتراك. 

وأيضًا : فقولة على الخاص -وحده» قوی بالاشتراك -أيضًا-: بالنظرٍ إلى ما فيه 

من الفهومين الخلفين. 

وما إن یکن اذش وای ارفج رة كو ماخ مالم 
وهو : ۴ إِذا سمي شخص أُسودٌ لون ب«الأسود» فان قول () «الأسو 
علیو-من حیث إل لقب ومن حيت إل مشق -بالاشترالك مسبت ذا 
الشخص إلى «القار» ان اعتبرت لوَه: كان آلاسودُ مقولا عليه 


. في ي : « اللفظ »» وهو تحريف‎ )١( 
. وهو تصحيف طريف‎ ٠» لفظ آ : « التعبدية‎ )۲( 


(۳) في ص : « لفظ ». (4) هذه الزيادة من ل » آ . 
() في ل : « والحال ». )٠(‏ آخر الورقة )۳١(‏ من ل . 
) م ترد هذه الزيادة في ن » ي , (۷) لفظ آ : « وإذا». 

(۸) في ص : « قولك ». )٩(‏ في ل زيادة : « بالتواطيء ». 


- ۲ - 


وعلى القار بالتواطؤ» وإن اعتبرك اسمَهٌ: كان الأسودُ مقولا عليه وعلى القارٍ 
بالاشتراك . 

(دقيقة): لا جور أَنْ يكو الفط مشتركا بين عدم الشيء وثبوته» لن اللفظ لبد 
ون يكو بحال: مى“ أَطْلق أفاة شيًاء رلا كان“ عياء والمشترك بين 
النفي والإثباتِ لا يفيك إلا الترددَ بين النفي والإثباتِ » وهذا معلومٌ لكل أحد ” 

المسألة الغالفة : 

في سبب وقوع الاشتراك : 

السببُ الأكاريٰ ) - هو : أن تب ن تقض“ کل وا احدة” من القبيلتين : تلاك © 
اللفظة لمْسّمّى ‏ آحر » ثم يشترٌ الوضعان : فيحصل الاشترا . 

والأقليّ "“ - هو : أن يضكَةُ » [ واضعٌ"] واحذ لعنيين » ليكو » اكلم 
متمکئًا من القكلم باجمّل ؛ وقد سبق في الفصل السالف ": أن التکلَمَ بالکلام 
0 مقاصد العقلاء 0 

السب الذي يعرف ”“ به كو اللفظ مشتركًا » فذلك : إمّا 

اضرو ““ - وهو : أن تع تصریع ٩‏ امل الغ [ به" ]. 


(0 لفظ آ : « إذا٠.‏ (۲) في ل : « لكان ». 

(۳) لفظ ح : « واحد )٤( .١‏ لفظ آ : « الأكير .٠‏ 

.٤ في ن» ي ۰ ل ۰ ح : « واحد‎ )٩( .٠ کذا في ص » وفي غیرها : « يضع‎ )٥( 
.١ بمسمی‎ ١ : رم عبارة ص : « ذلك اللفظ ». (۸) لفظ ص‎ 

() عبارة آ : « والأقل أن ». («) آخر الورقة )٤۸(‏ من ن . 

. م ترد الزيادة في ن » | » ص . («) آخر الورقة (۲۲) من ي‎ )٠١( 


)١١(‏ لفظ آ : « السالفة »> وراجع التقسم الثالث 

(۱۲) کذا في آ » ي وني غیها : « فأما ۲. 

(۱۳) كذا في ح وعبارة النسخ الأحرى : « به يعرف ». 

.» في أ : « بالضرورة‎ )1٤( 

. سققطت هذه الزياذة من ح › ن‎ .)۱١( .۲ لفظ | : « بتصرج‎ )٠( 
- ۷ - 


و النظر ‏ ء وذلك . نّا سنذكرٌ - إن شاء الله تعالى - الطرق الدالة على 
كون اللفظة حقيقة » في مسمًاهًا » فإذا وْجدَثْ تلك الطرق في اللفظة 
الواحدة - بالنسبة إلى معنيين مختلفين - : حكمتا 7 بالاشتراك . 

# # # 

ومن الناي ۽ من ذکر في فيه طريقينِ اخرين : 

أحدهمًا أ حن الهاي يدل ٠‏ عل الاشترلو؛ لل الاستفهامٌ عبارة عن 

فی ار ۷ کی اساد ک۵ انط یدای ف 

ت ٍ وك 
اي او "اما امول ف نین > فاا با على كر حفن 
واعلم : أا سين - إن شاء الله على - في باب العموم » أن هذين 

الطريقين لا دا على الاشتراك . 


المسألة الرابعة : 
في أنه لا جور استعمال المشترك المغرد في معانيه - على الجمع . 

٤ el <<, O‏ ا ع 
[ و" ] ذهَبَ الشافعي” » والقاضي أبو بكر - رضي الله عنهُمَا - إلى 


.» بالنظر » . (۲) في ن » ل » ح » ص : « اللفظ‎ « : ١ لفظ‎ )١( 
.٤ آخر الورقة (۳۳) من ح . (۳) لفظ ح : « حکم‎ )٠( 

(*) أخر الورقة (۳۳) من آ . )٤(‏ سقطت من ل » ي . 

. م ترد « الواو  في غير آ‎ )٩( . في | : « اللفظين »» وهو تصحيف‎ )٥( 


(۷) هو الإمام الغني عن التعريف : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عفان بن شافع المطلبيّ القريشي » 
يجتمع نسبه مع نسب رسول الله - عب - في عبد مناف » وباقي النسب الشريف معروف ولد في غرة سنة 
»)٠١۰(‏ وتوني في القاهرة سنة ١ ٤(‏ ۲) أفردت ترجمته ومنأقبه بتآليف كثرة » ذكر صاحب كشف الظنون أن 
التأليف في مناقبه تبلغ الأبعين > منها مناقب الإمام الرازي » ومناقب البيقي » ومناقب ابن أي حاتم الرازي 
بتحقيق شيخنا عبد الغني . وانظر : الوفيات »)1۷۸/١(‏ ومرآة الجنان »)١١/٤(‏ وكشف الظنون 
OAS)‏ ومفتاح السعادة »)١١۸/١(‏ ومقدمات طبقات ابن السبكي والإسنوي وابن هدايه والشيرازي ح 
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حد ۳ 


جوازه . و 1 هو ] قو الاي ٠‏ ولقاضي عبدابجبار بن أحمة 
وذَمَبَ آخحرون : إل © امتناعه . وهو قول ابي هاشم ¢ وبي الحسين البصري 
,)( 
والكرخحي ` . 
م احفر : نه ن تع متا ۲ لائر برج إلى لقص . 
ومنهّمٌ من مَتَعَ منه لامر لل الوضع؛ وهو الختار . 


والعبادي وابن قاضي شهيه وغيرها . 
)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ل » ن . 
(۲) هو : أبو علي والد أي هاشم » واسمه محمد بن عبد الوهاب » وهو المراد عند الإطلاق » وإذا قيل : الجبائيان 
فالمراد هو وولده ابو هاشم . وهو من أعلام العترلة وإلبه تدسب فرقة « الحبائية ١‏ مہم . تلقی عن شيخه أي 
يعقوب الشخام ونسبته إلى « جُبّي » بالضم ثم التشديد والقصر › > وكان القياس أن يقال : « جُبّوي » ولكنما نسبة 
على غير قياس - وهي بلدة أو كورة من عمل خوزستان . توفي سنة )۳٠۳(‏ ه . انظر الفرق »)١۹۷(‏ ومعجم 
البلدان »)٤۱/۳(‏ وشرح الأصول الخمسة »)٤١(‏ وهامشها . وانظر إعادة لترجمته ويشكل أوسع في 
الجزء الراب [ص ۲۷] من هذا الكتاب . وفرق وطبقات المعتزله )۸١(‏ . 
)٣(‏ هذا هو امه » ویکنی باي الحسن » واشتهر بامداني والأسد آبادي » هو شافعي في الفرو ع ولذلك ترجم 
له ابن السبكي فی طبقاته (۳ / »)۲١ ٩‏ وأما في الأصول فهو علم من أبرز أعلام ا محتزلة تلقى الفكر الاعتزالي عن 
أي عبد الله البصري - ال ملقب عندهم - بالمرشد » وعن أي إسحاق : إبراهم بن عياش . 

له التصائيف المشهورة - ومنها « الغني في أبواب العدل والتوحيد » و « شرح الأول الخمسة » وله في أصول 
الفقه كتاب مفقود امه « العهد » شرحه أبو الحسين البصري في كتاب « العمدة في شرح العهد » على ما في 
الكاشف عن المحصول للأصفهاني ( ۲۲۲/۲ - »)١‏ ولا رأى الشرح قد طال اخحتصره في كتابه المعروف 
« المعتمد : توفي سنة )٤٠١(‏ ه. وترجمت له معظم المظان . انظر مقدمة كتابه « شرح الأصول الخمسة » 
محققّه المرحوم عبد الكرم عثان للاطلاع على مصادر ترجمته الكثرة » وثبت مصادر الترجمة في الكتاب المذكور 
(A AY)‏ 
)٤(‏ في ي زيادة : « ان ». 
(ه) الکرخي هو : عبد الله بن الحسين » » وكنيته أبو الحسن » والكرخي نسبة إلى الكرخ جانب من جانبي 
بغداد . إليه انتهت رئاسة الحنفية في بغداد بعد ابي حازم والردعي » وانتشر أصحابه »ومن تفقه عليه بو بكر الرازي 
ا لجصَاص وأبو عبد الله الدامغاني والشاشي وغيرهم . توفي سنة ( ۳٤١‏ )ه . انظر : تاج التراجم في طبقات الحنفية 
ص (۳۹ الترجمة »)١١٠١‏ والفوائد البمیة ص (۱۰۸ - ٠ )٠١۹‏ 
)٩(‏ سقطت من ص . 
(۷) لفظ › ن : « يأمر ». 


- ۹ - 


وقبل الخوض في الدليل لاد من مقدّمة - وهي : أله ليسَ يلر من كون اللز 
موضوعًا لمعنيين ”“ - على البدل - أن يكونَ موضوعًا لها جیا » وذلك ؛ 
لأا نعلمْ بالضرورة المغايرة ب تين احموع » و[ بين ] کل واح من أفرادو وا يلرم 
أن يون الجمو ع مساو کل اح" من ] أفراده ني جميع الأحكام ” ادير 
ِن کون کل واج من الشبیین سی باسي » > کون مجموعھما سی بو . 

إذا ثبتتْ هذه للقدّمَةَ - فالدليل على ما قلا © : أن الواضع إذا ا 


£ 


لمفهومين على الانفراد » فما ا أن يكون قذ وضعَةٌ مع ذلك جموعِهمًا »أو ما 
لها“ . 
فان قلا : إلَّه ما وضعةُ للمجموع - فاستعمالةُ [إافادة الجموع استعمال الَف في 
غير م وض ل > وإ غير جائز 

إن قلنا : [ لله ] وض لمجموع - نلا با ما أن يستَعْمَل لافادة 
احسسوع - وده أو لإفااتته ] مع إف وة 
الأفراد . 


فإن کان الأول :1 يكن اللفظ إل لأحد مفهوماته ؛ لان “الواضعَّ ِن کانَ(٩‏ 


وضعه ٠‏ بإزاء مور ثلائة - على البكيل = وأحذها : ذلك الجموع > فاستعمال 
الَف فيه - وحده - لا یکون استعمالا لفط في كل [ واحد ٩]‏ من 


مفهوماته . 

(1) في ص : « للمعنيين .٠‏ 

(۲) کذا في ص » وني غیرها : « على الجمع ٤‏ (م) لم ترد في ص 

.) ساقط من ن» ي »۱ء ل. (6) في ن : « وا‎ )٤( 

.٠ قولنا‎ ١ : ما قلناه ۲» وني ن » ص‎ « : ١ لفظ‎ (v) .» لفظ ي : « یکون‎ )٩( 
. في ص » ح » ل : « موضوعه »» والاأنسب ما أثبتناه‎ )٩( .۲ کذا في ص » ولفظ غبرها: « له‎ )۸( 
. هذه الزيادة من ص‎ )۱١( .٠ فإنه‎ « : ١ لفظ‎ )٠١( 
.) سقطت هذه الزيادة من ي . (۱۳) لفظ ص : ‹ إفادته‎ )1۲( 
. من ي‎ ٠ ل : 9 إنما »» وسقطت « إن‎ ٠ ()في ح‎ .٠ في ص : « ولئن‎ )۱٤( 
. ص : « وضع ذلك اللفظ ». (۷) هذه الزيادة من ي‎ ةرابع)۱١(‎ 


- ۷۰ 


فإن قلت © : إل يستعمل " في اة » الجموع والأفراد 7 على الجمع ] 
فهر حال ؛ لن إفادئةٌ ٠١‏ للمجموع معنا : أن الاكتفاءَ لاحصل إلا بهمّا ء 
وإفاوئة للمفرد معنا : أله يحصل الاكتفاءُ بكل راح مهما [وحدة١]‏ 
- وذلك جم بين النقيضين » وهو حال 
فثبك : أن الفط المشتَرَك - من حيبت إلهُ مشترك - لا يمك استعمالة في 
إفادة مفهوماته على [ سبيل ] الجمع . 
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TG (۸)‏ ٍ 
7[ و“ ] احتج امجوزون بامورٍ : 


£ ‌ِ س 


أحذها : أن الصلاة من الله رة » ومنَ الملائكة استغفارء ثم [ إن ] الله 
- تعالی - راد بهذ اللَفظة“ كلا معيها “ في قول تعالى : إن 
الیک بصو على آي ٠”‏ ). 

7¡ و“ ] ئانيھا : 1[ قله تعالل^ ]: E:‏ َر ان آله يجله من فی 
اموت ومن فى الأرضٍ لشم قمر وانْجْْ ولْجال والشجر 
وراب .. ې 

اراد أرادة بالسجود - ها ها - [ الخضو ع ]؛ لاله هو المقصود من الدوابٌ » 


(۱) وفي ي“ آ: «وإن قلت»» وفي ص»› ل: «فإن قلنا» . 
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(۲) کذا قي ل» ي“ ولفظ غبرهما «مستعمل» . 
(ه) اخر الورقة )٤۹(‏ من ن. (۳) ساقط من | . 
ری کذا ني ل » ح > وني غيشا : « إفادة الجحموع .١‏ (ه) لفظ ص : « فإفادته ). 


() هذه الزيادة من ح ءل . (۷) هذه الزيادة من 

(۸) م ترد في ن » ل . )٩(‏ هذه الزیادة من »> ص . 
)٠١(‏ عبارة ص : « بهذا اللفظ ». )۱١(‏ لفظ ل › ص : « معنییه . 
(۲ 0 الاية )٥٩(‏ من سورة « الأحزاب » . (۱۳ )ل ترد « الولو » في ن »ل . 
)1٤(‏ ترد هذه الزيادة في ن » ل )٠١( ٠‏ الاية (1۸) من سورة « الحج ». 


)۱٩(‏ ني جميع الأصول وردت بلفظ « الخشوع (« ونرى أنه تصرف من النساخ : لأن الخشوع لا يتصور من 
النبات والحماد والحيوان الأعجم . وقد فسر الامام المصنف سجود هذه الخلوقات ب« الخضوع » فراجع تفسيو 
الكبير ١٤۹ /٦(‏ ط الخيية › وأمالي الرتضى )٠۲۸/١(‏ لتطلع على تأويله لنحو هذه الاية الكرية . 
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وأراد به - أيضًا - وضحَ الجبهة على الأرض ؛ لل تخصيص « كير من الاس 0 
بالسجودِ دون ما عداهُم ”ممن من حقّ عليه العذابُ - مع استوائهم في السجود 
معنی [ الحشوع ] - يدل على أن الذي حصو به - من السجود - هر 
وضع الجببة [ على الأرض ] فق صاز العتیان مرادن . 

وثالٹها وله تعالّى  :‏ وَلمُطلمَلكُ رصن بانفسيهن نله روء © ي 
[ إذا ‏ ] أراد به الحيضَ والطهرّ ؛ لأ الرأة إذا كانت من اهل الاجتهادِ : فالله 
- تعالى - اراد منها [ الاعتداد] بكل واحي منهُمَا بدلا عن الآخر » بشرط أن 
يردي اجتهاڈها" “[ إليو” ] أو إلى الآحر . 

ورابعها قال سیبویه : « قول القائلٍ لغيره : الويل لك » دعاءٌ وخبر ٩"‏ فجعله 
مفيدًا لكلا الأمرين . 

ns 

والجواب عن هذه ء الوحوهِ بسا : 

ان ما ذکرؤه لو ص - لدل على أن هذه الألفاظ كَمَّا هي موضوعة 
للاحاد - فهيّ موضوعة للجمع › وإلا - [ ل ]كان الله - تعالى - قد 
استعمل الفط في غير مفهومو؛ وُو غير جائ . 

وعلى هذا التقديرٍ : يكون استعمالةُ إفادة الجمع استعمالا له في إفادَةٍ أحد 


(۱) في ص : « من عداهم ». 


(۲) لفظ ١‏ : « عليہم .٠‏ (۳) عبارة ١‏ : « عليه أن اللذين ». 

.» عليه إن اللذين‎ « : ١ هذه الزيادة من ل . (ه) عبارة‎ )٤( 

.» هذه الزيادة من ل . (۷) الاية (۲۲۸) من سورة « البقرة‎ )٩( 

(۸) سقطت الزيادة من ن » آ » ص . (۹) کذا في ص ٠‏ ولفظ غیرها : « لا ). 
)٠١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . (۱۱)لفظ ل ۲ : ١‏ اجتہاده )»وهو تصحيف . 


(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ن » ل > ص » وأبدلت « أو »- بعدها - في ح « بالواو «. 
(۱۳) راجع : کتاب سیبویه (۱/ .)۱٦۰‏ 
)۱١(‏ سقطت الزيادة من ن » ل . (۱9) افظ ي : « مفهومیه ). 
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موضوعاته » لا في إفادة الكل على ما بينّاه . والله أعلم . 
4# 

فر ان : 

الأول : 

بعضٌ من انكر استعمال المفرد » المشترّك في جميع مفهوماته » جوز ذلك في 
لفظ الجمع . 

أمّا في جانب الإثباتِ - [ ف“ ] كقوله للمرأة : « اعتدّي بالاقراء ». 

والح : أله لا جور » لل قله «: « اعتدّي بالأقراء » معناهُ : اعتدي بَرء 
وء وقرء؛ إا م يصح أن يماد بلفظ « القرء » [ كلا ] المدلولين م يصح 
ذلك [ أيضًا” ] في الجمع الذي لا يفيد” إلا عينَ فائدة الإفراد . 

[ و“ ] أمّا في جانب النفي - فكذلك - أيضًا وفيه احتال ؛ لأا“ إِئَمَا 

ك ك 

منعناه من إفادَةٍ المعنيين في جانب الإاثباتِ - : لما قلتا : إن الواضعَ ما وضعّه لهمًا 

و ] ما في جانب النفي» فلم يقم دلي قاط على أن الواضع ما استعمله 
في إفادة © نفيهمًا جميعًا . 

مکی أن جاب عنةُ : [ ب“ ] أن النفيّ » لا يفيد إلا رفع مقتضى » الإثبات › 


(») آخر الورقة )۳٤(‏ من ح. )١(‏ سقطت الزيادة من ص » ل . 


(۲) في ن » آ» ل » ي » ص : « فالحق ۲. (ه) آخر الورقة )۳١(‏ من آ . 

(۳) لفظ آ : « فإف _ )٤(‏ في | : « فيد ). 

(ه) سقطت الزيادة من | . )١(‏ سقطت الزيادة من ي . 

(۷) لفظ آ : « يفيد .٠‏ (۸) سقطت من ۱ » وأبدلت في ن » ل » ح « بالفاء ۲. 
)٩(‏ لفظ ن » ي » ل »۲ : « لأنه )٠١( .٠‏ هذه الزيادة من ص » ح . 


(۱) عبارة ن » ي » ل » ۲ : « في إفادعہما جميعًا ). (۱۲) م ترد في ي » آ . 
(ه) أخر الورقة )٥١(‏ من ن . (ه) أخر الورقة )٠١(‏ من ص . 
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فإذا لم فد في جاب الإثباتِ إلا أمرا واحكا : لم يرتفعْ عند حرف النفي إلا 
المعنى الواح . 

أا إن رید حمل على أن امرا5 من : لا تعتدّي بمَا هو مس مُسَمّى الأقراء - فحينئذ 
[ یکون ] [ کون ] ایض والطهر مسَمی باقر : وصفا“ معقوا 
[مشترکا] بینهمًا. فیکون الفط على هذا التقدير متواطئًاء لا مشترگًا . 

الثاني : 


5ے 


ا لو جوزتا أن يفاد بالف اشر جي معان - فاه لا جب ذلك . 


موم ر 


قل عن الشافعي - رضي الله عنه - ا بي بكر » اهما قلا : 
« المشتَرك إذا عرد عن القرائن المَحَصصة - وَج جب له على جميع معانيه » 
وفيه نظ ء لاله ! ل یکن موضرئا لمجموع نلا موز استعماله فيه ؛ را 
کان موضوعًا له : فهو أيضًا موو ع لکل واحيد من الأفراد » والّفط ‏ دار 
بين كل واحي من الفردين و1 بين ] الجموع : فيكون الجر یر٥‏ 
للمجموج” "دون كل واح من الفردين ترجيحًا لاح ا جائزين على الاحر من غير 
مرجُج؛ وهو محال . 


. » عند حروف‎ « ١ وعبارة‎ ١ عبارة ن » ي » ل : « عنه حرف‎ )١( 
. سقطت من‎ )۲( 
. سقطت من ن‎ )۳( 
.۲ كذا في ح » وهو الأنسب »› وفي ن » ل » ي » آ» ص : « بالقروء‎ )٤( 
(ه) عبارة ن » | : « وضعا.. »» وعبارة ل : « وضعا معقول مشترك »» وعبارة ح : « وصف معقول‎ 
. مشترك »» وعبارة ص : « وضعا معقولا » وأسقط لفظة « مشتركا ». وما أبتناه هو المناسب للسياق‎ 
. لفظ ل : « حکمه » وهو تصحیف‎ )1( 
.٠ إذا‎ ١ :  ظفل‎ )۷( 
.) في : « للجميع‎ )۸( 
.۲ کذاني ح » وني غیرها : « فاللفظ‎ )٩( 
. م ترد في ي‎ )۱۰( 
.» لفظ ن : « بافادة‎ )١١( 
» الجموع‎ ١ : في ح‎ )۱۲( 
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فإ قلت : حلَهُ على الجمو ع أحوط » فيكون الأحذُ به واجبًا . 
قلت :” الول » بالاحتياط سنتكلّمٌ عليه إن شاء الله تعالى . 
4# 

المسألة الخامسة : 

في اَن الأصل عدم الاشتراك : 

ونعني به : أن الفط متى دار" بين الاشتراك » وعدم » كان الأغلبُ على 
الظنْ عدم الاشتراك . 

ویدل عليه وجو : 

أحذها ١‏ : أن احتالٌ الاشتراك لو كان مساويًا لاحتال الانفراد-: لَمَّا حصَل 
التفاهم بي بين رياب اللسانِ-حالة التخاطب-في أغلب الأحوال» من غیر استکشاف . 
وقد علمتا حصو ذلك : فكان الغالبُ [حصول ” ] [احتال © ] الانفراد. 

وثانيها : لو لم يكن الاشترا تراك مرجوحًا - : لَمَّا بقيت الأدلة السمعيّة مفيدة 
طلا فضلا عن اليقين » لاحةال أن يمال : [ إن" ] تلك الألفاظ مشتركة بين ما 
ظهر لتا [ من ] وین غیره ؛ وعلٌی [ هذا التقدیر': بُحْتَمَل أن يکود 
المراد غير ما ظهرَ نا 

وحینعذ لا ییقی القسَكُ القرانِ والأحبار مفیدًا لالظ "» فضلا عن 

وثالثها : أ الاستقراء در على ن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتر 
والكاة تفيدٌ ظنٌ الرجحانِ . 


( في ي زیادة : « أما 4 («) أخر الورقة (۲۳) من ي . 
(۲) في ن : « يعني » مع حذف الواو . (۳) عبارة ن : « متی کان دائرا .٥‏ 
)٠(‏ أخر الورقة )۳١(‏ من ل . () لفظ ص : ٠‏ الأول . 

. ١ » م ترد هذه الزيادة في ن‎ )٩( . لم ترد هذه الزيادة في ل » ص » ح‎ )٥( 
. سقطت الزيادة من ن . (۸) هذه الزيادة من آ‎ )۷( 

(4) لفظ | » ل »ي ح : « غیها ۲. )٠١(‏ ترد هذه الزيادة في ن . 


.٠ كذا في ١ء ن » ولفظ غرها : « الفرض ». (۱۲) كذا في آ » وفي النسخ الأحرى : « ظنا‎ )۱١( 
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فإن قلت : لا تسم ان الكلمات - في الأكثر - مفردة ؛ لأ الكلمة إن 
حرف » أو فعل » أو اس . 

أمّا احرف - فكب النحو شاهدة باه مشترڭ ° . 

وأمّا الفعل - فهو إمّا الماضي » أو المستقبل » أو الأ . 

ما الماضي والمستقيل - فما مشتركان ” » [ لاما تارة يستعملان" ] في 
الخبر ¢ وأخحرى ف الدعاء ¢ ولال صيغةً المضارع مشتر مشتركة ب : بينَ ا لجال ¢ والاستقبال 
وما صيغة « افعَل » - فالقول ‏ بأئها مش رکه بین الوجوب والندب مشهوز . 

وما الأسماءُ - يها اشتراك كث . 

فإدا | ضَمَنا » إليهًا الأفعال والحروف : كانت الغلبة للاشتراك !!. 

قلت : الأصل في الألفاظ الأسماءُ > والاشتراك نادز فيها . بدليل أنه لو كان 

الاشتراك أغلبَ - لما حصلّ ‏ فهمْ غرض انكلم في الأكثر ء وما َم كن 
كذلك - : علمتا أن الغالبَ عدم م الاشتراك . 

ورابعًها : أن الاشتراك بُجْل به بفهم القائل والسامع ؛ وذلك يقتضري أن لا يكونَ 
موضوعًا : 
بیان أنه يقتضي الخلل في الفهم : 

ما في حق السامع - فمن وجهين : 

الأول : أن الغرضَ من الكلام حصو الفهم » وعو عير حاصل في المشترلل » 
لترددِ الذهن بین مفهوماته . 


(1) عبارة ' » ي » ص » ح : ١‏ بأنها مشتركة ». 

(۲) عبارة ل » أ » ح : ١‏ فهي مشتركة »٠‏ وعبارة ص » ح : ١‏ فإنها مشتركة .٠‏ 

(۴) عبارة ١‏ نحو ما أثبتنا لكن فيما : ١‏ تستعمل »١‏ وعبارة ص : « فإنها تارة تستعمل »» وسقطت من ح . 
وعبارة المتن من ن » ي » ل . 

.» لفظ ل » ن : « والقول‎ .)٤( 

(۵) لفظ ل » ح : « في کونہا ۲» وني ص : « في کونه ۲. 

. من ن‎ )١١( أخر الورقة‎ )٠( 

. نم يحصل‎ « : ١ عبارة‎ )٩( 

(۷) لفظ ح : « بیانه .٤‏ 
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الثاني : أن سامعٌ الفط“ المشترك ريما يذ عدر ”“ عليه الاستكشاف إن 
°37 )۱ ما يهاب المعكلم او کک( یستنکف © ع 0 السرا . وإذا ل 
کین 5 ما حَمَلَهُ على غير الراد : فيقعٌ في اجهل . ربا ذكرهُ لغیره : 
فيصيرُ ذلك سببًا اجهل جمي کثیر c4‏ ودا قال أصحاتُ“ المنطق : [دإدٌ” ] 
السب الأعظمَ في وقوع الأغلاي "حصو اللمظ المشتَرك ». 

4# 

وا في حن القائل - لان الإنسان إذا ََفْظ باللظ المشترّلك : احتاج في 
تفسبره إلى أن يذكرةُ باسوو افر » فیقع في تلطه بالط المشترك [ عا ولاه 
رما طن أن السابع مقن للقرينة الدالّة على تعيين المراد » مَعَ٣‏ “م ان السامعَ م 
نة له » فيخصل الضرر . كم قال [ لِعَْدوٍ”": « أعْط الفقير عينًا »» على 
ظنّ له به أن مرا5ةُ اماُ م إل يعطيه الذحَبَ : فيَضرر السيْد به . 

فقت بہذه الوجوه : أن الاشتراك منشاً للمفاسر"'» فهذه المفاسدٌ إن ل 
تقتض امتنا ع الوضع ” » فلا اقل من اقتضاء المرجوحيّة . 


.١ لفظ ص : « السامع‎ )١( 
.٠ في ي : « للفظ‎ )۲( 

(۳) لفظ ١ء‏ ح ٠:‏ تعذر). 
)٤(‏ سقطت الزيادة من | . 
(ه) في ي زیادة : « لا .٤‏ 
() لفظ ١‏ : « مستنكف ». 


. ) لفظ ص »› ح : « من‎ (v۷) 


(ه) آخر الورقة (۳) من ح ٠‏ (۸ لفظ ص › ح : « صاحب » . 
ل ترد الزيادة في | ل » ي ٤‏ ح ۰ (٠٠)لفظ‏ ص : « الأغاليط ». 

(0۱) في آ زيادة : « ولان رما .٠‏ (۱۲)عبارة آ : « فينعدم بلفظه »» وهو تحريف . 
(۱۴)ما بين المعقوفتين ساقط من . (ه) آخر الورقة )۳١(‏ من أ . 

(٤۱)لفظ‏ ن : « لمن ». )٠١(‏ سقطت الزيادة من ك . 

(١1)لفظ‏ ن : « المفاسد ». (۱۷)لفظ ح : و الاشتراك ». 
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وخامسها : أن الإنسان مضطر في بقائه | إلى استعمال المفردات » ولا حاجة به 

ى المشتركك . فيكون [ المفرد”“ ] أغلبَ ‏ في الوجود » وني الظنّ . 

بيان الحاجة إلى المغردات : أن الإنسان لا يستقل بتکمیل مهمّاب معیشته ۳ 
بدونِ الاستعانة بغيره » الاستعانة بالغیر لا تتم إا بإطلاع لير على حاجټه »› 
وقد عرفت أن ذلك لا محصل إلا بالألفاظ ذل التعريف لا يحصل إلا بالألفاظظ (“ 
المفردة . 

راتما قلا : « إن الحاجة إ ل الشترك خير ضرور لاهم [ إن ] احتاجوا 
إلى التعريف الإجمالي : امکتھم ذکر تلك المفرداتِ مع [ لفظ" ] الترديد؛ 
وحيتذ : يحصل المطلوبٌ في الفط المشترك . 

وإذا ظهرت المقدمتانِ : ثبت رجحان الفردِ على المشترلك في الوجودِ وني 
الذهنِ » وهو المطلوبٌ . والله أعلم . 


المسألة السادسة : 

. وو ا (٩)‏ ا 

فيما يعينْ مراد اللافظ ”“ باللفظ المشترك : 

اللفظ المشترك : إما أن توجد "مع" قرينة مخصصة » أو لا توجة ٠١‏ 
فن م جد قي « جملا »؛ لما ثيك "من امتناع يله على الكل . 


Li ٍ 1) °‏ # 
وإ 'وجدت القرينة - فتلك القرينة : إا أن تدل على حال كل واحيد من 
)١(‏ سقطت الزيادة من ن . (۲) لفظ ن.: « الأغلب »» وهو تصحيف . 


(۳) لفظ ح : « معاشه ). () ي ح :«يع )١( .١‏ كذا في ص » وعبارة غيرها : « باللفظ المفرد .٠‏ 
)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . (۷) سقطت الزيادة من ن » ح . 

(۸) کذا في ص » ح » ١‏ » وعبارة ل : « فإذا ظهرت »» وعبارة ن » ي : « وإذاظهر ». 

. الألفاظ »» وهو تصحيف‎ ١ : في ل‎ )٩( 
.) مع‎ ١: کذا فی ص » ولفظ ل » ن » آ» ي » ح : ٭ یوجد ۲. (۱۹) لفظ ن » ح‎ )۱۰( 

(۱۲) کذا في ص › وفي غررها : « یوجد ۲. (۱۳) لفظ ل » ن : « يوجد ). 
(۱۹) کذا في ص » وفي النسخ الأحری : « بین )۱١(۰‏ کذا في ص ۰ ح » وني ل »ن » آ» ي : د فإن . 
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مسكّيات لظ إلغاءٌ أو“ اعتبارًا » أو على حال البعض إلغاءٌ أو" اعتبارا » وإما 
[علی] حال الكل = من حت ہ هر کل - إلغاءٌ و “ اعتبازا» » فهو مندرج 
تحت حال ”“ البعض »› > لان اللَفظٌ ذا كان مفيدًا لکل واحد من تلك ا « 
وللکل ] من حیت هو کل - کان الكل أحد الأمور المسماة © 
فقکون القرينة الدالّة عليه الغاءٌ أو ” اعتبارًا » دالة على حال بعض ما اند رج تحت 
تلك ” ] اللفظة . 

د ا" القسمُ الأول - وهو : ما يفيك اعتبار كلل واح من تلك 
المعاني - فتلك المعاني : إمّا أن تكون متنافية » أو لا تكون . 

فإِنْ كانت متنافية : قي الَف مترڈڈا تھا کان إلى أن يظهر ارجح 

وإن لم تكن متنافية » [ ف”'] قال بعضهم : الأدلة المقعضية احمل اللفض2 ٠”‏ 
على [ کا معانیی“ » معارضة للدليل المانع من حمل الَفظ المشترك على كلل 
معانيه ”' فتعتبر بينهُمًا الترجيحاتٌ . 

وهذا خطاً؛ لأ الدلالة امانعة من حمل اللَمظ المشترك على [ ك" ] معا 
دلا“ قاطعة : فلا تقبأ “١‏ المعارضة . 


.٠ في ن : « واغتبارا‎ )١( 


(۲) في ن » ي »۲ : « واعتبارا .٤‏ (۴) سقطت الزيادة من ص » ح . 
(ه) أخر الورقة )١۲(‏ من ن . () في ن ي ۱ : « واعتبارا .٤‏ 
(») أخر الورقة (۳۷) من ل . (ه) لفظ ١‏ : « حالة ۲. 
() في ۲ :« والکل »» وسقطت من ي . (۷) لفظ : « المسميات .١‏ 
(۸) في ن ي٩‏ ۱ : « واعتبارا .٥‏ () ل ترد الزيادة في ن ٣»‏ . 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص . )۱١(‏ في ي : « بينېما .٤‏ 
(۱۲) سقطت الفاء من ص . ( ۴ کذا في ل » ي » وني النسخ الأحرى : « اللفظ ». 
(١١)سقطت‏ الزيادة من ن . )٠٥(‏ في ل » ن ۲ :« معانیه ). 
)1١(‏ في ل زيادة : « دلالة قاطعة ». (۱۷) سقطت من ن . 
(۱۸) عبارة آ « دالة دالة قاطعة ». (۱۹) لفظ ن › | › ح :« تعقیر ). 
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سلّمتا بوه للمعارضة » لکن ٩‏ لا معارضة - ها هنا - : فإن الدليلين إذا 
اضيا حمل ال على کاو © مدلولیه - أمكنَ أن يکونَ اللفظٌ - کا کان 
موضوعاً لکل واحل [ مهما ^ ] بالاشتراك - فهو - أيضًا - موضوعٌ 
للجميع »أو أن المعكلْم َد قذ تكلم ” بو مرتین . [ و ٩‏ ] مع هذين الاحټالین زالٌ 
التعارض ؛ ولا بطل التعارضٌ ثبت أ تی قامت الدلالة على کون کل واج 
منہمّا مرادًا : وجب حمل عليمًا . 


القسم الثاني : 

وهر : الذي يكونُ مفيدًا إ إلغاءَ كل واحي من تلك المعاني ؛ وحينعذ : مجحب 
حمل اللفظ على مجحازات” تلك الحقائق الملغاة . 

ثم لا يخلو ما أن تكون تلك الحقائق الملغاقة محال او لم ت تقم الدلالة على 
إلعّائها :“كان البعض رجح من البعضِ . أو ليس ار كذلك . 

فإن کان الأول : فمجازاتها إمًا أن تكون متساوية [ في القرب » أو لا تکون 


معسا وی ]. 

فن ن تساوت الجازاتٌ [ في القرب“"' °« وكانت “ إحدى الحقيقتير. 
راجحة - : کان مجاز الحقيقة الراجحة [ راجخًا ” ]. 
)١(‏ في ن : « ولكن » 


) في ل : « كل »٠‏ وعبارة أ : « كلي المدلولين إذا أمكن ». 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 


(6) لفظ أ ح » ي : « للجمع » . )٥(‏ في ن : « يتكلم ). 


)٩(‏ سقطت « الواو ۲ من ن »١آ‏ . (۷) لفظ | : « فإذا». 

(۸) في ل : ٠‏ القسم .٠‏ (4) كذا في ص » وعبارة غيرها : « الذي يفيد .٠‏ 
)١(‏ في ن : « مجازاته . )۱١(‏ في ن : « ما کان ». 

(۱۲) ساقط من . (۱۳) هذه الزيادة من ١‏ . 

. سقطت هذه الزيادة من ن‎ )٠١( . في آ : « وکان‎ )۱٤( 
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وإن تفاوتت الحازاتُ - نُطرٌ “ » فإن كان جار الحقيقة الراجحة راجحا : فلا 
کلام في رجحانه . 
0 و ٍ و‌ ٍ عك 
ون کان مجاز + الحقيقة ة المرجوح راجحا : :ق التعارض بين امجازين ۽ لان هذا 
اجار - وإن كان راجخا إا أن حقَيقَهُ مرجوحه ة7 , 
(M3‏ 


7 وذلك اجار وَإِن کان مرجوا e‏ أن حقَيقََهُ راجحة ]. 


فقد اختصّ كل واحي منهُما بوجه رجحانٍ » . فَيصَارُ إلى الترجيج . 

و إن کانت الحقائق متساويةً - فإمًا أن يكو أحدٌ الجازين أقربَ إلى 
حقيقته من الجاز الآخر إ إلى الأحرى » أو لا يكون . 

فون كان الال : وجب العمل بالأقرب . 

وإ كان الثاني : بقيت الَفظة مترددة بين جازات تلك الحقائق ئتق » لما ثبت من 
امتناع حمل الَفظ على مجموع معانيه سواءٌ كانت حقيقية أو جار . 

# # # 

القسم ” الثالث : 

وهو : الذي يدل على إلغاء البعضٍ . 

فاللفظة ” المشتركة » إمًا أن 7 تكون مشتر ترک "] بين معنيين فقط › أو أكثر . 

فان کان الأ : فقذ زال الاجمال ؛ لأ الط 7 لا“ ] وجب حمل على معتى» 
ولا معتى لَه إا هذان »» وقذ تعلَرَ حه على ذلك: فيتعيْنْ حه على هذا ه. 


(0 لفظ آ : « نظرت ». (») آخر الورقة )۲٤(‏ من ي . 

(۲) في ن : « غير راجحة .٠‏ (۳) ما بين المعقوفتین ساقط من ن ١»‏ »› ل . 
(«) اخر الورقة )۳١(‏ من ح . )٤(‏ لفظ ل : « إحدى ). 

(ه) في ل : « التقسم ). )٩(‏ عبارة ن : « فاللفظ المشترك ». 

(۷) عبارة ن : « یکون مشترگًا .٠‏ (۸) لم ترد هذه الزيادة في آ » ن » ح . 
(ه) خر الورقة (۳) من ن . (ه) اخر الورقة (۳۹) من ' . 
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وإن كان الثاني - وهو : أن تكو امعان أكثر من واحد - فعند قيا الدليل 
على إلغاء واحي منها" ‏ بقي الفط جملا في الباقي . 

- وهو ۳ : يبدل عل اعتار الست - فهذا يزيل الإجمالّ سواء كانت 
اللفظة مشتركةٌ بين معنيين أو أكثرّ . 


المسألة السابعة : 
في أنه جور حصرل اللفظ المشترك في كلام الله-تعالى-وكلام“ رسوله- 
صلی الله عليه وآله وسم . 
رالدلیل على جواز[ء ] وقوعة » وهو 7 في " '] قوله تعالی : ل وَلْمُطَلملتُ 
رمن شین لہ روء“ » وني قوله تعالی  :‏ وليل إذا عسعس © » 
مشترك بين الإقبال والإدبار"“. 


(۱) في ي : « وهي .٤‏ 
(۲) لفظ ل ١ ١‏ : « منہما). 
(۳) في ن » ي » ل ٠‏ ح » زبادة : « أن ». 
)٤(‏ لفظ ن : « یرید »» وهو تحرف . 
)٥(‏ في | » ي زيادة : « في . 
)١(‏ سقط الضمير من آ. 
(۷) هذه الزيادة من ص . 
(۸) الآية (۲۲۸) من سورة « البقرة .٠‏ 
(٩)‏ الآية )١۷(‏ من سورة « التكوير 4 وي ١‏ زاد الآية التي تليما : « والصبح إذا تنفس ». 
)٠١(‏ ذكر أهل اللغة : أن د عسعس » من الأضداد » يقال : عسعس الليل » إذا أقبل » وعسعس » إذا أدبر » 
وأنشدوا في ورودها بمعنى « أدبر » قول العجاج : 
حتى إذا الصبح لها تسا وناب عا ليلا لسا 
وأنشد أبو عبيدة في معنى « أقبل »: 
مدرعات اليل ماعسعسا = 
AY -‏ 


واحتجٌ المانع : بان ذلك اللَفط إا أن يون المرادٌ منهٌ [ حصول “] الفهم” أو 
لا یکون . 

والثاني عبت . 

والأوّل لا بخلو إمّا أن يكون المرادٌ من حصولٌ الفهم بدونِ بيان المقصودِ » أو م 
بیان . 

اد : لا علو اتال یك لیا تكو سء أو لايك . 

فان کان الأول : کان تطويلا منْ غير فائدة » وهو سفة وعبتُ . 

وإِن کان الثاني : أَمْكَنَ أن لا يصل البيان ! إلى المكلف - فحينعذ : يبقى 
الخطاب مجهولا . 


KH ¥ # 


والجحواب : 
أن ] هذا غير وار » على مذهبتا في : أن الله - تعالى - يفعل ما يشاء 


وحكم ر یرید 


= ثم منهم من قال : المراد ها هنا « أقبل الليل »» ومنهم من قال : بل المراد « أدبر .٠‏ راجع : التفسير الكبير 
.)۳٦٦/۸(‏ ط الخيرية . 

وقال أبو الحسين في نحوه : إنه من أسماء الأضداد » وإئه مشترك » يدل على ثبوت الأسماء المشتركة في اللغة . 
وليس لأحد أن يتعسف التأويل » فيجعل قولنا « قرء » مفيدًا للطهر والحيض فائدة واحدة » لأن ذلك إنما يسر غ 
لو امتنع كون ذلك في اللغة . فراجع : المعتمد .)١۳/١(‏ 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
(۲) كذا في ح » ولفظ غرها : « الأفهام .٠‏ 
(۴) هذه الزيادة من ص . 
(«) اخر الورقة (۳۸) من ل . 
)٤(‏ كذا في ي » وعبارة غيرها : « أنه تعالى ». 
)٥(‏ في ل : « با 
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e 0 ٤ ۰ ٤ ۶ E 
وام ] الجواب على أصول ” المعترلة - فسياتي” في مسألةٍ تأخير البيان‎ [ 
. عن وقت الخطاب  ] إن شاءَ الله تعالًى‎ [ 


س 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص . 


(۲) لفظ ن » ي » ل : « مذهب ». 
(۳) في ص : « فيأتي ». 
)٤(‏ ساقط من ن . 
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في الحقيقة وا لجاز 
وهو مرئّبٌ على مقدّمة » وثلاثة أقساع : 
ما المقدّمة - ففيها ثلاث مسائ : 
المسألة الأولى : 
في تفسير لفظتي “ « الحقيقة » و « امجازٍ » في أصل اللغة . أا 
« الحقيقة » - فهي : فعيلة من « احق ». 
وبحب الببحث - ها هُنَا - عن أمرين : 
أحدهما :“أن « الحیّ» - في الغ - هو : الثابتُ » لأئّه [ يُذكرٌ ] ذٍ 
مقابلته ٠”‏ الباطل » فإذا كان الباطل هر المعدومٌ » وجب أن يكونَ الح هو 
الثابت .. 
وثانهما ‏ : البحث عن وزنِ « الفعيلة » وفيه ”“ - أيضًا - بحثانِ : 
ازل : أن قعل ق کون ک بمعنّى عى الفعول: : ا عى 
الثاني :أ 2 «الفعيلة» تل الَف من الوم فة ل ا د اة 


ر۵ کذا في ص » وني غيرها : « لفظي . 


(۲) في ي زيادة : « هو ٩‏ (۳) سقطت هذه الزيادة من ح 
رى كذا في ص » وفي النسخ الأحرى : ١‏ مقابلة . رم فی آ» ص : « انیا ). 
)٦(‏ لفظ ح : « ففيه .٠‏ (۷) في ل : « تکون . ' 
(۸) في ل : « تکون .١‏ () لفظ ح : « التاء ». 
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وما « اجار ) - فهو « مفعل » من ‹ الجواز الذي هو : نعي في قوشم : 
جزتٌ موضحَ كذا » أو من « الجواز » لذي“ هو قسیم الوجوب والامتناع 
وهو - في التحقيق - راج إلى الأول » لأن الذي لا يكونْ واجبًا ولا متنمًا : کان 
مترددًا , بين الوجود والعدم ‏ ف أله ينتقل من الوجودِ إلى العدم » أو من العدم إلى 
الوجود : فاللفظ المستعمل في في غير موضوعه الأصلىّ »> شبية بالمنتقل عن 
موضو عه . 

فلا جرم سمي : ١‏ مجارًا ). 

المسألة الثانية : » 
في حدٌ « الحقيقة » و« الجاز ». 
حسن ”ما قل فيه ما ذکره ابو الحسین » = وهو : أن « الحقيقة » ١:‏ ما افيد 
بها ما ضعت له في أصل الاصطلاح الذي رقع القخاطبٌ بو » © . وقد دحل فيه 
الحقيقة اة ء والعرية ‏ والشرعة . 

و« اجار » « ما فیک بو معنى مصطلح عليو » غير ما اصطْحَ عليه في أصل 
تلك المواضعة التي و ق التخاطبٌ بها > لعلاقة بيه وبين الأول . 

وهذا القيد الأَحيرُ - لم يذكره أبو الحسين » و" لِد منهُ؛ فلّه لوا 
العلاقة - لما کان مجارا » بل 7 کان ] وضعًا جديا . 

ووا امي طاح رو الم بسح عل قول من قول : الجاز لاب فيه 
من الوضع - فما منْ لَمْ يقل به - فيجبٌ عليه حذفةُ . 


. في ل : « الثاني » وهو تصحيف‎ )١( 
. موضعه ۱» وهو تصحیف‎ ٥: کذا في | » ح » ولفظ ن » ي » ل » ص‎ )۲( 


(») أخر الورقة )٠١(‏ من ص . (۴) فى ح : « وأحسن » . 
(«) أخر الورقة )٥٤(‏ من ن . )٤(‏ راجع : المعتمد .)۱١/١(‏ 
)١(‏ المصدر نفسه . () في ل : « تلا ). 

(۷) نم ترد الزيادة في ن ءآ ل. (۸) عبارة ن» | : « ومعنی قوله ۲. 


(۹) كذا في ص » ي » وهو الصواب » وسقطت « الفاء ١‏ من غرها . 
YA“ -‏ - 


وأما قولةٌ : « غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة »» ففيه سؤال 
وذلك ؛ أنه يقتضِي خرو الاستعارة عن حدٌ المجَازِ . 

بيانةُ : انا إذا قلا » - على وجه الاستعارة - : رأيتٌ أسدًا » فالتعظيم الحاصل 
من هذه الاستعارة لیس لأا سمّیناةُ باسم الأسد » ألا رى [ أا“ ] لو جعللًا 

& و ا و ك ۰ f> ER‏ )¥( 1 
«الاسد» علما له: لم يمحصل التعظيم ألبتة ؟! بل التعظيم إئما صل“ لاا 
قدرّا في ذلك الشخص صيرورة [ في نفسيه" ] أسدًاء لبلوغِه4 في 
ال لشجاعة - التي هى خاصِيّة الأسد - إلى الغاية القصوى » فلَمّا قدرتا أنه صار 
أسدًا - في نفسه - أطلقنا عليه اسك « الأسد ». وعلى هذا التقدير لا يكون ) 
اسم « الأسد » مستعملا في غير موضوعه الأصليّ « . 

وجوابة : أنه يكفي في تحصيل التعظيم : أن“ يقد أنه حصل له - من 
القوّة - مثل ما للأسد » فيكون استعمال لفظ « الأسد » فيه استعمالا للفظ في 

# X# ¥ 

واعلم : أن الناسَ ذكروا في تعريف « الحقيقة » و« الجاز »» وجوهًا فاسدة : 

أحذُها : ما ذكره أبو عبد الله البصري” » ألا وهر : أن الحقيقة : « ما اَم 
لفظها معتَاهًا من غير زيادة » ولا نقصانٍ » ولا نقل ». 
)٠(‏ آخر الورقة (۳۷) من ح . 
a (1)‏ سقطت الزيادة من ح . 
(۲) لفظ ن : « يحصل ). 
(۴) لم ترد الزيادة في ص . 
)٤(‏ عبارة ي : « لا يصلح يكون ». 
(*) آخر الورقة (۳۷) من آ . 
)٥(‏ في ن : « أنه ). 
(1) أبو عبد الله البصري لعلّه الحسين بن علي » ويظهر أن كنيته قد غلبت على امه » وهو : أحد أهم شيوخ 
القاضي عبد ا جبار بن أحمد » ومن أعلام المعتزلة وأئمة متكلميمم . احتلف في تاريخ وفاته » والمرجح أنه توفي في 
سنة (۹٦۳)ه‏ انظر شرح الأصول الخمسة لتلميذه قاضي القضاة عبد الجبار ص )١۷(‏ وهامشها » وفرق 
وطبقات المعتزلة ص .)١١١(‏ 
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وامجاز هو : « الذي لا ينتظم لفظةُ معناهُ » إما لزيادة » أو لنقصان » أو 
لنقل ٠۲‏ 
فاْذِي يكونُ للزيادة هُو“ : الذي ينعظمُ عند إسقاط الزيادة » كقوله تعاى 
ل س کر لوانتا الكاف » استقام المعتى . 
الذي يکون للنقصانِ - هو“ : الذي ينتظم الكلامٌ عند الزيادة » كقوله 
تعالى : ستل تة ٠‏ > ولو فيل : « واسأل أهل القرية » - صحٌ 
الكلام . 
واذي يكن لأجل النقل » قوله : ١‏ ريت أسدًا و1 هو ] يعي" الرجل 
الشجاعَ . 
واعلمْ : أن هذا التعريف خطاً؛ للل » الجا بالزيادة والنقصان » إلّما كان 
مجارا ؛ أله" نقل [ عن" ] موضوعه الأصلنّ إلى موضو ع" خر في المعتى » 
وفي الإعراب ؛ وإذا “کان کذلك : م جز جلها قسمين في مقاباة القلل . 
ما في المعنى - لان قولَهُ تعالّى  :‏ ليس کمنله شَيْءٌ 4 يفي نفي 
ا ] مثله » وهو باطل ؛ لاله يقتضي نميه - تعالی - تعال الله عن ذلك ×» 
ائه قل عن هذا المعى إلى نفي الئل . وكذلك” “قر تعالى : ل وسقّل 
ا موضوع لسوال » القريةء وقد تقل إلى اهلها . 


)١(‏ هذان التعريفان - للحقيقة وانجاز - هما التعريفان اللّذان اختارهما أبو عبد الله البصري أولا » وأما آخر فقد 
عرفهما بقوله : « الحقيقة » ما أفيد بها ما وضعت له « وانجاز » ما أفيد به غير ماوضع له. راجع : المعتمد 


)4-1۷11 (۲) في ص : ١‏ وهو ۲. 

(۴) الآية )١١(‏ من سورة « الشورى )٤( .٠‏ فيي ل » ص » ح ١:‏ فهو .١‏ 
(ه) الآية (۸۲) من سورة « يوسف )٩( .٠‏ لم ترد الزيادة في ح » ل . 
(۷) لفظ ل : « معنى ». )٠(‏ خر الورقة (۳۹) من ل . 
(۸) في ي : « ل » (۹) سقطت الزيادة من ي . 


)كلاف آ٤‏ ج ۲ ص » وف اسع ری :د رشع ۲ 

. في ص : « فإذا‎ )۱١( 

(۱۲) أبدلت في ن » آ » ص : به نفي ». («) أخر الورقة )٠١(‏ من ي . 

(۱۳) في ي » ح : « وکذا ۲. )١١(‏ الآية (۸۲) من سورة « يوسف ». 
AA -‏ - 


وما في الإعراب - فان“ الزيادة والنقصان » مى لم يعبر إعرابَ الباقي : م 
يكن ذلك مارا ؛ فإك إذَا قلت : جاءني زيد وعمرّو - فهو في الأصل : جاءَني 
ند [ و ] جاڼي عمو » إلا أله ذف أحد ” اللمْطَيْن » لدلالة الثاني عليه » 
[ لکن“ ] لما لم يكن الحذف سبًا عي “ الإعراب : لم بُحكم عليه بكونه 
مارا . 

وهكدًاً" الكلامٌ في جانب الزيادة . 

واا لذا وجا" تيبر الإعراب : كاتا مجازين ؛ وذلك نما يتحقق عند 
نقل [ اللغة”" ] اللمْظة “من إعراب إلى إعراب آخر . 

وثانیها أيضًا : ما ذكرهُ أبو عبد الله البصري ثانا فقال : « الحقيقة » ما افيد 
بها ما وُضِعَتْ لَه ». 

وجار : « ما افيد به غير ما وضع لَه “٠‏ 

وَهَدًا [ أيضًا”'] باطل . 

ما قولةُ في الحقيقة : اها ما افيد بها . ما ضعت لَه » - فباطل ؛ لاله 
يذل في الحقيقة ما ليس منهًا ؛ لن لفظة“"« الدابة » إذا اسُعْملّت في الدودة 
والفلة - فق فيد بها ما ضعت لَه - في أصل اللَة - مع أنه" بالنسبة إلى 


. في ؟ : ۵ فإن‎ )٩( . من ن‎ )٠١( آخر الورقة‎ )٠( 


(۲) لم ترد الواو فيي ص . (۴) عبارة ل : « إحدى اللفظتين ». 
)٤(‏ سقطت من ١‏ » وني غير ص : « ولكن ». (ه) في آ » ح : « لتغیر ). 

. في آ» ي : ۵ وهذا ). (۷) لفظ ل : « أوجد »» وهو تصحيف‎ )٩( 
.٤ في آء ح :( تغیر٤. (4) في ي : « فذلك‎ )۸( 

. ٠ كذا في ل » وفى غيرها : « اللفظ‎ )١١( . هذه الزيادة من ل‎ )٠١( 


(۱۲) راجع المعتمد: »)۱۷/١(‏ وهامش (۲۸۷) من هذا الحزء من الكتاب . 
)٠۳(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)۱٤(‏ في ص : « لفظ ۲» وفي ۲ : « للفظ ». )٠١(‏ كذا في ن » ولفظ غيرها : « القملة ». 
)۱٩(‏ کذا في ص » ح » وني ن » ي » ل ٤آ‏ : « أا ۲ 
- ۲۸۹ - 


الوضع العرفيّ مجاز - فقد دخل الجاز العرفيّ - فيما جعَلَةُ حًا لمطلق الحقيقة . 
وهو باط . 

وقوه في لجاز : « إل الذي أي به غير ما ضيح لَه »» فهو باطل با لحقيقة 
العرفيّة والشرعِية » فإن الفظة افيد بها - والحالة هذه - غير ما ضرعت لَه ني 
أصل الَغة - فق َكلت هزه الحقيقةٌ في الجاز . 

وأيضًا - فقوله : د ما فیک پو غير ا ضع لَه ۲» إا أن یکو الاد من آله ويد 
[ به " ] غير ما وضع لَه بدون القرينة » أو مع القرينة . 

والأول باط ؛ لأ الجاز لا يفي أنه بدون القرينة ‏ [ و ““] الثاني ينتقضٌ ما 
إذّا استعمل لفظ « السماء » في « اض »: فان اللفظ قد افيد به غير ما وضع 
له ء مح ل ليس [ ب ] مجاز فيه » وأيضًا ينتقضٌ بالأعلام المنقولة . 

إن قلك : العم لا يفي ا 

قلت : حقّ 1 إن © ] العلمَ لا يفي في المسمُى صفة › ولیس ق إِلّه لا يفيد 
أصلا » بل هُو يفيدٌ عينَ تلك الذاتِ » لكنَهُ لا يفيد صفةٌ في الذاتِ . 

He 
وثالئها : ما ذکره ابن جئي - وهو : أن الحقيقة : « ما أو " في الاستعمال‎ 


على أصلل وضعو ني الل . 
والمجاز : « ما كان بضدٌ [ ذلك “^ ]). 


(۱) في ن آ : « وامجاز .٠‏ (۲) لفظ ص › ح : ١‏ وضع .١‏ 
(۴) سقطت الزيادة من آ » ص » ح . )٤(‏ سقطت الزيادة من ي . 
)٥(‏ م ترد الباء في ص » آ» ي . )١(‏ سقطت الزيادة من ن »۲ . 


(۷) کذا في ص »› ح » وفي ن » آ » ل » ي : « ما أقرت ». 
(۸) ابدلت في ن ب٥ .٠۰‏ وراجع : الخصائص .)٤٤٩/۲(‏ 


- ۹۰ - 


وهذا"“ ضعيف ؛ لا ما ذكرهُ في حد الحقيقة تخر عنة ” الحقيقة الشرعية 
والعرفية » وما يدخلانِ فیمّا جعلةٌ حدٌ ‏ الجاز . 

وأيضًا - فقوة : « 7 و اجار ما كان بضدٌ ذلك »» معنا : أن اجار هر : 
اَي ما ر في الاستعمال على صل وضو ضيه في اة ؛ وهو باطل : وإلاه» ل ] 
كان استعمال لفظ الأض في السماء مجارًا . 

ورابعُها : ما ذكرةُ عبد القاهر النحوي © - رجه الله - فقال : « الحقيقة : 
کل کلم د با 1 عین ” ] ما وقعّت له في وضع واضع - وتالا یتید ف 
إلى غيره : كالاسد للبميمة الخصوصة 

وحار : [ كل ] كلمة أريد بها غير ما وفعت له في وضع واضرعها ""» 
للاحظة بين الأول"""والثاني ». 


(۱) في آ : « وهو .٤‏ 

(۲) في ي : « عن . 

(۳) عبارة آ : « حدا للمجاز )٤( .٠‏ سقطت الواو من ص ؛› ح ٠‏ 
)٠(‏ آخر الورقة (۳۸) من ح . )٥(‏ سقطت اللام من ص . 


› هو الإمام المشهور : أبو بكر » عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانيّ النحوي من كبار أئمة العربية‎ )٩( 
صاحب «دلائل الإعجازيء و« أسرار البلاغة» توفي سنة (١۷٤ه) أو(٤۷٤ه) . راجع العبر(۲۷۷/۳)ء‎ 
وإنباه الرواة‎ »)٤۹١/۲( وطبقات الإسنوي‎ »)۲٠١/١( وطبقات ابن السبكي‎ »)٠١١( ونزهة الألباء‎ 
ومراة‎ »)۳۷۸ / ١( ۱)»وطبقات المفسرین للداودي(۱/ ۳۳۰) » وفوات الوفيات‎ ۰١ / ۲( والبغية‎ »)۱۸۸ / ۲( 


. )١٠١١/١( الجنان‎ 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ي » وحرفت في ن » ل »أ إلى : « غير ۴. 

(۸) لفظ ص : « وضعت ». (4) سقطت الزيادة من ح ٠»‏ . 
)٠١(‏ لفظ آ : « واضع )١١( .٠‏ عبارة آ : و الثاني» و« الاول ٠٠‏ 
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وهذا » التعريف - أيضًا . لیس ججید ؛ لاله يقتضِي خرو ج الحقيقة الشرعية » 
والعرفية [إعن حدٌ الحقيقة(٠‏ ]» ودخولهما") في حدٌ المجاز» وهو غير جائر. 


المسألة الثالثة : 


في أن لفظتي " الحقيقة والمجاز. - بالنسبة إلى المفهومَين المذكورين 
حقيقة أو مجاز! . ۰ 

الح : أن هاتيْن اللفظتين - في هُذين المفهومين - مجازان بحسب 
أصل اللغةء حقيقتان بحسب العرف. ٠‏ 

بيان الأول: أما في الحقيقة» فلأنا: بينا أنها مأخوذة من الحق و بينا: 
أن الحق حقيقة في «الثابت» ثم [إنه ] نقل إلى العقد المطابقء لأنه أولى 
بالوجود من العقد غير " المطابق» ثم“ نقل إلى القول المطابق لعين هذه 
العلةء» ثم نقل إلى استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي لأن استعماله فيه 
تحقيق لذلك الوضع : فظهر أنه مجاز واقع في الرتبة الثالثة - بحسب اللغة 
الأصليةه*. 
(«) آخر الورقة )١١(‏ من ن . 


(ه) آخر الورقة (۳۸) من آ . 
(۱) ساقط من ن آء ح. 

(۲) لفظ ن: «ودخولها» . 

(۴) في آ: «لفظي». 

)٤(‏ في ن» آ: «والحق». 

)٥(‏ في آزيادة: هاهنا. 

. لم ترد هذه الزيادة في ن ل‎ )١( 
في ن آ ح: «الخي».‎ )۷( 
في ن آ» ي» «ونقل».‎ )۸( 
من ل.‎ )٤١( آخر الورقة‎ )#( 


- ۹۲ - 


97^ [ أا اجار - فإطلاقة ق“ على المعنى المنكورِ على سبيلل 


ا جهين 

الأول - [ هو" ]: ۲ أ حقیتة يه“ العبور والتعدّي » وذلك إلما يحصل في 
ل نسوس ترا خر :۲۳ای أا - فلا :[ ف ] ثبت ت أن 
ذلك إِنَمَا يكون على سبيل التشبيه . 


الثاني - هو © : أن اجار « مول » وبناء الفعل حقيقة إمًا في المصدر » أ في 
الموضع › ماالفا - فليس حقيقة فيه » فإطلاقةُ على اللمْظ المنتقل لا 
يكونْ إلا مجازاً . 
هذا إذّا قلا : إن ] « الجا » مأخوذ من « التعذّي ». 

و ع اما إا قتا : [ ئه ] ماحد من « الجواز » - كان حقيقة [ لا 
اڑا ]بلا الجواڙ کا يكن حصو في الأجسام - يكن حصولة في 
الأعراض . 


(۱) سقطت الواو من ن » ي » ل » آ 

(۲) کذا في ل » ي » وني غرهما : « فانطلاقه ٥‏ 
(۳) سقطت من ن » ح » وني ل » ي : « وهو ۲. 
(+) لفظ «١ : ١‏ حقيقة ). 

(ه) سقطت الفاء من ن . 

.  » سقطت الفاء من ن‎ )٩( 

(۷) في ١‏ :۱ وهو ). 

(۸) سقطت الفاء من ن »! . 

(۹) انفردت بہذه الزيادة آ . 

. هذه الزيادة من ح‎ )٠١( 

. » هذه الزيادة من ل‎ )١١( 

. زيادة مناسبة من ؟‎ )١۲( 
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فاللفظ یکون موضوعًا لذلك ال جواز ؛ لاه“ موضو ع -جواز أن ينتعا 
في غير معناةُ الأصليّ : فيكون حقيقةٌ من هَذين الوجهين » إِلاً نّا قد ذكرئا : أن 
ا جوا إنّما سمي“ جوازا - : مجارا عن معنى العبورٍ والتعدّي . والله أعلمْ 


بالصواب . 
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(۱) في ح : « ونه ۲. 
(۲) كذا في ي » وهو الصحيح › ولفظ غيرها : ١‏ موضع .٠‏ 


(۳) لفظ ي : « ججوز ۲. )٤(‏ لفظ ل : « الجواب ». 
)٥(‏ لفظ ن › ل : ١‏ یسمی ۲. ( لفظ ۲ : « مجازا ». 


- ٤ - 


[ وفیه مسالل ]: 

المسألة الأول : 

ني إثباتِ الحقيقة الغو : 

والدلیل [ عليه ]: أن - ها هنا - ألفاظًا وُضعَتْ لعانٍ » ولا شك انها قد 
استعملت بعد وضعهًا فيا . ولا معتى للحقيقة إلا ذلك" . 

‌ هة ت 0 2 

واحتجٌ الجمهورٌ عليه : [ ب ]أن اللفظ إن استعيل في موضوعِه الاصلي - 
فهر : « الحقيقةٌ”“ »» وإن استعمل في غير موضوعه الأصلیّ - كان « جار »» 
لك الجا فرع الحقيقة » ومكى جد الفرعٌ - جد الأصل : فالحقيقة موجودة 


لا مَحالَةَ . 
Toa . 5 ٩ K : .‏ . ۷ 
وهذا ضعيف ؛ لان اجار لا يستدعي إلا جرد كوه موضوعًا قبل ذلك لمعنى ”© 
3 
خر . 


وستعرف [ أن ] اللَفظ في الوضع الأول لا يكون حقيقة 1 ولا مجارا ] 
فالجارٌ غير متوقف على الحقيقة . 


4 
() زيادة مناسبة من ؟ . 
(۲) م ترد هذه الزيادة يي ص . (۳) لفظ ح : ١‏ ذاك 6 
)٤(‏ سقطت الباء من ي . (ه) في ن زپادة : « في .٤‏ 
() في ل » ي : « ولکن .٠‏ (۷) في ي : « بمعنی .٤‏ 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ي . (٩)‏ سقطت الزيادة من ' 


EU 


المسألة الثانية : 

في الحقيقة العرفيّة : 

اللفظة العرفية - هي : الي اتتقلك عن مسمًاهًَا إلى غيرهِ» بعرف 
الاستعمال . 

ثم ذلك العرف قد کون عام » وقد يكونُ حاصًا . 

ولا شك في إمكان القسمين » إِلّما النراعٌ في الوقوع - فنقول : 

ما القسم الأول : 

فاح : أن تصرفات أهل العرف منحصة في أمرين : 

أحذهُّمًا (») : أن يشر الجارٌ : بحيث يستنكر معَهُ استعمال الحقيقة . أ 
للمجاز جهاتٌ - کا سيأتي تفصيلها - إِنْ شاءَ الله تعالى : 

منہا : حذف الضاف » وإقامة المضاف إليه مقامَةٌ : كإضاقيهمْ الحرمَةَ إلى 
الحمر » وهي - في الحقيقة - مضافة إلى الشرب . 

ومنها : تسميتَهُم الشيءَ باسم شبیھہ ”“ : کتسمیتهم حکاية کلام زید » باه 
کلام زید . 


« بالغائط » - الذي هو المكان المطمعن منَ الأض » وكتسميتهمْ « المرادَةَ ‏ 
بالراوية التي“ هى اسم الجمل الذي يحملهًا . 
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وثانيهما “ : تخصيصْ الاسم ببعض مسمياته « كالدابة :٠‏ فإنّها مشتقة من 


(«) أخر الورقة )١۷(‏ من ن . (۱) کذا في ن » وف غيرها : « بالحقيقة .٠‏ 
(۲) في أ : « شبېته ۰٠‏ وهو تصحیف . (۳) م ترد الزيادة في . 
(4) في ي ٠:‏ الذي .٠‏ () لفظ ن : « وثانہا ». 

- ۹٦ - 


الدبیب” ثم نها اختصنث ببعض المائم . و«الملك: مود من « الأو ( 
: الرسالة" ١‏ ثم احص ببعض الرسل . و«الجِنُ»: مأخوذ من 
لان ثم اختصٌ ببعض من یستتر ٭ عن العيونِ . وكذا « القارورة ( 
وJ‏ الخابية ( موضوعتانِ )ا يستقرٌ فيه الشيءَ ونُحَباً فيه ٹم » حص © بشيءِ 
فالتصف - الواقعٌ على هذين الوجهين - هو الذي ثبت * “من أهل العرف . 
[ ف“ ] اما على غير هذين الوجهينِ - فلم يثبت ثبت عنهُمْ » فلا جور إِثبائهُ . 
والّذي يدل على وجودِ هذا القدر من التصرُف” : أن علامات الحقيقة - کا 
سنذكرها - حاصلة في هذه الألفاظ عرفا : فَوجَبَ كونهًا حقيقة فيه 
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(۱) وهو : تقارب الخطو . وکل ما دب على الأرض من ن ماش فهودابةًء الباء مثقلة والأصل داببة في وزن فاعلة . 
وقال قوم : الدبّة الطبيعة والخليقة يقال ركب فلان ذب فلان » إذا اقتدى بفعله . راجع : الاشتقاق(۹۷- 
۰)۸ 
)٣(‏ والملائكة أصله الهمز » لأنهم قالوا في واحده : ملأك . قال الشاعر : 
فلست لإنسي ولكنن للأك تنسزل من جو السماء يصوب 
واشتقاق اللأك من الألكة والألوكة » وهي الرسالة . قال عدي : 
أبلغ النعمان عي مالا أنه قد طالّ حبسي وانتظاري 
راجع : الاشتقاق )۲١(‏ › والصباح مادة « ألك »» والقاموس وشرحه التاج مادتي « ألك » و« ملأك » 
وكذلك اللسان والصحاح . 
(۳) وراجع : المصباح )٠۷١/١(‏ . 
(«) أخر الورقة )۲١(‏ من ي . 
)٠(‏ آخر الورقة (۳۸) من ح . 
)٤(‏ كذا في ص » ولفظ غيرها : « تخصصا ». 
(ه) لفظ آ : « ثبت ». 
)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 
(۷) لفظ ١ء‏ ي : « التصرفات (. 
۹۷ - 


و" ] ما القسم الثاني : 
- وهر العرف الخاص = فهر :7 ما لکل طائفةٍ من العلماء من 
الاصطلاحاتِ » التي شم ۲ كلق « ¢ و«الکس 5 و «القلب © « 
و«الجمع »» و«الفرق»٠‏ للفقها 
ر 


و« الجوهر » " و « العرض ٠»‏ و « الكونِ » للمتكلمينَ . 
و« الرفع »٠‏ و « النصب »» و « الجر ٠‏ للنحاة . ولا شك في وقوعه . 


المسألة الفالفة : 

في الحقيقة الشعيّة : 

وهي : اللفظة التي استفید من الشرع وضعهًا 1 للمعنى ' 3 سواء ۾ کان 
العنى والفظ مجهولين - عند أهل اللْغة - أو كانا مَعلومين لكتّهم م يضعُوا ذلك 
الاسم لذلك المعنى » أو كان أحذَهُمًَا مجهولا » والآحر معلومًا . 

واتفقوا على إمكانه » واختلفوا في وقوعه : 

فالقاضي "ابو بكر من منة مطلقًا . 


. هذه الزيادة من‎ )١( 
. آخر الورقة (۳۹) من‎ )٠( . في ن » ي » آ» ح زیادة : « کل‎ )( 
.)١١١( النقض هنا : وجود العلة بلا حكم . انظر : التعريفات‎ )۳( 
.)۸١/۳( هو : عدم تأثير الجزأين » ونقض الالحر . انظر : منهاج البيضاوي بشر ح الإسنوي وابن السبكي‎ )٤( 
. )0١۹( هو : عدم الحكم لعدم الدليل » أو ثبوت الحكم بدون العلة . انظر التعريفات‎ )٥( 
. )۸1/۳( جعل تعيين الأصل علةء أوالفرع مانعا. انظر: منهاج البيضاوي بشرح الإسنوي وابن السبكيّ‎ (» 
.)٥٤( عرفه الجرجاتي بأنه : ماهية إذا وجدت في الأعيان کانت لا في موضوع - انظر : تعریفاته ص‎ )۷( 
.)۹۹( هو : الموجود الذي تاج في وجوده إلى موضع . المصدر السابق‎ )۸( 
. )١۲١( هو : اسم لا حدث دفعة : كانقلاب لاء هواء . المصدر السابق‎ )۹( 
. وهو تحريف‎ ٠ في ل : « الثاني‎ )٠١( 
.) في ن : « والقاضي‎ )5( .٠ ولفظ ص : « لعنى‎ » ١ ترد هذه الزيادة في‎ )11( 
- ۲۹۸ - 


والمعتزلة ثبتو“ - مطلقًا - وزعموا : أنّها منقسمة إلى اماع أجريّث على » 
الأفعال » وهي : الصلاة » والركاة » والصوم » وغيرها . 
س ا أجريّت على الفاعلينَ این »> والفاميق » والكافر . وهذا الضرب 
: بالأسماء الدييّة" ؛تفرقة ‏ بيتهًا وين ما أجريّث“ على 
E‏ اک ای السواء فی آله اسر شعي . 
وخاز : إن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني - على سبيل» امجاز من 
الحقائق اللَغوبّة" . 


ورك 


للا: 

أن إفادَةَ هذه الألفاظ مذ العاني لو لَمْ َكُنْ لغويةٌ - لَمَا كان القرآن كله 
عربًا > وفساد اللازم یدل على فساد الملزوم . 

ن مةل هذه الألفاظ مذكورة في القرآنِء فلو لم تك إفادث ‏ 
هذه" العاني عريّةٌ: لزم أن لا یکون القرآن [ کله ) عريا . 


(۱) في آ : « أثبتو ». (») آخر الورقة )٤١(‏ من ل . 
(۲) کذا في ص › ح › وني ن » ي » ل »| : « مسمی ). 
(۳) في ن : « الدنيئة »» وهو تحريف . 
)٤(‏ في | : « بفرقة .١‏ 
(ه) کذا في ص › ح › وي غرما : « اجری .٠‏ 
)٩(‏ كذا في ص » ولفظ غيها : ١‏ عرف »» والصحيح ما أثبتنا . هذا ولعرفة تفاصيل مذهب المعتزلة في 
« الحقائق الشرعية» و «الأسماء الشرعية .٠‏ وأدلتهم على ذلك ومناقشاتم لمن نفاه -راجع المعتمد (۲۳/۱ )٠١-‏ 
)٠(‏ أخر الورقة )١۷(‏ من ص . 
(۷) إنها مجازات من الحقائق اللغوية » ولكنا اشتهرت في معانيما الشرعية شهرة جعلت معانيما الشرعية هي التى 
تتبادر إلى الأذهان عند إطلاقها » فيمكن أن يقال : هى حقائق شرعية بالشهرة » لا بوضع الشار ع ها . وراجع 
سلّم الوصول على نهاية السول للشیخ بخیت : ( .)٠١٤- ٠١۲/۲‏ 
(۸) لفظ ص : « إفادته ). 
(4) عبارة ١‏ : « هذا المعنى ». 

. |» سقطت الزيادة من ن‎ )٠١( 


E 


راما فساد اد لازم - لقو تعالی 2 عَربیا 4 وقوله تعَالّی : ف وما 

فن قل :. : هذا الدلیر ۳ فد فاس الوضع ؛ لأئهُ يقتضي أن تكونَ هذه الألفاظ 
مستعملة في عین ° ما کان العربُ يستعملونها فيه فيه . وبالاتفاق ليس كذلكٌ . 

فإن الصلاة لا يراد بها - في الشرع - نفس « الأعاءء أو الحابعة فقط ؛ 
فان : ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولونَ به» وما تقولون به لا يقتضيه [ هذا“ ] 
الدلیل - : فکان فاسدًا . 

سلّمتًا سلمتا : أله ليس فاسة الوضع > لكل الملازمة ممنوعة . 

يانه : أن إفادة هذه الألفاظ هذه المعاني 7و ]إن ل كن عربيَة › 
لكنها - في الجملة - ألفاظ عرييةٌ » فإنهُمْ كانوا يتكلمون بها في الجملة » وإنْ 
كائوا يعنون بها غيب هذه المعاني ؛ وإذا” كان كذلك : [ کانث ]“ هذه 
الألفاظط عريية 

سلما : انها إذا استُعْمِلَتُ في غير معانيْها العريّة ”لا تكونْ عريّةٌ » لكنْ 
لِم لزم ان لا یکونَ القران عرببًا ؟!. 


.» الآية (۲) من سورة « يوسف‎ )١( 
. آخر الورقة (0۸) من ن‎ )٠( 
.١ من سورة « إبراهم‎ )٤( الآية‎ )۲( 
.٠ كذا في ص » وهو الصواب ولفظ غيرها : « التعليل‎ )۳( 
.» عبارة آ : « غير ماكانت‎ )٤( 
.» يستعملونه‎ ١ : لفظ ص‎ )٥( 
. لفظ ص : « والتابعة »» وفي ي : « والمبالغة »» وهو تصحيف‎ )٦( 
.۲ لا یقولون به » وما یقولون به‎ ٥ : کذا في ص » وني ن » ي » ل » | ح‎ )۷( 
. سقطت الواو من ن » ي » آ‎ )٩( . م ترد الزيادة في ي‎ )۸( 
. سقطت الزيادة من » وما بعدها قرن بالفاء‎ )١١( .6 في ن » ي » ل » ص : « فإذا‎ )۱۰( 
.٠ كذا في ن » آ » ولعله الأنسب » وفي ل »> ي » ص » ح : « اللغوية‎ )۱۲( 
. في ص زبادة : « لا »» وهي زبادة خلة بالمعنى‎ )1۴۳( 
۰ 


بيالهُ : أن هذه الألفاظ قليلة جا » فلا يلرم خرو القران بسا عن كويد 
عريًا ؛ فان « الثور لأسو ٠‏ لا جنع | إطلاق اسم السود عليه لوجو د شعراتِ بیض 
في جلو وه الشعر الفارسي ۲ سی فارسا » وإن وٹ فيه کلمات 

سلما ذلك ؛ لکن لِم لا جور روح کل القرآن عن کونه عَريیا ؟!. 

وما الآياتٌ - فهيّ لا تدلٌ على أن القرآنَ ہکن عرب ؛ ل القرآن يقال 
بالاشتراك على مجموعه » وعلى كل بعض منةُ - لاريعة أوجو : 

أحدها : لو حل [ أن ] لا يقر القرآن ء فقر آیة : حدث ۳ في ینو ولوا 
أن الأيةّ الواحدة مسكّاة بالقرآنِ » وللا : لما حت . 


# %# # 


e .‏ مو ي و عم م £ ¢ ك 
الثاني : أن الدلي يقتضي أن يمى کل ما يقرا قراًا ؛ [ لانّه ”“ ] مأاخوذ من 


القرأة أو القرء' ۳ : الجمع؛ ۽ اة فیما عدا هذا الكتابٌ ¢ فنتمسّكڭ 
به في الكتاب عمجموعه وأجزائه . 


X +‏ # 
)١(‏ لفظ | : « وجد ». (۴) لفظ ص › ح : « كلية .١‏ 
(۳) سقطت الباء من ن . €3 هذه الزيادة من ص . 
(8) في ص › ح : ( يحنٹ ). )٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ! . 


(۷) يقال : « ما قرأت الناقةٌ نسل قط » أي : مأ جمعت في رحمها ولا قط . ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
» هجان الُونِ م قرا جیا 

وقال الأحفش : يقال : « ما قرأت حيضة »» أي ما ضمت رها على حيضه » وي « الحوض » مقرأة : 
لأنه يجتمع فيه لاء . و« أقرأت النجوم :٠‏ إذا اجتمعت للغروب . وسمي « القرآن » قرانا : لاجتاع حروفه 
وكلماته » ولاجتاع العلوم الكثية فيه . و ١‏ قرأ القارىء ٠‏ أي : جمع الحروف بعضها إلى بعض . انظر التفسير 
الكبير (۲ / )۲٤۸‏ ط الخيية » واللسان والقاموس وشرحه والصحاح مادة « قراً ). 
(۸) في ص : « خالفنا هذا » . 
() کذا في ص › وني ن » ي » ل › ح » آ : « أو بأجزائه ». 

“۱ 


: ب £ . ك of o ۳ ‌ ۰ ٣‏ 
الثالث : أنه يصح أن يقال : هذا كل القرانِ » وهذا بعضٌ القرانِ » ولو لم 
يكن القرآن [ إلا" ] اسما للك - لكان الأول تكرارا” » والثاني نقضًا . 


# # # 


الرابع : قول تعالّی في سورة يوسف : 3 5 انز قا عرب 4# والمراد 
منةٌ تلك السورة. 

فبك : أن بعضَ القرآنِ قران ؛ وإذَا ثبت هدا“ : م يلرم من كونِ القرآن 
عربيًا » كوه بالكليّة كذلك . 


+ ٭# #% 
سلَمْتًا : أن ما ذكرمٌ ”“ - من الدليل - يقتضي كود القرآنِ بالكايَة عريًا وء 
و ۳ 2 عو ٍ کے ر٤ e7 . ٤‏ 
لكنه معارضٌ بما يدل على أنه ليس بالكليّة عرَبيًا » فإن الحروف المنكورة في أوائل 
السور ليست عربيّةَ » و(«المشكاة» من لغة الحبشة › و( الاستبرق » 
و« السجيل » فارسيتان معربتان > و« القسطاس » من لغة الروم . 


# # # 
)١(‏ سقطت الزيادة من آ . (۳) في آ» ح : « تکریرا .٤‏ 
(۴) الآية (۲) من سورة « يوسف ». )٤(‏ في ل زادة : « فنقول ». 


() لفظ ص : « ذکرته ۲» وني ن » ي » ل » ۲ : « ذکرقوه ). 

ره) أخر الورقة )٠١(‏ من ح . ۰ 

)٩(‏ ذكر أبو منصور الجواليقيٰ في كتابه « المعرب ٠‏ عن أي عبيدة - معمر بن المعنٌى - أنه قال : « من رَعّ أن 
في القرآن لساًا سوى العربية فقد أعظمَ على الله القول » واحتح بقوله تعالى : [ إا جَعلاه نّا عَريًا ‏ . 
وروى أب عبيد القاسمٌ بن سلام - تلميذ أي عبيدة - المذكور - عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم » في 
أحرف كثية : أنه من غير لسان العرب > مثل « سجيل »» و« المشكاة ٠٠‏ و« الم» وه الطور» و ٠‏ أباريق» 
و« استيق ٠‏ وغير ذلك . ثم قال أبو عبيد : فهولاء أعلم بالتأويل من أي عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » 
وذهب هذا إل غين » وكلاهما مصيب إن شاء الله - تعالى - وذلك : أن هذه الحروف بغير لسان العرب في 
الأضل » فقال أولعك على الأصل ثم لفظت به العرب بألستتها » فعرينه » فصار عريًا بتعريما إياه » فهي عريّة في 
هذه الخال أعجمية الأضل . انظر المعرب ص ٤(‏ - ه). 


"۲ - 


سلّمنا : أن ما ذکرعوه ٠‏ یدل عل مذھیگ © > لکتّه معارض بأدلة 
ری - من حيثُ الإجمال والتفصيل : 

ما الإجمال 7ف ] هُر: ائه قد ثبت بالشر ع“ معان لمْ تكنْ ثابتة قبل 
وما م یک © معقولًا للعرب لا جور ان يضَغُوا له اسما وٳذا لم يکن ها“ شيءَ من 
الأسامي “ واخييج إل تعريفها“ فلابد من وضع الأسامي “ هما : كالولد 
الحادث » والأداة الحادثة» . 


# # # 


أ اتفصیل - فهو : أن يتبينَ في كل واحد من هذه الألفاظ ائه“ 
مستعملة لا في معانيها الأصلكّة . 

ما« الإعان ) - فهو : - في أصل اللغة - » عبارة : عن » التصديق . 

وني الشرع - عبارة : عن فعل الواجبات ؛ يدل عليه نمانية أوجو : 

الأول : أن فعل الواجباتِ هو « الذَينْ »» ودين هو « الإسلام »» والإسلام 
هو ( الايمان 4« ففعل الواجبات هو : « الإمان «. 


= قلت : ومع حسن هذا القول في التوفيق بين القولين › » لكن الأحسن منه ما قاله الجوهري في « الاسترق » 
ونحوها : من أنها حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجميّة والعربية . وعلى هذا فلا يكو في القرآنِ الكريم معرب 
إلا « الأعلام » انظر المصدر نفسه هامش ص .)٠١(‏ 

والفخر قد جزم بأنه ليس في القرآن الكرم ألفاظ غير عرييّة . با للإمام الشافعيّ . انظر : التفسير 
(۳۳/۷) ط الخيية . وراجع الرسالة ص .)٤١ ¬ ٤٠(‏ 


(۱) لفظ ص : « ذکرته .٠‏ 


(۲) في ل : « مذهبك ». (۳) سقطت الفاء من ن › ل . 
ر( في ل »ن :« في الشرع ). )٥(‏ لفظ ن : « قبل ». 

(0) في ل زيادة : « منقولا ». (۷) في ذ» ي ل ۲۲ : «له». 
(۸ لفظ آ « الأسماء . )٩(‏ في ن : « تعريفه ». 

( ۰( في ن ي ل ۲ : « اسم له ۲. (») آخر الورقة (0۹) من ن . 
)۱١(‏ كذافي ل » ح » وني غيهما : « واحدة .١‏ (۱۲) في ص زادة : (‹ لا ). 


۳ 


uu A # TS Ar ND‏ رر و 
٠‏ [ و ]انما قلتا : إن فعل الواجباتِ هو الين » لقوله تعالى : # وما امروا 
yT oss‏ 3 ¢ ر ا ر وکر NE pF o‏ کے 
ل إيعبدوا الله مخلصينَ له ألدينَ حتفاء » ويقيموا الصلوة » وينوا آلزكوة » 

۶ ‌ ك ا () 2 2 ۶ و‎ I 
] رذلك دين اليو افقولة : ل ذلك دين لقم يرجم إلى [ كل ما‎ 
. تقذمٌ » فیجبٌ أن یکون کل ما تقدّم دينًا‎ 

ا ك 

انما قلتا : إن الذّينَ - هو الإسلامٌ ؛ لقوله تعالى : « إن آلدّينَ عند آلله 
إن ٥4‏ . 

و س ٍ 

ونما قلا : إن الإسلام - هو الإيمان » لوجهين : 

ال2 (ه > ٍ 

احلا : [ أن الإیان ‏ ] لو كان غير الإسلام - ° لما كان مقبولا كر ١‏ 
بتغاء ء لقوله تعالل  :‏ ومن تبغ عير الاسم دیا فلن ُب نة 4 . 

fa 2% . ۹‏ مط 8 Sê ٤‏ 
والقالي : أنه تعالى استشني المسلمينَ من المومنينَ في قوله تعالى : 
لے ا م کان فیا م المت ے ا نا ذم که “ ٍ 

۾ فاحرجتا من کان فيها مِنَ آلمُومئينَ ۾ فما وَجَڏئا فيا عير بي من 
ا ۹ ل ك ٍ ٍ 
آلمَسْلِمينَ 4 » ولوا الالحادٌ - لما صح الاستثناء . 

الثاني : قول تعالّى : ل وما كان آله ليع إيمنَكمْ فيل“ : 

restau. 8 .‏ ر عاو و صا ر روه لارو ٢آ‏ 
النالث قوله تَحّالى ل إِنْمّا آلمُومئون الذِينَ اموا بالل ورسوله" ) إلى اخر 
> و ل ر A‏ س ت 

الاية » ثم إن "الله - تعالى - أمر الرسول -صلى الله عليه واه وسم - في » 


(ه) أخر الورقة )٤۲(‏ من ل . )٠(‏ آخر الورقة )٤١(‏ من آ . 
)١(‏ نم ترد الواو في ل » ح . (۲) الآية (ه) من سورة « البينة .٠‏ 
(۳) سقطت من آ . )٤(‏ الآية (۱۹) من سورة « آل عمران .٠‏ 
(ه) ساقط من . )١(‏ في آ : لو کان .٤‏ 
(۷) في ن » ل : « من ». (۸) الآية )۸١(‏ من سورة « آل عمران ». 
(4 الآيتان )۳١ »٠٠(‏ من سورة « الذاريات ۲ (١٠)الآية )١٤١(‏ من سورة « البقرة .٠‏ 
(١۱)لفظ‏ ص : « أي €. (۳)الآية (1۲) من سورة « النور € 
(1۳) کذا في ي » وفي غیرها : « إنه ). (ه) أخر الورقة (۲۷) من بي . 


€ 


غ ت 


آجر [ هذه" ] الآية : أن يستغفر لهم » والفاسی لا سكعي له الرسول = حال 
کونه فاسقًا - بل یلعَئهُ » ودمهُ ؛ فد ”“ على أله غير مومن . 

الراب : أن قاط الطريق يُحُرّى يوم القيامة » وا ممن لا يُحْرَى يوم القيامة - : 
فقاطع الطريق ليس بوْمن . 

أا الأول - فلأ الله - تعالّى - يدحلَةُ النار يوم القيامة » ول من كانَ 
كذلك : فقد أخزِي ؛ أما الأول » فلقوله تعالّى في يهم : ف وهم في الأحرَة 
عات عطي ) 

وأمّا الثاني - فلقوله تعالى - حکایة عنم -  :‏ ربا نك من تدخل 
آلتار ر قذ أغرجة »ول يكبم - : فدل على صدقهم فيه . 

ونما قلا : إن اومن لا يُخْرَّى يوم القيامة » لقولِه تعالّى : ( بم لا ری ال 
ابی وين اموأ م . 

الخامس : لو کان الإيمانُ - في عرف الشرع - عبارة عن القصديق - لما 
صح وف المكلف به به إا ني الوقت ‏ ِي یکون مشتفلا به - على ما مر بياله 
في باب الاشتقاق “ - لکن ليس كذلك؛ لأ من أئى بأفعال الإانِ 
و خبطا يقال : إلّه موم » بل حال كونه نائمًا يوصّف باه 
ممن . 

الساد س : يلم أن يُوْصَف بالإبمان كل مصدق مر من الور » سواءٌ کان 
مصدقًا بالله - تعالى - أو بالجبت والطاغوت . 


. ١ ۾ ترد الزيادة في‎ )١( 
.( ي ص : « فیدل ۲. ™( الآية (۳۳) من سورة « المائدة‎ )۲( 
.۲ کذا في ص › وفي ن » ي » ل » آ» ح : ډ في حکایته‎ )4( 


(ه) الاية (۱۹۲) من سورة « أل عمران ». 
»( الاية (۸) من سورة « التحرم (WV .٠‏ لفظ يي : « الحال ). 


(۸) راجع : المسألة الثانية من مسائل أحكام الأسماء المشتقة ص (۳۲۹). 

. في ح : « جحفظها »» وهو تصحیف‎ )٩( 

(۱۰) في ي زبادة : « فإنه ». )۱١(‏ في ص زادة : « بالایان . 
0 


السابع : من عَلِمَ بالله ”“ - تعالى - ثم سجد للشمس - وجب أن يكونَ 
مؤمئا » وبالإجماع ليس كذلك . 


الثامن : : قول تعالّى ل وما ومن : رمم » الل إلا رمم ثرون ٠‏ بب 
الإمان مع الشرك » والتصديق بوحدانيّة الله لا يجام الشرك » فالايمان غير 


عير 


أو « لعظم ” الورك » | قال بعضهم : الصلاة إلّما سيت : صلاةً؛ لن 
العادة في الصلاة أن يقف المسلمون صفوفًا » فاا كوا كان راس أَحِهِمْ عند 
» صلا » الاحرٍ » وهو : عظمُ الورك . 
(۱) كذا في ص » ولم ترد الباء ي النسخ الأحرى 
(*) اخر الورقة )٠١(‏ من ن . 
™( الآية(١١٠)‏ من سورة « يوسف 4 (۳) في ص > ي : « الدعاء ». 


)6( هذا النصٰ عجر بیت للأعشی = ميمون بن قيس - من قصيدة له في الخمرة وردت في دیوانه برقم )٤(‏ والبیت 
في ص )۳٣(‏ وهو قوله : 
وقابلّها الح في دتا رصل على نها ورسم 

وقد ورد معزوا إليه بألفاظ الديوان ذاتا في الصحاح - - واللسان ‏ -مادتي ( رسم » صلا )» ومعجم مقاييس اللغة 
(۳۰۰/۳) والمعانی الکبیر »)٤٤۷(‏ وتفسیر النیسابوري (۱/ »)٠۳١‏ والطبسي (ه .)٩۷/‏ 

کا ورد من غير عزو في التفسسير الكبير .)١۷١ /١(‏ ط الخيية . والطبري »)٠۸١ /١(‏ وذكره الطبرسي مرة 
آخری معزوا إلى العشی فی (۱ / ۱۳۸) بلفظ « وأقبلھا ٭ مکان (وقابلھا)» (ظلھا) بدل ( دنہا) رکلاھما خطا . 
)١(‏ لفظ ن : « تعظم »» وهو من غرائب التصحيف . 
() في ا : ١‏ صلوة » وهو تحريف . قال في المصباح : و« الصتلا ٠‏ وزان العصا : مغر الذنب من الفرس » 
والتثنية : صلوان ٠‏ ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق في الحلبة : المصلي > لأ رأسه عند صلا السابق. انظر 
(۹/۱. 


۳ 


ثم إنهّا - في الشرع - لا تفيد شيئا من هذه المعاني الثلائة › لوجهين : 

الأول : أا إذا أطلقناحا لم يخطَر ”“ بال السامع شيءٌ من هذه الثلاثة » ومن 
شأنِ الحقيقة المبادرة إلى الفهم . 

الثاني : أن صلاة الإمام والمنفر صلاةٌ » وم يوج بها [ شيءٌ من ] 
التابعة » ولا يكون رأة عند عظم ورك غيرِهِ . 

وإذا انتقل الإنسانُ من الدعاء إلى غيره » لا يقال : إل فار صلاة » . 

ولان صلاة الأحرس © صلاة > ولا دعاءَ فيها - : فدلّ 7 على ] اَن هذه 
اللفظة غير مستعملة في معانيها اللَعوَةَ . 

وما الزكاة - انها في اللَة : لللهاء والزيادة ‏ " «» وفي الشر ع : لتنقيص “ 
امال على وجو خصورر ٠‏ ر 

وأما الصومُ - فال في اللغة : لمطلق الإمساك . 

وني الشرع : للإمساك الخصوص » ولا يتبادرٌ الذْهنْ عند ماعو إلى مطلق 
الإمساك . 

#8 
] الجواب : 

ا 3 الدلیل”'] فاس الوضع ؛ لاله يقتضِي کون هذه الألفاظ موضوعة 

في المعاني التي كانت العربٌ يستعملونها" "“فيها ». 

قلنا : هذًا الدليل يقتضِي كونَ هذه الألفاظ مستعملة في المعاني - التي کان 


. وهو تصحيف‎ ٠ لفظ ي : « أحدها ». (۲) لفظ ل : « للخطر‎ )١( 
. من ح‎ )٤١( هذه الزيادة من ص . (») آخر الورقة‎ )۳( 

. صحفت في ي إلى « الآخرين ». (ه) سقطت الزيادة من ي‎ )٤( 

( في ن ١‏ : « لاء ». (۷) في ل » ي : « وللزيادة .٠‏ 

(») اخر الورقة )٤١(‏ من ل . (۸ في ن » ي » ص : « تنقیص .٤‏ 

( نم ترد الواو في ل . )٠١(‏ سقطت هذه الزيادة من ن . 

(۱۱) کذا ني ح » وني ن : « تستعملها فیا ۲» وني ص » آ » ي نحو ما أثبتنا مع إبدال « فیا » بلفظ « فيه ٠‏ 
وني ل : ١‏ يستعملوها فيه ». 


- ¥ 


العرب يستعملوئهًا فيا ”“ - على سبيل الحقيقة فقط ؛ أو ”“ سواءُ كانت حقيقةٌ » 
أو مجارًا ؟!. 

الأول منوعٌ » والثانيمسلَمٌ . 

اله : آذ امرب ۳ كر ينكلمرن باحقيتة» كاو كلمو اجار . 

ومن الجازاتِ المشهورة : تسميتهُم الشيءَ باسم جزئه » کا يقال للزنجي, : لله 
أسود ؛ والدعاء أحدُ أجزاء [ ها1 المجموع ‏ ] المسمّى بالصلاة » بل هو 
الجر المقصود ؛ لقوله تعالى : لإ وَأقم الصكلوة نكري  “‏ 1 و “ع لل 
المقصود من الصلاة التضر ع والخضو ع © : فلا جرم م يكن إطلاق لفظ الصلاة 
عليه حارج عن ال , 

فن کان مذهب المعتزلة في هذه الأسعاء الشرعية ذلك : فقد ارتفحَ النزاع » 
وإ فهو مردوة بالدليل المذكور . 


فإن قلت : [ من ] شرط اجاز اللوي تنصیص' هل اللَغة على 
تجویزه » = وها هنا - م يوج ذلك » » لأ هذه المعاني كانت معقولة لَه » فگیف 
يمكنْ أن يقال 0 وروا نقل لفظ الصلاة من الذعاء - الذي هو أحدُ أجزاء 
هذا امجموع - إ 


قلت : 8 شرط حسنِ [ استعمال” ]لجاز تصريح أهل الل بجوازِء . 


« : كذا في آ » ولفظ غيها‎ )١( 
.۲ في ي : « وسواء‎ )۲( 
. ص أبدلت العبارة بالرمز : « م » ع‎ » ١ » کذا في ل » ح » وي ن » ي‎ )۴( 


. لم ترد هذه الزيادة في ص‎ )٥( . لفظ ص : « جز‎ )٤( 
. من آ‎ )١( آخر الورقة‎ )٠( . سقطت هذه الزيادة من آ‎ )٩( 
. من سورة « طه ». (۸) سقطت الواو من ص‎ )١١( الآية‎ )۷( 
.٤نإو«‎ : ۲ )1١( . والمناسب ما أثبتناه‎ »١ لفظ | : « الخشوع‎ )۹( 

. هذه الزيادة من ص . (۱۲) سقطت هذه الزيادة من ن‎ )۱١( 


-*A- 


سلما [ ذلك إلا انهم صرحو بان إطلاق ”"“ اسم الجزء على الكل - 
سبيل امجاز - جائز : فدخحلت هذه الصورة » فيه . 

قوله ” : « إفادة هذه اللَظة هذا المعنى » وإ لَمْ تكنْ عة » قَلمّ ‏ لا جوز 
أن يقال : هذه اللفظة عربية » ؟!. 

ما : ل کو فة ریسکا ساماد لدا انط ین م مي 
هي » بل من حیت جي دا على 3 الع ] الخصوص » فلو لم کن دلاها 
على معتاها ‏ عر َة : م تكن اللَفظة عر 

قولةٌ : « سیا اشرآن عل الفا قلا لا رجا عن کون عر ۰۲ 

قاتا : لا نسم : فإئه لما وچک فیو ا لا یکون عر = وإن کان في غاب 
القلة : م يكن امجموع عريًا . وما الثور الأسوذ الذي توج فيو شعرة واحدة 

بيضاءٌ 'والقصيدة الفارسيّة التي يوجدٌ فيا ألفاظ عربيّةَ - فلا نلم جور إطلاق 
الود والفارسيٰ على مجموعِهمًا - على سبيل الحقيقة . 

والدليل عليه" : جور الاستنثاء » وللا أله مجموعه لا سى بهذا الاسم 
حقيقةٌ » وَإلاً لما جار الاستناء . 

قوله : « القرآنُ اس لحمو ع الكتاب » أله" للبعضه »؟!. 

قلنا : [ بل“ ] للمجموع؛ بدليل إجماع الأَمّة على أن الله - تعالى - ٠‏ 


(۱) أبدلت في ل » ح بالضمير ٠ ١‏ » وهي من ي » وم ترد في النسخ الأحرى 
(۲) لفظ ي : « الطلاق )» وهو خحطاً ظاهر . 


(ه) أخر الورقة )1١(‏ من ن . 


(۳) في | : « قوم ». 

(4) کذا فی ص » وف ل » ح : « فلما ۲» ولم ترد الفاء فی ن » | » ن . 

(ه) لفظ آ : « ٹابتا 4 )٩(‏ سقطت الزيادة من ن . 

(۷) فی : « یکون » . (۸) لفظ ! : « معانیہا ۲. 

.) في | : « استعمال »» وهو تصحيف . (۱۰) في ن »| : « قلیلا‎ )٩( 
.» على ذلك‎ «: ١ شعرات بيض ». )في‎ ١ : عبارة آ‎ )۱١( 
. لم ترد الزيادة في ن » أ ح‎ )١١( .» قي ص : « أو لبعضه‎ )۱۳( 


- 


نز إلا قرآئا واحدًا » ولو كان لفط القرآنِ حَقيقةً في كَل بعض منة - لما كان 
القرآن واحدًا . 

وما ذ کرو - من الوجوء الايعة - معارَضٌ يما يقال في كل آية وسورة : إِلَه من 
القرانِ » وإنّه “ بعض القرآن . 

قو ۲ د جت ف اران فا عر ۲ 

قلنا : لا ُسلم ؛ أمّا الحروف المنكورة في أوائل السور - فعندًا - : أئه“ 
أسماءُ السور . 

ّا « الشكاة ٠‏ و القسطاس » و ٠‏ الإسترق ٠‏ - فلا ماع من كونها 
عر > وان کاٹ موجودة ني سار اغات » إل توق اغات خير حع . 

سلما : انها ليست بعربيّة ؛ لك العام إذا حص يبقى حجُة فيمًا وراه . 

قوله : « [ هذه ] المسمّياث حدثث - فلابدٌ من حدوث اسمائها ). 

قلنَا : لم لا يكفي فيه الجاز = وهو : تخصيصٌ 7 هذه" ] الألفاظ المطلقة 
بعض مواروعا ؟ فإ « الاما » و « الصلاةّ » و « الصوم » كانت موضوعة 
لمطلبق التصديق ٠‏ والتعاء ‏ والإمساك » ثم تخصَصَتُ - بسبب الشر ع بتصديق 
معن » ودعاء معيّن » وإمساك معيّن » والتخصيص لا يم إلا بإدخال قيود زائدة على 
الأضل «. 

وحيتعذ : يكون إطلا اسم اطق على القت - إطلاقا لسم الجزء على الكل . 

وما « الركاة » - فإتّها من الجاز اذى ء ينْمَل فيه اسم المُسبّبٍ إ إلى السبّب . 


¥ 
( فآ « ولاه .١‏ (۲) سقطت هذه الزيادة من ن » آ» ح . 
(۴) لفظ ل » ن : « هي ». )٤(‏ في ل » ن : « ون .٤‏ 
)٥(‏ کذا في ص » آ » وعبارة ن » ي » ل » ح : ١‏ ییقی فیما وراءه حجة ». 
)١(‏ م ترد هذه الزيادة في غير ص » ل . (۷) هذه الزيادة من ص . 
(») أخر الورقة )٤٤(‏ من ل . («) أخر الورقة (۲۸) من ي . 


۳۰ 


والجواب عن المعارضة الأولى : اا لا لم ن فعل الواجبات هو : 
« الذينْ ». 

أا قو تعالى : ّلك دين َة 7“ - فقول : لا مكنْ رجوعة إلى ما 
تقد +» لوجهین » : 

= i i |2 > ele So. 

أحلها : أن « ذلك » لفظ الوجدانِ > فلا جوز صرفه | إلى الامور الكثيرة ' . 

والغالي : أنه من ألفاظ ” الذكران » فلا جوز صرف إلى[ إقامة الصلاة ولذا 
کان کذلك : فلابدٌ من إضمار ۾ شيءِ اخر - وهو وان يقولوا : « ذلك الذي امز 
به ۾ دين القيمة (. 

وإذا کان كذلك : فلیسوا“ بان يُضمروا“ ذلك اوی ما بان" تضمرَ 

شيئًا آخرّ - وهو أن نقول : معناه : « 7 أن“ ] ذلك الإحلاصَّ » أو ذلك 
التَدينَ - دين القیْمة »؛ ویکونْ قوله تعالّی : 8 مُخْلصينَ لَه دين 4 دالا 

رإذاتعارضَ الاحتالان ": فَليهم الترجيح - وهو معنا ؛ لل إضمارهُمْ 
يودي إلى تغيير اللغة » وإضمارنًا يودي إلى عدم التغيير . 


# & # 


ک ت 


والجواب عن القاني : اا لا نسلّمُ أن مراد في قولِه تعالّى : ب وَمَا كان آ 


. من ح‎ )٤۲( الآية (ه) من سورة « البينة ». (ه) خر الورقة‎ )١( 

(») اخر الورقة (1۸) من ص . (۲) لفظ ص : « الكبية ). 

(۳) کذا في ص › 1 » وني ن » ي » ل » ح : « الألفاظ . 

.» فٳذا‎ ٠ : 1 في‎ )٤( 

(ه) أخر الورقة )٠۲(‏ من ن . (ه) في ي : « فلس .٤‏ 

.٠ بإضمار‎ « : ١ في ن : « أن » من غير باء » وني‎ )٩( 

(۷) في ۲ : «ب[ضمار؛. (۸) م ترد الزيادة في ص . 

(4) في آ : « فیکون ». )٠١(‏ الآية (ه) من سورة « البينة .٠‏ 

.٠ کذا في ح ۲ | وی ن » ي » ل » ص : ۵ فإذا ۲. (۲) لفظ أ : « الاحعالات‎ )۱٩( 
-۳1- 


لضع پمک 4 أي : صلائَكُمْ إلى بيت المقدس » بل المراد منة ” موضوعة 
اللوي وهو : التصديق بوجوب تلك الصَلاحٍ" . 


4# 

وعن الثالث : لا ثسَلَمٌ أن كلمةً « إلّما ٬للحصر‏ . 

سلما 7 ١‏ ]» لكلّه معارضٌ بآيات » منها : ما يدل على أن حل الإان 
ره ”] القلبٌ» وذلك يدل على مغايرة الإمان لعمل ا جوارح» قال الله تعالًى : 
$ أك كب في ريم أجلن 4 ج وله مطتين باإبنلن“ ‏ 
ل برخ متدةء اننم 4 

وكان النبيٰ - صلى الله عليه وآله وسلّم - يول : « يامقلّب القلوب : ثبت 
قلبي على دينك ۲ . 


.٠ من سورة « البقرة‎ )١٤١( الآية‎ )١( 

(۲) لفظ ن « به .٤‏ 

(۳) لفظ ح : ١‏ الصلوات .٠‏ 

. لم يرد الضمير في ن » آ» ي‎ )٤( 

. لم ترد الزيادة في ص‎ )٩( 

.٠ الآية (۲۲) من سورة « الجادلة‎ )٩( 

(۷) الآية )٠١٠١(‏ من سورة « النحل ». 

. من آ‎ )٤۲( خر الورقة‎ )٠( 

(۸) الآية )٠٠١(‏ من سورة « الأنعام .٠‏ 

(۹) ورد في تفسر القرطبي )١۱۸۸/١(‏ بلفظ : ١‏ اللهم : يامثبت القلوب » ثبت قلوبنا على طاغتك .٠‏ وقد 

أخرجه الترمذي الحم » وابنْ ماه . على ما في الفتح الكبير : (۳/ ٠١١‏ ). وقد خر ج الدارمي ف رده على بشر 

المريسي بسنده عن النواس بن معان الكلابي يقول : « معت رسول الله عله - يقول : ١‏ ما من قلب إلا بين 

أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » وكان رسول الله عه يقول : « اللهم مقلب القلوب 

ثبت قلبي على دينك »٠‏ وپنحوه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ص )٤۱۹(‏ من عقائد السلف وقال 

ا لحافظ المناوي في فيض القدیر : (۲/ )۳۸١‏ فى شرحه للحديث رقم )۲١۸١(‏ أحمد في المسند والترمذي والخحا 

عن أنس بن مالك قال : « کان رسول الله ّل يكار أن يقول : « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك »» 

فقلت يارسول الله : آمنا بك » وما جشت به » فهل تخاف علینا ؟ فقال : « نعم » فذكره . قال الصدر المناوى : 

رجاله رجال مسلم في الصحيح . وهو عند الترمذي الحديث رقم »)۲٠٤١(‏ وني الفح الکبير : )٠٠٥/۳(‏ وفي ے 
- ۲ - 


ومنہاالآیات الدالة على 7 أن r û‏ الأعمال الصالحة مور مضافة إلى الان قال 
ل - تال - :$ لین قتا عبان متحت )۰۳ کوس وین اذ 
ی > ومن تأیه مویتا قذ عمل صلخت 4 ف فن 
عمل من آم“ وهو م ممن 4 . 


ومنها : الآيات الدالَة عل مجامعة الإبمان مع المعاصي » قال اللتعالًى : ل لين 
اما ولم يسوا إيمنهم بظلْمٍ 4(« ووإن طائفتان من آلمۇْمنينَ أفتلواً 4 . 
وهذا هو الجوابُ عن سائر [ الآيات ]الي تمسکوا بها . 


و[ الجوابُ” ] عن الخامس : أن ما ذكروةُ لاز عليهمْ ؛ لاله قد يمى 
مما - حال كونه غير مباشِر لأعمال ال جوارج . 


HH HK #K 


رباض الصاحین الحجدیث رقم (۸۷٤١)ء‏ وقد أخرجه الحافظ ابن کثیر في التفسیر (۲/ ۲۹۸) بطرقه الختلفة › 
وألفاظه المتعددة » وتكام فيه بكلام جم الفوائد . فاحرص على الاطلاع عليه . 
وقد حرج الجماعة إلا مسلما حديث ابن عمر عمر - رضي الله عنہما - : کٹا ما کان رسول الله عا جلف 
بہذه المین « لا ومقلب القلوب » وهو عند البخاري في أواحر « القدر ٠‏ وي الإان : )٠١۷/١١(‏ بہامش 
الفتح › وني التوحيد . وعند الترمذي » الحديث »)٠٠١٤١(‏ وقال حسن صحيح » وعند أبي داود » الحديث 
رقم (۳۲۹۳). 
)١(‏ سقطت الزيادة من ' 
(۲) الآية (۲۹) من سورة « الرعد .٠‏ 
(۴) الآية (۹) من سورة « التغابن .٠‏ 
() الآية )۷١(‏ من سورة « طه ». 
)٥(‏ الآية )۹٤(‏ من سورة « الأنبياء »» ولم ترد في نسخة ن . 
ر الآية (۸۲) من سور « الأنعام » . (۷) الآية (۹) من سورة « الحجرات » . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ن . () م ترد الزيادة في ن » | » ي . 
-1۳- 


و1 الجواب © ] عن السادس : أن نعترف بان ر« الإيمان - ) في عرف 


الشرع ليس 1 ل ] مطلق العصديق » بل التصديق الحاص - وهر : تصديق 
محمد - صلی الله عليه وله وسل - في كل أمر دينيّ علمَ بالضرورة مجيه به . 
َه الجوابٌ عن السابع والثامن . 


# # # 


واا الذي اعجو بو - من أن , الصلاة » و « الصو ) غير مستعمَليْن في 
موضوعَيْهما لون - فَمُسلّة ٩‏ > ولكتَهمّا مستعملان في امور هي جارات 
بالنسبة إلى تلك الموضوعات الأصلكة > وهم ما أقامُوا الّلالة على فساده . وال 
عل . 
فروع على القول بالنقل : 
[ الأول ”© ]: النقل خلاف الأضل » ويدل عليه أمورٌ : 


۾ م م ت و ك 2 

احذها : أن النقل لا يتم إلا بثبوتِ الوضع اللوي » ثم" نسخه » ثم ثبوت 
اع ار 

وأما الوضع ال ٠‏ لغويّ - فاه يتم بوضع واحد . وما يتوقف على“ ثلاثة 
أشياءَ » مرج وح بالنسبة إلى ما لا يتوقفُ إ ٳلاً على شيءٍ“ واحد . 


س 
(1) ۾ ترد هذه الزيادة في آ. 


)( کذا في ص » ح » وعبارة ن » ي » آ » ل : « نعرف أن ». 
™( هذه الزيادة هن ص » ل . 
)٤(‏ في ن » ي » ل : « فاما). 
)٠(‏ في ل زيادة : « ذلك ». 
)٩(‏ سقطت هذه الزيادة من ن » آ » وني ص : « أما الأول ». 
(۷) کذا في ص » ح » وني ن » ي » ل » آ : ١‏ ونسخه ۲. 
(۸) في ي : « عليه ۲. 
)٩(‏ کذا في ي » ولفظ غیرها : « أمر ). 

"1£ 


وٹانیپا “ : أن ثبوت الحكم في ال حال - يفي ظن البقاء » على ما س سنقم الدليل 
7 علي ] في با الاستصحاب ؛ وذلك يدل على ان البقاء على الوضع الأول 
2 


0 : أنه لو کان احتال بقاءِ اللَعةَ على الوضع الأصلىّ معارضًا لاحتال 
التغبير ”“ - لَمأفهمْتًا تد الخاطب شيا إلاً إا سألا في كل لفظة“ : هل 
بقيَّتْ على وضهًا ”° الأول ؟!. 

وإذا م يكن كذلكٌ : ثبت ما قلناهٌ. 


4# 
الفر ع الثاني“ : لا“ شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية 
اطا ي وتوع ٠‏ الأعاء الت 
والحق وقوعًها: لأن لفط الصلاة مستعملّ "في معان شرعية لا يجمعُها جام ؛ 
لن اسم الصلاة : يتناو ما لا قراءة فيه : كصلاة الأحرس » وما لا سجود فيو ولا 
ركو ع : كصلاة ال جنازة » وما لا قيامٌ فيه : كصلاةٍ القاعل » والصلاة بالإياء على 
مذهب الشافمي = رضي الله عن = ليس يها شيء من ع ذلك . ولیس بين هذه 


الأشياء قد مشتَرك يجعل مسكّى الصلاة [ فا حقيقةٌ ع ٠"‏ 

(۱) في ن : « وانيهما » وفي ل : « ثانا » من غير واو . 

. أخر الورقة (1۳) من ن‎ )٠( 

(۲) م ترد الزيادة في ن » أ » ل . 

(۳) لفظ ل ي» ح: «راجح»» وراجع الجزء السادس ص ۱١۹‏ وما بعدها. 

. في ل:: « المتعين »» وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) في ل » ن : « لغة »» وهو تصحيف . 

.» لفظ ل : « الوضع‎ )٩( 

(۷) ني ل : ۵ ولا ). (۸) في ن» ي » ل : « والفرع .٤‏ 
() في ۲ زادة : « أنه ٩‏ . (۰ في آ : « ثبوت ». 
)١١(‏ عبارة أ : « لفظة الصلاة مستعملة »» وعبارة ص : « لفظة الصلاة مستعمل ». 
(۱۲) عبارة : | : « شيء فيا ». (۱۴) سقطت هذه الزيادة من غير ص . 


- ۱ - 


وأما المتراوف © - فالأظهر : آله لم بوج ؛ لاله ثبت [ أنه ] على حلاف 
الأضصل : فيقدر ‏ بقذر ‏ الحاجة 


الفرغ الثالك : ا وجد الاسم الشرعي - فهل جد الفعل الشرعي ء 
والحرف الشرعيّ ؟. 

الأقرنُ " : ١‏ أله لم جذ ؛ ما ولا : فبالاستقراء . 

وما ثانا - فلأن الفعل : صيغة دال على وقوع اللصدر بشيء غير معنن » في 
زمانِ معي » فان" کان المصدر لوا - : استحال كون الفعل شرعيًا . 

وإ کان شرا = : وجب کون الفعلل [ ضا“ ] شرا » تبعا لکون 

الملصدر 0 „ شرعبًا . 

یکو کون “الفعل ] شرع مرا حصل بالعرض لا بالذاتِ . 


الفرع الرابع : "[ في ] أن صيغ اعقو إنشاءات » أ" إخبارات ؟. 


() کذا في ل ۰ ص ۰ ح » وی ن » آ» ي : « الترادفة ». 
0) م ترد هذه الزيادة في ص ١»‏ , 
(۳) ي ك : « فيتعذر ۰٠‏ وهو تصحيف . 
(6) في ص : « تقدير .٠‏ 
() لفظ | : « يوجد ». 
)٠(‏ أخر الورقة )٤۳(‏ من ح . 
(0) في ح زيادة : « و ». 
)٠(‏ أخر الورقة )٤١(‏ من ل . 
(۷) في آ : « فإذا ». 
() ن ترد الزيادة في ل » ن . 
)٩0(‏ في ن » ي » ل ۲١‏ زيادة : « أيضًا». 
)٠(‏ أبدلت في ن بلفظ :« الكم ». 
)+ ترد هذه الزیادة فی ص » ح . 
(0) لفظ ن : « أو ». 
SARE‏ 


لا شك أن قله : نذرتٌ وبعتٌ واشتریتُ صي الإحبار في اللَغة » وق تستعمل 
في الشرع ”“ - أيضًا - للإحبار » [ و7 ] إما التراع في اها حيث فُستغمَل ‏ 
لاستحداث الأحكام ‏ إخبارات ” أم إنشاءآتٌ ؟!. 

والثاني : هو الأقربٌ » لوجووٍ : 

الأول :أن قولَهُ : « أت طالقّ » لو كان إخبارًا : لكان إمّا 7 أن يكن ۳ 
إخبارا عن الماضبي أو الحا أو المستقبل » والكل باط : فبطل القول بكونِها 
إخبارًا . 

ما أنه لا يكن أن يكون إخبارًا عن الماضي والحاضیر ٩‏ - ئ ی کان 
كذلك : لامتنعَ تعليقةُ على الشرط ؛ لأ التعليق عبارة : عن توقيف دخوله في 
الوجودِ على دخول غير في الوجود . [ وما دحل في الوجود لا يكن توقيف دخوله 
في الوجودِ على دخول غيرءِ في الوجود " ]؛ وما صح تعليقة على الشرط : بطل 
كونةُ إخبارًا عن الماضي أو “الحا . 

وما أنه “لا يكن أن يكون إخبارا عن المستقبل - فلأن َوه : « أت 
طالق » - في دلاليه على الإحبار عن صيرورتهًا"'“موصوفة بالطلاق في المستقبل - 
ليس أقوى من تصريجه بذلك › وهو َوه : ‹ ستصيينَ طالقا في المستقبل )» 


(1) عبارة ل » ن » ي : « تستعمل أيضًا في الشرع ». 
(( هذه الزيادة من ص . 

(۳) لفظ ص : « استعملت ». 

.» في ن » ي » ل ٠آ ح زیادة « کانت‎ )٤( 

(ه) كذا في ص » وفي النسخ الأحرى : « أخبارًا ». 

. ساقط من‎ )٩( 

(۷) في ص » ح : ١‏ أو الحاضر »» وفي ل : « فالحاضر ». 
(۸) سقطت الفاء من ح . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من . 
)۱١(‏ في ص ١١‏ : « والحال ». 

(11) في ن : « أن». 

(۱۲) لفظ ح »› ل : « صیرورته ». 

- ۱۷ - 


لكئه" لو صرح بذلك » فإلَه لا يقم الطلاف [ فما هو أضعف منة" ] - وهو 
قولهُ : « أنت طالق » - أولى بأن لا » يقتضِيّ وقو ع الطلاق . 

الثاني : [ أن "“ ] ٠‏ هذه الصيح لو كانت إخباراً “ - لكانث إمّا أن 
تکون کذبًا أو صدق“ . 

فن کانٹ کہا - فلا عو بها ؛ وإن كانت صدقًا - فوقو ع الطالقيّة إا أن 
يکود توا على حصول”" هو الصیغ » أو لا يکود . 

فإن کان متوققًا عليه - فهو محال ؛ لن كون الخبر صدقا يتوقف على وجو 
ار عنه » واخبر عن - ها هنا - هو : وجودٌ الطالقية › [ فالإحبار عن الطالقية 
توقف كوها صدقا على حصول الطالقية ] ؛ فلو توق حصو الطالقية على 
هذا الخبر لزم الدور ؛ وهو حال 

وإن لمْ یکن متوقفًا عليه - فهذا الحم لبد له من سب [ خر ]. فبتقدير 
حصول ذلك السبب - تقعٌ “الطالقيّة وإن لم بُوجذ هذا احبر . 

وبتقدير عديه : لا توجدٌ وإن وجد هذا الإحبار”؛ وذلك باطلّ 
بالإجماع !!. 


فإن : ۳ و جوز # اَن یکون تايز ذلك امور تر [في حصول الطالقية“ » 
يتوقف على هذه اللَفظة ؟. 


.٠ لفظ ي : « لأنه‎ )١( 


(۲) ساقط من ن . (») آخر الورقة )٤۳(‏ من . 
(۳) عبار آ : « بأن لا يقع الطلاق .٠‏ )6( سقطت الزيادة من ص > ل . 
(») خر الورقة )1٤(‏ من ن . (ه) لفظ ۱ » ص» ح : ١‏ اخبارات .٤‏ 


.۲ عبارة ص : « وكذبه أو صدقه‎ )٩( 

(۷) عبارة ١ : ١‏ اما أن يتوقف على دخول هذه الصيغة أو لا يتوقف .٠‏ 
(۸) ساقط من | » ولفظ « حصول ۲ في ن » ي : ١‏ وجود .٤‏ 

(4) هذه الزيادة من ص › ح . 


.١ لا يمحصل‎ ١ : | في ن : « لا يوجد ۲> وني‎ )۱۱( .٠ تحصيل‎ « :  ظفل‎ )٠١( 
.) في ص › ح : « قلت‎ )۱۳( .٠ الجر‎ « : ١ لفظ‎ )۱۲( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من ن » ي » آ‎ )۱٤( . آخر الورقة (۲۹) من ي‎ )«( 


-۳۱۸- 


ر 


قلت :“ هذه اللفظة إِذًا کانٹ شرطًا لتأثير الموذر في الطالقية : وجب 
تقدّمُها“ على الطالِقيّة» لکنا با : أنّا متى جعلناها" حبرا صادقا : لزم ذم 
الطالقية عليها : فيعودٌ الدورٌ . 


# # #* 


الغالث قول تَعَالّى : 8( فطلقموشٌ لِعذََهنٌ 4“ أمر بالتطليق » فيجبُ 
یکونَ قادرا على التطلیق » ومقدورُهُ ليس إلا وله : « طلْقَتُ ^ » ا 
ذلك مور ٠”‏ في الطالقيّة . 


OC® 


الرابع : لو أضاف الطلاق إلى الرجعيّة وقع - وإن کان صادقا بدو الوقو ع - 
فقبت أنه إنشاءٌ لا إخبار . والله أعلم . 


(۱) في غير ص : « فهذه ). 

(۲) لفظ ن » ي : « تفرعها ). 

(۳) في ن » ي : « جعلنا ها ). 

.» من سورة « الطلاق‎ )١( الآية‎ )٤( 

(ه) في | : « أنت طالق ». 

. یوثر‎ ١ : کذا في ص › ح »› وفي غیرشما‎ )٦( 
.4 فی | زيادة : « أمر‎ )۷( 


- ۳۱۹ 


القسم الفالي 
في الجماز 
[ فيه مسائل ] 

المسألة الأرى : 

في أقسام الججاز : 

[ اجار ] إمًا أن يَمَعَ في مفرداتِ الألفاظ فقط » أو في مركباتها" أو فيهّا 
معا . 

- أما الذي يقم في المفرداتِ - فكإطلاق لفط « الأسد » على الشجاع 
و الحمار على البليد . 

- وما ِي بقع في الترکيب ‏ - فهر : ن پستعتل كل واحد* من 
الألفاظ المفردة في موضصوعه الأصليّ › > لکن التركيبٌ لإ یکون مطابقًا لما في 
الوجود کقوله" : 

شاب الصغير وأفتى الكبير © كر الغداة ومر العش © 


. هذه زيادة مناسبة من ي‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ن ٠»‏ . 

(۳) کا ني ح » وهو الناسب لا قبل ونی آ» ص : « ترکبها » وني ن» ي» ل : « ترکیما ٩‏ . 

.٠ المركب‎ ١ : في ص » ح‎ )٤( 

(ه) في ١‏ زيادة : « واحد ). 

.٠ فيل : « كقولنا‎ )٦( 

(۷) لفظ ن : « الكثير . 

(۸) البيت مطلع مقطوعة للصلتان العبدي : قم بن خييئة بن عبد القيس وقد ورد بالأًلفاظ ذاءبا معز إليه في 

الحماسة شرح المرزوقي ٠ ۹ /٣(‏ الحماسية رقم »)٤١١(‏ والحماسة شرح التبيزي (۱۹۱/۳) قصيدة 
رقم »)٥٤(‏ ونہاية الأب »)۱۹١/۸(‏ ومعجم الشعراء )٤۹(‏ والاداب »)٠٠٠(‏ والشعر والشعراء 

.)٤۸( ونباية الإجاز ص‎ )١۳۷ /۸( غير أنه أبدل « الغداة » ب « الليالي ۲ کا ورد في روح المعاني‎ .)٠٠۲/١( 
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فكل اح من الألفاظ المفردة-[ المي ]في هَذا البيت - مستعمل في 
موضوعه الأصل »لکن إسناد « اشاب » إلى , © الغداة » غير مطابق لِمّا 
عليه الحقيقة ؛ فإ الشيب ‏ بحصل بفعل اله - تعالى - لا بكر الغداة » . 

- وما الذي يقع في المفردَاتِ والتركيب - معا » فكقولك لمن ثدَاعِبه : 
« أخيّاني اكتحالي بطلعَيَكٌ »» فان استعمَل « الإحياء » » لا في موضوعه 
الأصليّ » ولف «الاكتحال» لا في موضوعه الأصلى» ثم نسب «الإحياء؛» إل 
«الاكتحال» مع أله غير منتسب إليه. 

وقد جاءَ في القرآنِ والأحبار من لفسا الثلاثة شيءٌ كثير والأصوليون ”“ ۾ 
نها ينبهوا للفرق بين هذه ه الأقسام» وإ وإِنمَا لحْصّه“ الشيح عبد القاهر انحوي . 

المسألةٌ الثانيةٌ : 

في إِباتِ الجاز المفرد : 

لديل علي : اهم يستعملون « الأسد ٠‏ في الشجاع » و« الحمار ٠‏ في 
البليد ‏ » » مع اعترافهم بان « السَّد والحمار » غير موضوعَین * في ول لأر 


هين العنييَنِ » بل إنَهُمَا ألما عليهِمّا : ما بین مفھومیهمًا » وین [ هی ] 
الأمرين : من المشامية ,ا معنی للمجاز إلا ذلك . 


4# & 
(1) لم ترد الزيادة في ي . 

(۲) في أ : « مر الغداة ). (۴) لفظ ١‏ : « السبب » . 

(*) أخر الورقة )٤١(‏ من ل . (ه) أخر الورقة )٤٤(‏ من ح . 

. في ۱ : « لحظه ۲» وهو تصحیف‎ )٥( . وهو تصحيف‎ »٠ في ل : « والصليون‎ )٤( 
. )٤۷( (1)راجع : نهاية الإيجاز للإامام الملصنف ص‎ 

(۷) عبارة ل : « والبليد في الحمار 6. )٠(‏ أخر الورقة )٠١(‏ من ن . 

(۸) لفظ ل » ص › ح : ۵ موضوع .٤)‏ (۹) ي ص ٠‏ ح : ١‏ إا ). 

)۱١٠(‏ سقطت هذه الزيادة من ' . (0۱ في : فلا). 


-"Y- 


ت 


واحتج الانمون مد : بن اللظ لو أفاد ا معنى - على سبيل ‏ الجاز - فإِمًا ا 
مح القرينة » أو بدونِ ‏ القرينة . 
والأَوَلُ باطل؛ لاله مع القرينة الخصوصة لا يبحمل غير ذلك » فيكون هو مع 
تلك القرينة حقيقة فيه لا مجارًا . وبدون [ تلك ] القرنة غير مفيد “ له 
صلا » فلا یکون حقيقةٌ ”° ولا مجارًا . 
فظهر أن [ الفط ] - على هَّذا التقدیر - لا یکونُ مجارا : لا حالً 
القرينة » ولا حال عدم القرينة . 
والغاني - أيضًا - باط ؛ لان الَف لو أفاد معناهُ الجازي بدونِ قرينة - لكانَ 
حقيقة فيه ؛ لاله لا معتّى للحقيقة إلا ما يكونُ مستقلا بالإفادة بدونِ”' القرينة . 


نفد 


والجواب : أذ هذا راع ف الارة ؛ وا أن تقر : الفط اي لا فيد إلا مع 
القرينة هو لحار » ولا يقال : اللفظ مع القرينة حقيقة حقيقة فيه ؛ لأن دلالة القرينة ليست 
لاله وضع ء حص بعل اجمو ع لعا واحلًا دالا على اللسكى . 

# #* #¥ 

المسألة الالثة : 

في اقسام هذا لجاز : 

واي بحضرنا نة اا عفر وجا : 

أحذهًا : اطلاق اسم السبّب على المُسبّبٍ . والأسبابٌ أربعة : « القابل » 
و« الصورة » و« الفاعل » و( الغاية ). 

مثال تسمية الشيء باسم قابله - قولهّمٌ : « سال الواوي ». 


(۱) لفظ ح » ص › ل ٥:‏ وجه .٤‏ 


(۲) في آ : « يفيد .٤‏ (۴) عبارة ن : « أو يفيده لا مع القرينة ». 
)٤(‏ م ترد هذه الزيادة في ص »> ح . (ه) عبارة | : « لیس مفيدا ». 

»( کذا ني ح » وني غرها زیادة : « لا ). (۷) سقطت الزيادة من | . 

(۸) في غير ل : « من دون». (4) لفظ ل : « اثنى »٠‏ وهو خطا ظاهر . 


-۳ 


ومثال التسمية باسيم الصورة : تسمه © اليد بالقدرة" . 
ومثال التسمية باسم الفاعل - حقيقةً” أو » ظنًا - : تسمية "“ المطر 
بالسماء . 
ومغال التسمية ” باسم الغاية : تسمية العنب بالخمر » والعقي بالتكاج . 
وثانيها : اطلاق اسم المسبّب على السبب : كتسمية المرض الشديد » والمذلة 
العظيمة - بالموتِ . ويْحْمَمَّل أن يكون وجه ا لجاز - هاهنا - ما بين الامرين : من 
المشابية . 


# ¥ # 

ثم ها هنا بحثانِ : 

3 البحثُ”“ ] الأول : أن العلة الغايّةَ - حال“ كونها ذِهْنْيةَ - علة 
العر ^ ٤‏ وحال © کونھا حارجية” 'معلولة العلل ”“ - فق ےت" ' ھا 
رر 2 ك ي عة 
عَلاقا ‏ العليّة وامعلوليّة ؛ وكل واحدة ‏ منهمَا علة لحسن التجوْز إلا أن نق 

ر و رك ع و ٤‏ ٍ 5 
المسبّبَ المعينَ لذاته . ۰ 


(۱) في ل : ١‏ کتسمیتہم . 


(۲) في ص : « باسم القدرة .٠‏ (۳) قي ص : « وظنا .٠‏ 

(ه) آخر الورقة )٤٤(‏ من أ . (4) في ل : « كتسمية .٠‏ 

(ه) في : « تسمية الشيء )٩( .٠‏ هذه الزيادة من ل . 

(۷) لفظ ١‏ : « حالة .٠‏ (۸) لفظ ١‏ : « العليل »٠‏ وهو تصحيف طريف . 
(۵ في أ : «٠‏ حالة )٠١( .٠‏ كذا في ص » ولفظ غيرها : « خحارجة ». 
)۱١(‏ لفظ ي » ح : ۰ معلول ۲. (۱۲) في آ : « العليل .٠‏ 

(۱۳) لفظ ن » ي : « حصل ». )١١(‏ لفظ ح : « علافة .١‏ 

.١ عبارة ل : « نقل اسم المسبب إلى السبب‎ )1١( .» کذافي ح » وي غررها : « واحد‎ )٠( 


"4 


وأما المْسبّبُ المعيّنْ ف[ إِلّه“ ] لا يقتضى لذاته السببَ المعيْنَ - على ما بينا 
الفرق بينَهُمَا في الكتب العقلة . 

وإذا کان کذلك : کان إطلاق [ اسو ۳ [ السبب على المَْسَبّب - وى من 
العكس . 

اء () 6 

الثاني - هر : أن العلة الغائِيّة ‏ لما اجتمحَ فيها الوجهانِ : السببية › 
والمسببية - كان استعمال اللَمظ“ الجازيّ فيها أولى من سائر المواضع؛ 
لاجتا ع الوجهين . 

K# ¥ ¥ 

وثالثها : تسمية الشيء باسم ما » يشابهه > كتسمية « الشجاع اسا“ ٭» 
و« البليد » حارا"“ . ومَذا القسمُ - على الخصوص - هو : المسمى 
) بالمستعار (. 


ا 


ورابعها : تسمية الشيء باسم ضدَه » کقوله تعالى  :‏ وجرا سيو سه 


«f ts‏ فمن آعَدَ ی عَلَيْكمْ ادوا عَليهِ بل ما اتی ی عََیکٌ) 


. ١ » نم ترد الزيادة في ح‎ )١( 

(۲) في ي « العقليات .٠‏ ومن هذه الكتب التي تعرض فيا إلى هذا الموضوع « المباحث المشرقية » فراجع 

. وما بعدها منه‎ )٥۲۸/۱( 

(۳) م ترد الزيادة في ن  »‏ . 

.٤ في غير ح : ۵ وهو‎ )٤( 

(ه) العلة الغائية هي : ما يوجد الشيء لأجله . راجع التعريفات )٠١۳(‏ . 

() في ح : ١‏ لفظ ». 

(۷) کذا فی ص » ح » ولفظ غیرها : « لالحتال .٠‏ 

. أخر الورقة (1۹) من ص‎ )٠( 

(۸) کذا في ل » ص » ح » وني ن » ي » آ : « بالأسد ۲. 

. من ن‎ )1١( خر الورقة‎ )٠( 

(۹) في ن » ي ۲ | : « بالحمار .٤‏ 

(١٠)الة )٠(‏ من سورة « الشورى ». (١1)الاية )۱۹٤(‏ من سورة « البقرة .٠‏ 
- 0" 


ومک جعل ”“ ذلك من باب الجاز للمشابة ؛ لن جزاء السيغة يشبهًها في 
كونها سيئة » بالنسبة إلى من يَصيل ”لله ذلك الجزاءُ . 

وخامسًها : تسمية الجزء باسم ' الكل : کإطلاق اللفظ العام مع انا المراد 
من الصو 

وسادسّها : تسم الك © باسم الجرء > کا يقال لزني : اله أسود والأولٌ 
وى » لا الجر لازغ" الكل اما الكل - فليس بلازع للجزء . 

وسابعها : تسمية إمكانِ الشيء باسم وجودِه ا يقال للخمر اي في الدنُ : 
نها مسكرة . 

وثامتها : إطلاق الفظ المشتق بعد زوا المشتق من » كقولنا لاإنسان بعد فراغي 
من الضرب : إِنّه ضاربٌ . 

وتاسعُهًا « : الجاورة > كنقل اسم « الراوية “ » » من « الجمل » إلى ما 
يحمل عليه : من ظرف الاءِ » وكتسمية الشراب "بالكأس . ويمكنْ جعلهُ 
من الجاز ببب , القابل”'» 


(۱) کذا في ص › ح › > وي ن » ي »ل ١‏ : « أن يجعل .٠‏ 

(۲) قي ي  :‏ يشبه السيئة . 

(۳) کذا في | » ولفظ غرها : « وصل ۲. 

.٠ عبارة ص : « تسمية الكل باسم الجزء‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ | : « به 

(1) عبارة ص : « تسمية الجزء باسم الكل ». 

(۷) کذا في ص › ح » وني ن » ي › ل ۱ : « یلزم .٠‏ 

. من ل‎ )٤۷( خر الورقة‎ )٠( 

(۸) لفظ ي : « الرواية »» وهو تصحيف . 

. من ح‎ )٤١( أخر الورقة‎ )٠( 

.» ل » ص زادة : « اسم‎ ٠ في ن ي‎ )٩( 

.٠ في ي : « أو كتسمية‎ )٠١( 

(۱۱) کذا في ح » وفي غیها : « باسم الكأس ». 

(۱۲) كذا في ص ٠‏ ي » ل > ح » وفي ن : « القائل ٠‏ ولفظ ١‏ : « الفاعل ٠‏ وكلاهما تصحيف : 
-- 


وعاشرها : الجا بسبب [ أن“ ] أل العرف تركوا استعمالّةُ فيا كاو 
يستعماولةُ فيه »> ك« الدابّة » إذا استعملّتْ في « الحمار ». 

فان قلت : لفظ « الدابّة » ما أن يکن مارا من حیتُ [ إنه ” ] صار 
مستعملا في الفرس - وحدَهٌ - أو من حي مع من استعماله في غيره . 

والأول من باب إطلاق اسم العامّ على الخاصٌ : فلا يكون قسمًا آخرٌ . 

والثاني : باطل لان ٠‏ الجازية ): کيفية عارضة اة © > من جهة دلالتها 
على المعتى » لا من جهة عدم دلالتها على الغيرِ . 

قلت : لفظ « الدابّة » إذا استعيل في الحمار والكلب : كان ذلك مجارا بالنسبة 
إلى الوضع العرفي > لاله يون“ مستعملا في غير موضهو » لعلاقة ينه وين 
موضوعه . ويكونُ ذلك حقيقةٌ بالنسبة إلى الوضع اللَعّويّ » إلا أن [ هذا ”“ ] 
الجا » : من باب المشابهة » فلا يكون - في الحقيقة - قسمًا أحرّ . 

وحادي عشرها : اجار بسبَّب الزيادة والنقصانِ . وقد ذكرتًا مثاليهمًا » وينًا 
کيفيةَ الحا فیهتًا ° . 

وثاني عشرها : تسمية تعلق باسم الخعلق » كتسمية المعلوم علمًا » و مقدور 
قدرةٌ . 


K K# # 


. ٠» سقطت الزيادة من ن‎ )١( 
.» عبارة ل : « إن كان‎ )۲( 
. هذه الزيادة من آ‎ )۴( 
.٠ وني غيرها : « للفظ‎ » ١ كذا في‎ )( 
.۲ (ه) عبارة ص » ح : « تکون مستعملة » وزاد قبلها في | : « لا‎ 
.) لفظ ح : « موضوعه‎ )٩( 
.٤ لم ترد هذه الزيادة في ن » ي » وعبارة آ : « غير أن هذا‎ )۷( 
. من ي‎ )٠١( أخر الورقة‎ )«( 
.۲ لفظ ل » آ › ص : « مثاهما‎ )۸( 
. لفظ ح :« منہما‎ )٩( 
- ۳۷ - 


المسألة الرابعةٌ : 
ما « الحرف » - فلا يدحل فيه اجار بالذات › لال مفهومَةُ غير مستقل 
بنفسه » بل ابد ون ينضم إليه شيءَ اخر لتحص " الفائدة . 
N aur, O a‏ #. 
فإنضم إلى ما ينبغي ٠٠‏ ضمه إليه - فهو حقيقة [ فيه ' ]» وإلا فهو مجاز في 
المركب لا في المفردِ . 


في ان اجار [ بالذاتِ “ ] لا يدخحل دخولا أو إل في «أسماء الأجناس» ۳ 


وما « الفعل » - فهر : لفظ دال على ثبو شيء لموضوع غير معيّن › في 
زمانِ معيّن . فيكون الفعل مركبّا : من المصدر وغيره" فنا م يدنحل [ لجاز“ ] 
في المصدر : استحال دخوةُ في الفعل » الذي لا يفيك إلا ثبوت ذلك المصدر 
لشيءِ . »4# 

وأمّا « الاسم » - فهو : إمّا « علمٌ »» أو « مشت » أو « اسم جنس »: 

اما العلمٌ - فلا يکود مارا ؛ للل شط انجاز أن يكونَ النقل لأجل علاقة بين 
الأصل والفر ع » وهي غير موجودةٍ في الأعلام . 


# #% $F 


. هذه الزيادة من ل‎ )١( 

(۲) اسم الجنس هو : ما وضع لأ يقح على شيء » وعلى ما أشببه : كالرجل » فإنه موضو ع لكل فرد خارجي 
- على سبيل البدل - من غير اعتبار تعينه . والفرق بين « الجنس » و « اسم الجنس :١‏ أن الجنس يطلق على 
القليل والكثير » كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر . واسم لجنس لا يطلق على الكثير » بل يطلق على واحد ‏ 
على سبیل البدل : کرجل - فعلى هذا » کان كل جنس اسم جنس جخلاف العكس . انظر التعريفات ص( )١‏ 
(۴) في ل : « لقحصیل ۲. 

. وهو تحريف‎ »١ إلى ما لا ينبغي‎ « : ١ عبارة‎ )٤( 

. ص‎ » ١ لم ترد هذه الزيادة في‎ )٥( 

. عبارة ن : « في التركيب لا في المراد »» وهو تحريف‎ )٩( 


(۷) لفظ ح : « فلما) . )^( طت الزيادة من ل . 
(») أخر الورقة (1۷) من ن . )٩(‏ في ل : « فأما .٤‏ 


- ۳A - 


و اما المشتق - فما لم يتطق لحار إلى المشتقّ منه - فلا يتطرف إلى 
الع ای لا مس له إا ك أ ما حص له المشتق مئه . 
ن : اجار لا يتطق في الحقيقة إلا إلى « أماء الأجناس ». وله أعلم . 
امسألة الخامسة : 
في ُن استعمال اللفظ في معنا المجازيٰ يتوقف ‹ على السمع . 
الدلیل © عليه : أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل 
المشاببة في الشجاعة » 0 - فقدٌ 
يشبهة © في صفاتټ أ ) کالبخر 7 ۾ . فلو" کانٹ الشاببة کافية في 
ذلك -]1 ر ]جار استعارة الأسد لار ¢ ا ل جز ذللڭ : : صح فوا . 
ولاهم قد بطلمُون «النخلةً » على الزجل الطويل » ولا بطلقوتةا على 7 غير 
ك 
الاإنسان : وذلك يدل على اعتبار الاستعمال في امجاز . 


7 و" ] احتج احالف بوجهين 


الأول : اتفعُرا على أن وجوة الجازاتِ والاستعاراتِ مما يُحتاجّ في استخراجها 
إلى تدقیتق النظر » وما یکون ”' 'نقلیا لا کون كذلك . 
الثاني : نك إذا قلت : رأيتُ اسدًا ¢ وعنيت به الشجاعَ » فالغرض من 


(۱) سقطت الواو من ص . (ه) آخر الورقة )٤١(‏ من آ . 

(۲) لفظ ص › ح : ( متوقف .١‏ (۳) في | : « والدليل .٤‏ 

.٠ أشبه‎ « : ١١ لفظ ن‎ )٤( 

(ه) من « بجر الم بحرا من باب « تعب »: أنتنت حه » فالذكر أجخر > والانشى جخراء » وا جمع بخر » مثل 
أحمر وحمراء ومر . انظر : المصباح )٦1/١(‏ . 


.٤ ولو‎ ٥ : في ي‎ )٩( 
سقطت الزيادة من ن»› خا‎ )۸( ٠ هذه الزيادة من ص › ح‎ )۷( 
.٤ في ن : « وما کان‎ )٠۰( . هذه الزيادة من آ » ح‎ )4( 


- ۳۹ - 


تعظيم اّما محصل بإعارة معنى الأسد ”“ له » فإك لو أعطيتة”“ الاسم بدونِ 
المعنى : لم يحصل التعظيم . 
وإَا كانت إعارة اللفظ تابعة [ لإمارة ”“ المعتى ]» وإعان المعتى حاصلهة 
مجر قصب المبالغة - : وجب أن لا يتوقف استعمال اللَفظ المستعارٍ على 
السمع . 
» # 4% 
والجواب عن الأول : أن المستخرج بالفكر جهاتُ حسن الجاز . 
وعن الثاني : أن هذه الإعارة ليست أمرا حقيقيًاء بل أمرا تقديرًاء َم لا 
بجو أن ينع الواضع ” منة في بعض المواضيع » [ دون البعض ]° ؟!. 
* #% 
المسألة السادسة : 
في أن ا جار لمكب عقليٰ : : 
وما فی القرآن : [ قول تعالی ۹ ] ا وار جت الرض الها وقوله 
3 مما يت ازس 0 . 
ف« الإحراج »» و« الإنبات » غير مستندين - ي نفس الأمر - إلى 
اللأضٍ » بل [ إلى ”“] الله - تعالى - وذلك حكم عة عقليّ ثاب - في نفس 


.( في ح : « الأسدية‎ )١( 

(۲) کذا في ! » وني غیرها : « أعطيت ٠»‏ 
(۳) سقطت من آ› ن . 

(8) في ن١١‏ : « نجرد . 

.» عبارة ل : « منه الواضع‎ )٥( 


. سقطت من ص‎ )٩( 

(۷) هذه الزيادة من ١‏ » ص . 

(۸) الآية (۲) من سورة « الزازلة ». (۹) الآية )۳١(‏ من سورة « يس ». 
)٠١(‏ في ي : « والإاحراج ». (۱۱) سقطت من ي . 


۹ 


الأمر - فنقلةُ عن متعلقو 1 إلى غيره" ] نق لحكي عقليّ » لا للف ° 
لغویٌ : فلا يكون هذا اجار إلا عقليًا . 
فان قلت : لم ل جور ان يقال : صيغة « حرج » و« أنبتٌ ) * 

2 ٤ ٥ 
وضعت - في اصل اللغة - بإزاء صدور الخروج والنباتِ من القادر » فإذا‎ 
استعملك في صدورهمًا من الأْض : فقدڏ استعملت الصيغة » في غير‎ 

موضوءمًا » فیکون [ هدا“ ] اجار لوا ؟!. 
قلت : إن أمثلة الأفعال لا تدل بالتضمّن على حصوصية الور . 

والدليل عليه وجوةٌ : 
أحذها : أله لو كان كذلك - لكان المفهومٌ » من لفظة « أخرّ »: أن 
القادر صدر عن هذا لأر » فيكون محرد قوإنا « احرج » [ خبرا تما ] : فکان 

ازم ُن يتطرق إليه - وحده - التصديق والتكذيب › وه معلوم أنه ليس كذلكٌ . 
وثانيها : أنه يصح ان يقال : « أخحرجَة القادر »» ولو کان القادر جرزءًا من 
مفهوم « خر » - لكان التصريح بذكر القادر " تكراراً . 


وثالئها : هن انها دال على صدور الفعل عن القادر فام ع ° 
القادر المعين فلا ؛ وإ وإّا ارم حصول الاشتراك لظي بحسب كل واحد [ وا واحد" ] 
من القادرينَ . 

إا ثبت هذا - فقول : إذا أضيف ذلك الفعل إلى غير ذلك القادرِ الْذِي هو 


. لم ترد الزيادة في ص‎ )۲( .١ لفظ ص : « إلى‎ )١( 
. من ل‎ )٤۸( کذا ني ح » وني غيرها : « للفظة لغوية . (ه) آخر الورقة‎ )۳( 
. م ترد الزيادة في ن » آ‎ )٤( . من ح‎ )٤١( (ه) أآخر الورقة‎ 
. لفظ ل : « الأزل «. (*) حر الورقة (1۸) من ن‎ )( 


() کذا في آ» ي » ح » وني ن » ل : « بارا » وسقطت من ص 

(۷) عبارة آ : « بذلك القيد تكريرا .٠‏ 

(۸) لفظ ص : « أنه ۲. ۰ (4) لفظ ح :۱« من). 

(۳) في ص : « عرن )۱١( .٤‏ هذه الزيادة من ص › ح ٠‏ 
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صادر عه : ۾ يكن الغ * قعّا في مفهومات الألفاظ » بل في إسناو © 
مفهوماتها ”إلى غير ما و 
¥ # # 

فإن قال قائ : ما الفرق بين هذا الجاز » و[ بين "© ] الكذب ؟. 

قلنا : الغارق هو القريدة » وهي قد تكون حال » وقد تكونُ مقا . 

أما الحالية - فهي :| إا عَم أو ن أن اكلم لا يتكلم بالکذب : 
غلم أن الراة ليس - هو الحقيقة » بل الحارٌ 

ومنها : أن قر ° الکادم پیات" موم قائمة بالمعكلم » دالَة على 
أن اراد [ ليس هو الحقيقةٌ» » بل اجار . 

ومنہا : أن يلم - بسب خصوص الواقعةٍ - ائه لم يكن للمتكلم”] داع 
إلى ذكر الحقيقة › ء فيعْلَمّ أن المراة - هو اجار . 

وأما القرينة الي - فهي : أن يکر اکم ٩‏ _ - عقيبًّ ذلك الكلام - ما 
يدل عَلّى أن المراد من الكلام الأول » غير ما اشر به ظاهةٌ#٠.‏ 

المسألة السابعة : 

في جوازٍ دخول امجاز في خحطاب الله - تعالى - ” وخحطاب 


رسوله ل : 


.) هي صادرة‎ ١ : ۲» عبارة ن‎ )١( 


(۲) في ص : « إسناده ». (۴) لفظ ح » ص : « مفهومه .٤‏ 

.» مستند إليه‎ ١ : (ه) کذا في | » وني غيرها‎ .٠ في ي : « ماهي‎ )٤( 
.» لم ترد الزيادة في | . (۷) لفظ ي : « هي‎ )١( 

(۸) في غير | : « القائل .٠‏ (4) لفظ ن : « يقرن ). 

(۱۰) في ن » ص : « بالکلام .٤‏ (۱۱) في ن صحفت إلى : « بهتات ». 
(۱۲) ساقط من ص . (۱۳) في ص : « بالتکلم ». 
)۱١(‏ في ح : « ظاهر اللفظ ». () في آ : ۰ أو ». 
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الأكارون : زوا“ ذلك ؛ حلاقًا لی بكر بن داو ا 

لا وله تعالّى : جدڌارا بريد أن ينض اقام 7¢ وَجَاء ربك ك 4 . 

د نت بالل : 5 ۷ موو ان کی ارڈ ا" وی ات ی 
إلى غير ظواهرعًا » وهو الجا . 


» »» 
و احتج الخالف بأمور : 

أحذهَا : لو حاطب الله با لجاز - 7 ]جار وصفهُ : بال « ممَجوْرٌ ) 
[ و ] ( مستعير ». 

وثانیها : أن اجار لا ينبىءُ بنفسيه عن معناءٌ > فورودٌ القرآن به يقتضي 
الالتباسَ 0 4 

وثالها : أن العدول عن الحقيقة إلى الجاز يقتضيي العجرَ عن الحقيقة وهو 
على الله - تعالى - محال . 


ورابعُها : أن کلام الله تعال 1 کل حی » [ وکل حن ۹ ف 
حقیقة وکل ما کان“ حقیقة فإِلَهُ لا يكو جار . 


%# % # 


.« جوزوه‎ ١ : کذا ني | » وفي غیرها‎ )٩( 

( هو حمد بن داود الأصفهاني 8 الظاهريٰ من اکابر علماء عصه « عرف بالفقه والذكاء والأدب » وله شعر 
رقیق توفي سنة (۲۹۰)ھ أو (۲۹۷)ه . انىظر: تاریخ بخداد ( .)۲٠۹/‏ والمنتظم (٩/٤۹)ء‏ ومقدمة أوراق من 
دیوانه .ط وزارة الإعلام في العراق (AYY)‏ تحقیق د. نوري القيسي . 


(۳) الآية (۷۷) من سورة الكهف . )٤(‏ الآية (۲۲) من سورة الفجر . 
() لفظ ص : « به ). )٩(‏ لم ترد الزيادة في ص »! . 
(۷) لم ترد الزيادة في ح . (۸) هذه الزيادة من ل . 

. من أ‎ )٤١( (ه) آخر الورقة‎ ٠. في غير ص : « الإلباس‎ )٩( 
. ترد الزيادة في ن » ي » أ‎ )۱١( . في ص ورد الوجه الثاني الا » والثالث انيا‎ )٠١( 
.۲ سقطت من آ . (۱۳) في ن »۲ زیادة : « له‎ )۱۲( 
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) الجوابٌ عن الأول : أن أساميّ الله - تعالی - توقيفية » وتقدیر 

کرتھا املاح لکی نة ایز : وهم وئه تعالّی فاعلا ما لا ينبي 
فعلهُ » وهو في حق الله - تعالی ‏ تحال . 

وعن الثالي : أنه لا التباسَ ‏ مع القرينة الدالةٍ على المراد . 

وعن القالث : أن العدول عن الحقيقة [ إلى الجاز ‏ ] لأغراض سنذكرها إن 
شاءِ الله تعالى . 

وعن الرابع : أن كلام الله - تعالى - كله حقيقة » بمعتى : أله صدقٌ ء لا 
معتى كون ألفاظه" - بأسرها - مستعملة في » موضوعاتها الأصلة » . والله 
أعلم . 

المسألة الثامنةٌ : 

[ في" “ ] الداعي إلى التكلم بامجاز . 

العدول عن الحقيقة إل اجاز : إا لأجل الَف » أو المعتى ‏ ء أو هما . 

أ الذي لالجل اللفظ - فإمًا أن يكونَ لأجل جوهر اللَفظ › أو لأجل أحوال 
عارضة للفظ . 


)١(‏ ۾ ترد في ل 
(۲) لفظ ن : « ويتعذر » وهو تحريف . 
(۳) في ١‏ : « التجوز »» وهو تصحيف . 
() لفظ | : ١‏ يوجب »٠‏ وهو تحريف . 
(ه) في ص : « الالتباس » وهو تصحيف . 
)٩(‏ سقطت الزيادة من ن . 
(۷) في ص › ح : « ألفاظها ٠‏ . 
)٠(‏ أخر الورقة )۳١(‏ من ي . 
)٠(‏ أخر الورقة (14) من ن . 
(۸) سقطت الزيادة من ن . 
(4) في ن : « والمعنی ». 
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ما الأول - فهو : أن يكونَ الَف الدالٌ على الشيء بالحقيقةٍ ثقيلا على 
الان » نّا لأجل مفرداتِ حروفه » أو لتافر تركييه به » أو إثقل وزنه » واللفظ 
الجازى یکونْ عذبًا » شرل ) الحقيقة إلى 7 هدا" ] الجاز 

وأما الثاني - وهو ”“ : أن يكونَ لأجل أحوال عارضة للفظ - فهو : أن 
تکون اللفظة “ الجازة صالحة للشعر [ أو السجع ] وسائر أصناف البديع “© 
واللفظة الحقيقية » لا تصلح لذلكٌ . 

٭+ ٭ ي 

وما الذي يكون لأجل المعتى - فقد ترك الحقيقة إلى الجاز ل[ أجل“ 

تعظيم والتحقير » ولزيادة البيانِ » ولتلطيف الكلام . 


أنًا“ التعظيمْ - فكمًا يقال : « سلامٌ على امجلس العالي »» فاه ركت © 
الحقيقة - ها هنا - : لأجل الإجلال . 

وما التحقير - فكمًا يعبر عن قضاء الحاجة : بالغائط ط » الُڏِي هو اس لمان 
طمن من اللأإض . 

نّا“ زيادة البيان - فقذ تكون لتقوبة حال المذكور » وقد تكون لتقوية 
الذكر . 

اما الأول » - فکقولِهِمْ : « رأیت أسداً » » فإِلّةُ لو قال : « رأيتُ إنسائًا 


.٠ لفظ ح : « فيترك‎ )١( 


(۲) م ترد الزيادة في ح ٠‏ (۳) ني ي : ١‏ فهو . 

. (ه) سقطت الزيادة من ن‎ .٠ في غير آ » ح : « اللفظ‎ )٤( 
. من ل‎ )٤۹( أخر الورقة‎ )«( .٠ البلاغة‎ « : ١ لفظ‎ ( 
.۲ هذه الزيادة من آ . (۸) في ص › « فأما‎ )۷( 


(4) کذا في ل › وعبارة ن »ي ١:‏ فإن الحقيقة تركت » وعبارة ص » ح : « فإنه يترك الحقيقة ها هنا». 


. من ح‎ )٤۷( في ص : « فأما ». («) خر الورقة‎ )٠١( 
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يشبة الأسد في الشجاعة » - لم يكن في البلاغة ل : « رأيتُ أسدًا ». 

وتحقيق هذا الفرق مذكورٌ في كتابتا في « الاعجاز » ”" 

رما اني - فهو :جار الذي کر لاکد . 

وما تلطيف الكلام - فهو : أن تفس إذا وقفث على تمام *“ [ کلام » فلو 
وقفث على نمام ] المقصود : م يبق لها شوق إليه أصلا؛ لأ تحصيل الحاصل 
حال » وإ م تقف على شيءٍ من أصلا : م بحصل ها شوق إليه . 

فاا إا عرّةُ من بعض الوجوء دون البعض - فان القدرَ المعلومّ يشوقها إلى 

تحصيل العلم بجا ليس بمعلوع » فيحصل لا - بسبب ‏ علمهًا بالقذر الذي 

عل ۵ - لله » وسيب حرمانها من الباق تي أك .. فتحصل س هناك - 
لذاتٌ والامٌ متعاقبة » واللذة إذَا حصلت عقَيبَ الألم كانت أقوى » وشعورُ النفس 
بها اتم . 


E #% #‏ 
إذا عرفت هَذا - فنقول : إا عَبّرَّ عن الشيء باللَمظ الدال عليه - على سبيل 
الحقيقة : حصل كال العلم به » فلا تحصل اللذّة القَويةٌ . 
ما ذا عبر عَنها بلوازمها الخارجيّة : عرف لا على سبيل الكمال » فتحصل 
الحالة المذكورة الى هي ك« الدغدغة النفسانية »» فلأجل هَّذا : كان التعبيرٌ عن 
e 1).‏ ٍ گا IS‏ ا۴ هھ 
امعاني بالعبارات” "الجازيّة » أل من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقيّة . والله أعلمُ . 
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.٠ كذا في ل » ي » وفي ن » أ » ح » ص : « المبالغة‎ )١( 
. )٠٥( راجع : نهاية الإيجاز ص‎ )۲( 


(۳) في ص »› ح : « للتوکید٠.‏ () لفظ ص : « تمامه ». 
(ه) ساقط من ن » ص . ( لفظ ١‏ :« منہا). 
(۷) عبارة ص : « له بسبب علمه ». (۸) في ص »› ح : « علم ). 


(4) في ل » ي » ح » | : ١‏ عن »» وعبارة ص : « حرمانه عن ». 
(۱۰) کذا في ي » ص » ح › وني ن » آ » ل : « بالمعاني ). 
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المسألة التاسعة : 

في أن اجار غير غالب على اللَغاتِ : 

قال أبو الفتح ابن جني : « أكثر اللغة جار » اما في الأفعال [ ف ] نحو 
قولكٌ : « قام زیڈ » و « قعدَ عمرو »» قإن ” الفعل يفيد المصدرَ . فقولكً: « قام 
زيد» معناه: كان منةُ القيامء أي : هَذا الجن من الفعلء وال جنس يتناول جمي 
الأفراد ومعلومٌ أنه نَم ” يكن منهُ جميع القيام» لاله » لا بجتمعٌ لإنسانِ *“ واح في 
وقت واحد» ولا في مائة [ألف” ] سنة-القيام كله الداخل تحت الوهي» "^ 
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أقول : هذا ركيكٌ » لألّه ظنّ أن « اللصدرَ » لفظ دال على جميع أأشخاص تلك 
الماهبّة » وهو باط . بل المصدرٌ لفظ دال على الماهيّة - أعني : القدر المشترك » 
بين الواجدوالكل» والماهيةُمن حيتُهيّ هي : لاتستلزم الوحدةً ل ]الكثرة؛ 
وإذّا كان كذلك : كان الفعل المشتقّ منةُ لا دلالة له على الكثرة ولا على الوحدة . 

وقال“ - أيضًا - : « قولكّ : ضربتٌ عمرا » مجازڙ مر جهة رى » 
لاك انما ضربت بعضةُ لا ميمه" وَلِهَذدًا إا احتاط الإنسان - قال : ضريتُ 
رأسَه » وها - أيضًا - ٠”‏ يكنن مارا » وذلك عنكما 


)0 سقطت الزيادة من ص › ح . (۲) في ح : « فلأن ۲» وني ص : « لأ . 
(۳) عبارة ح : ١‏ لم يكن .٤‏ (») أخر الورقة )۷١(‏ من ن . 


.٠ كذا في ل » ي » ح » أ وعبارة ن : « للإنسان الواحد » وني ص : « على إنسان‎ )٤( 
. (ه) سقطت هذه الريادة من ي‎ 
.)٤٤۸ = ٤٤۷ /۲( راجع نص قول ابن جني في اللخصائص‎ )٩( 
. من ص . (۷) لم ترد هذه الزيادة في ن » آ » ل‎ )۲١( (ه) أخر الورقة‎ 
. وما اثبتناه نسب لا قبله‎ »١ ص : « الكلية‎ » ١ » لفظ ل » ي‎ )۸( 
. في ن : « يقال ۲ » وهو تصرف من الناسخ‎ )٩( 
.۲ عن ۲. (۱۹) لفظ ل : « کله‎ « : | ظفل)٠١(‎ 
في ل » ي آ» ح زادة : « قد » وحذفها نسب : فإن ابن جني قد جزم بن هذا من الجاز‎ )۱۲( 
. )٤٠١/۲( أيضًا ¬ حيث قال : « ثم أنه مع ذلك متجوز » انظر الخصائص‎ 
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[ ا ] ضربت جاتبا من جوانب رأسيهِ [ فقط 7“ .٠‏ 
»0 
اعترض ابو محمد بن مويه - فقال : « المتألمٌ بالضرب [ جملةٌ ] عمرو » لا 
عضر من ۲. 
أقول : هَذا » الاعتراضٌ ساقط » لال ابن جني إلما ألم الجا في لفظ 
١‏ الضرب » لا في لفظ « التألّم »» والضربٌ عبارة عن إمساس ” جسم حيوان 
بعنف » والإمساسٌ حكم يرجم إلى الأجزاء » لا إلى الجملة بالاتفاق . فكانَ 
الضروب - بالحقيقة - هو : الجزءٌ الممسوسٌ فقط : ف[ هر ”“ ] سقوط هذا 
الاعتراض . 
n‏ 
وقول : : - ها هنا - وجوةٌ أخر من الجازاتِ السائغة“ » فَإِنّي إذَا قلت : 
« ضربتٌ زیا فزي ليس عبارة عن جملة البنية المشادة » لأا نعل أن زيا هو 
الذي کان موجودا - وقت ولاده - ونعلم أن أجزاءةُ وقت شبابه أكثر مما كان - 
وقتَ ولادته - ولا شك أن زیا هو : تلك الأجزاء الباقية من أو حدوثه إل اخر 
فنائو ٠‏ وتلك الأجراءٌ قليلة » فإذن : المسمّى بزيد " هو تلك الأجزاءٌ . 
فإذا قلت" : « ضرببُ زيا » فلعل هذا “الإمساسَ ما وقعٌ على تلك 


. هذه الريادة من‎ )١( 


(۲) لم ترد الزيادة في ! . (۳) لم ترد الزیادة في ن » ي »۲ . 

.١ في ص » ح » ي » ل لفظة : « جسم‎ )٤( . من أ‎ )٤۷( أخر الوقة‎ )٠( 
. ۲۰ سقطت هذه الزيادة من ن » ي‎ )٩( .) (ه) لفظ ن١۲ : و لجز‎ 
.٠ سقط ». (۸) لفظ ل : « الشايعة‎ « :  » لفظ ن » ي‎ )۷( 

.۲ في غير ۲ : « قلنا‎ )۱١( .٤ زیدا‎ ٥: في ح‎ )٩( 


. عبارة ن : « فلعل هذا فاعل بلا مساس » وهو تحريف‎ )۱١( 
TTA 


. الأجزاء . فيكونُ الكلامٌ  أيضًا “] مجارًا » من هَّذا الوجه‎ ٠ 
*» # 
دقيقة » وهي : أن هذه الجازاتِ من باب المجاز العقليّ » لانّكَّ إذا‎ ١ ثم ها هنا‎ 
» قلت : « رایت زیدًا » و ۱ ضربتٌ عمرًا  » فصیغتا « « رايت » و« ضربتٌ‎ 


تاا ف ی ر مجازا » وما لفظة 


زيد » - فهې : من الأعلام » فلا تكون جار ] ؛ فلم ببق إلاً أن اجار واقعٌ في 
اة : یک جائ عقا . وال اع . 
المسألة العاشة : 
ي أن اجا 7 على“ ] حلاف الأصل . 
وُي يدل عليه وجوه : 
أحذها : أن الفط ذا تد فإمًا أن يُحَل على حقيقته أو [ على“ ] مجازءِ «» 
أو علما » أو لا على واحد منهُمَا » والثلاثة الأحيوٌ باطلة : فتعينَ الالء . 
[ 5 ]لما قفا :لله لا وڙ حل على مجازو » لأ شو الحم على لجاز : 
حصول القرينة » إن الوإض لو مر حمل الَفظ - عند تجرده - على ذلك 
المعتى - لكان حقيقة فيو ؛ إذ لا معتى للحقيقة إا ذلك . 
وما اه لا جور حه عليهما مما - فظاهرٌ لأ" الواضعَ لو قال : 
احملوةٌ - وحده - عليهما مما - كان الفط حقيقة في ذلك اجموع » ولو قال : 
املو 7 إا“ ] على هذا » أو على ذاك - كان مشتركا بينهُمًا . 


. هذه الزيادة من ل‎ )١( 


(۲) في ل » ح ٩:‏ یکرا ۲. )٠(‏ آخر الورقة )٠١(‏ من ل . 

(۳) ساقط من آ . )٤(‏ م ترد هذه الزيادة في ي ۽ ص ء ح ٠‏ 
)٥(‏ م ترد الزيادة في آ » ي » ص . (») آخر الوقة )٤۸(‏ من ح . 

(ه) آخر الورقة )۷١(‏ من ن . )٩(‏ م ترد الواو في ح ۰ 

(۷) في ص : « فإن .٠‏ (۸) لم ترد الزيادة في آ ح 


- ۳۹ 


وما آله لا جوز آذ لا بخمل عل راحو منھا اش د پک - على هذا 
التقدیر -یکون اللفظ- حال 0 رومن المهملات› ل من ن المستعملات . 
وإذا““ بطلت هذه [ الأقسامٌ”“ ] الثلدةٌ : تعيْنَ القسم الأول » وهو 
المطلوبٌ . 
*# %* # 
. ¢ ر ۹ 5 
وثانيها : أن اجار لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء › لعلاقة 
بينهما . وذلك يستدعي أمورا ثلاثة : 
رة للأصل ٠‏ ثم تقل إل الفرع ‏ > ثم علَة للنقل . 
وأما الحقيقة ‏ فاه يكفي فيها أَمر واحدٌ » وهو : وضعةُ للأصل“ . 
ومن المعلوم © : أن الذي يتقف على شيء واح » غلب وجودا ِا يتوف على 
ذلك الثيء › مع شیع شيشین آخرین"[ مه . 
*# # # 
وثالفها : أن واضحَ اللّفظ للمعتى إِلّما يضعُةُ ‏ له ليكفِيً به في الدلالة 
[ عليه ]» ولیستعْمَل فيه » فکألّه قال : إذا سمعتموني أتكلم ذا الكلام » 
f. As‏ ا 2 س 0 . 
فاعلموا : أننِي'“أعني هذا المعتى ؛ وإذا تكلم به متكلم بلغتي : فليعن به هذا . 


(۱) کذا في ص » وعبارة ن »ل ۰ » ج : ١‏ أن يحمل لا على واحد »» وعبارة ي :« الحمل لا على واحد ». 
(۲) م ترد في جميع الأول » وقد زدناها لوجوب اقتران جواب أما بالفاء . 

(۳) کذا في ل » ح » ص » وفي ن » ي » آ : « عند ۲. 

.» لفظ ص › ح : « ولا‎ )٤( 

. ١ هذه الزيادة من‎ )٥( 

. زاد فيي ص » ل » لفظة : « الأول » والأنسب حذفها‎ )١( 

(۷) في ١‏ : « الأضلي ». 

(۸) کذا في ل » ص » ح » وفي النسخ الأحرى : « الا 

.٠ کذا في ي » وني غیها : « ومعلوم‎ )٩( 


.» لفظ ن : « آخر‎ )۱١( . ٩ في : « وعلي‎ )۱١( 
. لم ترد هذه الزيادة في ن . (ه) خر الورقة (۳۲) من ي‎ )۱۲( 
.» إئي‎ ١ : سقطت الزيادة : من آ . (۱۹) في غير ص » ح‎ )۱۳( 


“۳ - 


ِ« ٍ e ٤ ِ ا‎ e 
فكل من تكلم بلغ يحب ”' أن يعني به ذلك المعتى » وهذا یسب إلى‎ 
. أذهان السامعينَ ذلك المعتى » دون ما هو جار فيه‎ 
. ولو قال نا مثل ذلك في الجاز - لكان ”“ حقيقة › ولم يكن“ مجارا‎ 
. ورابعها : إجماعٌ الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة‎ 
PG ٠ العا اقا‎ ٥) 
. ) ئي : اخترعها‎ ۰ 


قا الا : ما كنت اعرف « الذهاق » حتى معب جارية [ بدوية © 
و ضمعيٰ عر حتی [ بدو 


[ 
تقول « اسقني دِهَاقًا » أي : ملأا . 
فها هنا استدأوا بالاستعمال على الحقيقة » فلولا اهم عرفا أن اأص في الكلام 
الحقيقة » وإلا: لما جار " لهم ذلك . 


وخامسها : لو ل يكن الأصل في الكلام الحقيقة : - لكان الأضل 
إا أن يکود هر ] اجار » وهو باطل بإجماع""الأمّة » أو لا يكون واحدٌ مہا 


(1) في ل › ح :۱ فیجب . 
( في ن » ي »۱ : ١‏ سبق .٤‏ (۳) فی غور ح٠‏ آ : ہ لکانت ۲ . 
)٤(‏ لفظ آ» ح : « تكن ١‏ () ل ترد الواو في غير آ . 
)٩(‏ ورد في التفسیر الکبیر )١١/ ٤(‏ : عن ابن عباس « ما عرفت فاطر السماوات حتى أناني أعرايبان بختصمان 
في بعر فقال أحدها : آنا فطرتها » أي : ابتدتما ». والأثر أحرجه ابن ابی حاتم عن ابن عباس » کا خرجه ابو 
عبيدة وابن جرير وابن الأنباري . فراجع تفسير الطبري : ( 1/۷ وروح المعاني للألوسي : (۱۰۹/۷ - 
»)٠‏ وتراجع النهاية في غريب الحديث » ومشارق الأنوار . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ن » ي  »‏ . 
(۸) في ن » ي ٩آ ١:‏ کان .٤‏ 
)٩4(‏ ساقط من ل . 
)٠۰(‏ عبار ن » ي » ل آ : ه بالإجماع من الأمة » . 

E 


صله : فحینئذ یردد [ کل ] کاوم ٥‏ الشار ع بين أُمرين » فيصيرٌ الكل 
جملا » وهو" باطل بالإجماع . 

ویلزمٌ ُن يصير کل ما يكلم به - ني العرف - جملا - لتردَدِ تلك الألفاظ 
ن حقائقها وجازاتا » ولو کان الكل جملا - لما فهنتا المراڌ في شيءِ من 
الألفاظ » إلا بعد الاستفسار» وطلب تعيين الراد [ وما كان ذلك باطلا - علمتا 
أن الأصلَ في الكلام الحقيقةٌ ]. 


فرع : 
إذا دار اللَفظ بين » الحقيقة المرجوحة والجاز الراجج - فأيَهُما وى ؟. 
فعند أبى حنيفة - رضي الله عن - الحقيقة [ المرجوحة ] أولّى . 
وعند أبي يوسف - رمه الله - : الجا الراجح » أولى . 
ومن الناسي من قال : يحصلى التعارضٌ؛ للل كل واحي منهُّمَّا راجح على الآحر 


(A) 2 


من وجه » ومرجوح من وجو اخرّ : فيحصّل التعارض 


x #‏ 
)١(‏ م ترد الزيادة في ذ » ص ٠‏ . 

(۳) لفظ ص : « الكلام .٠‏ (۳) في غير ي : « الشرع .١‏ 
(4) في غير ح : ٠‏ ارين .٠‏ (ه) في غیر آ : « وإنه ۲. 
)٩(‏ ساقط من ن » آ . (ه) آخر الورقة )٤۸(‏ من أ . 
(۷) سقطت الزيادة من ن . ( آخر الورقة (۷۲) من ن . 


(۸) كذا في آ » ح » وفي غيما : « التعادل ٠‏ » وهو تحريف . 
f -‏ - 


القسم النغالث 
في المباحث المشتركة بين الحقيقة واججاز 


[ وفیه مسائل ٩]‏ 

المسألة الأرلى : 

في أن دلالة اللَمظ بالنسبة إلى المعتى ”“ قد تخلو عن كونها حقيقة ومجارًا . 

ما في الأعلام اهر . 

راما في غيرهَا - فالوضم الأول ليس بحقيقة ولا مجاز ؛ لأن الحقيقة استعمال 
اللفظ في موضوعه : فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا ذا كانث مسبوقةٌ بالوضع 
الأول . 

والجارٌ هو : المستعمل في غير موضوعه ” الأصليّ » فيكون ٠‏ هو - أيضًا - 
مسبوقًا بالوضع الأول 

فثبت : أن“ شر كونِ [ اللَفظ ] حقيقةٌ » أو مجارًا : حصول الوضع 
الأول » فالوضع الأول : وجبَ أن لا يكونَ حقيقةٌ وا مجارًا . 


# # + 
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ع 
اما بالنسبة إلى معنيين » فلا شك في جوازه . 


. هذه زيادة مناسبة من آ‎ )١( 


(۲) لفظ أ : « المعاني .٠‏ (۳) في ي › ن »› ل : « موضعه .٤‏ 


.٤ في غير ص › ح زیادة : « من‎ )٥( .) لفظ ي : « هذا‎ )٤( 
. من ل‎ )١١( في ص : « اللفظة ». (ه) أخر الورقة‎ )٦( 


“f= 


واما بالنسبة إلى معنى واح - فما أن يكون بالنسبة إلى وضعين » أو إلى وضع 
واحل . 

ما الأول - فجائز ؛ لأن لفط « الدابّة » بالنسبة إلى الحمار حقيقةً - بحسب 
الوضع اللغويٰ - جار - بحسب الوضع العرفيّ . 

واما الثاني = فهو محال ؛ لامتناع اجتاع النفي والإثباتِ في جهة" واحدة . 

3# ¥ * 

المسألة الثالفة , 

فى أن احقيقة قد تب مجارا » وبالعکس : 

الحقيقة ‏ : إذا قل استعمالهًا صارث مجارًا عرفيًا » وجار إذا كر استعمالة : 

المسألةٌ الرابعةٌ : 

. ع ر ٍ ء٤‏ . ‌ 

في أن اللفظ متى کان مارا - فلابد وأن يكون حقيقة في غيره › ولا ينعكسٌ . 

عر 4 ا ٤‏ 

ما الأول - فلأن اجار هو المستعمل في غير وضو عو 4 الاصلىّ ؛ وهذا© 
مى استعمل في ذلك 
الموضوع : كان حقيقة ف 

وأ اشاي - لان اجار هو : المستعمل في غير موضوعِه الأضرة © 
لمناسبة ‏ بينهما بينهما » وليسَ یلزمٌ من کون الم موضوعًا لمعن أن يصير موضوعًا 


(۱) کذا في ص » ح » وفی ن » ي ۲ : « احټال »» وني ل : « احټال اجتاع ۲. 
(۲) كذا ني ١‏ » وعبارة ن »> ي » ل » ص » ح : « الجهة الواحدة ». 

. من ح‎ )٤۹( أخر الورقة‎ )٠( 

(۳) في ص زيادة : و« فإن .٠‏ 

. فهذا ۲» وني ن » ۲ » ح وردت بدونہما‎ ١ : ي ص‎ )٤( 

() في ص » آ » ي : « الأول ». 

(7) کذا في ص »ل » ح » وني ن » ي » آ : « لتشابه . 


"4 


لشيءِ آخر بيه وين الأول مناسبة . 
# *# # 
المسألة الخامسة : 
فيمّا [ به" ] تنفصل الحقيقة عن الجاز : 
1 الفروق المذكورة منها صحيحة ¢ ومنہا فاسدة . 
أما الصحيحة - فنقول : الفرق بين الحقيقة ومجاز”“ ]» إا" أن يقعُ 
بالتنصيص › أو الاستدلال © : 
اما التتصي ص - فمن ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يقولّ الواضمٌ : هذا“ حقيقة » وذلك ‏ مار . 
وثانيما : أن يذكرّ ‏ أحدَهً “ . 
وثالنها : أن یذکر “ خوا صَهُبَا 
# # # 
1 و اَم الاستدلال - فمن وجوو أربعة : 
أحدها : أن يسبق المعنى لى أفهام جماعة ة اهل | اللغة - عند ماع افر“ 
من دول قرينه » فيعل نها حقيقة [ فيو 4 [“ فان السامع لوا ابه اضطرٌ من 
10 
قصيد الواضعينَ [ إلى ] انهم وضغوا الفط لذلك المعنى - لَمَّا سبق إلى فهمه 
ذلك المعنى دون غیره . 


.) عبارة ن : « فيما يفصل‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ل . (۳) في ن زيادة : « هذا ۲. 
ر٤‏ في آ : « أو بالاستدلال ». (ه) لفظ ن : « هذه ۲. 

() في ن : « وذاك ). (۷) لفظ ن : « يڌکروا .٤‏ 
(۸) في ص» ح : « راحلا ره لفظ ن : + بنکروا. 
(۱۰) سقطت من غير ص › ح ۰ )١١(‏ لفظ ١‏ : «فهم ). 

٠٤ فنعلم‎ ١ : لفظ ل‎ ۴( .٠ في ل : « اللفظة‎ ١۲( 
۰ هذه الزيادة من ي › س‎ )٥( . لم ترد الزيادة في ن » ص‎ )١۴( 


"€0 


وثانيها ”“ : أن أهل الل إذا أرادوا إفهام غيرهي معني : اقتصوا على 
عبارات مخصوصة » وإذا عبروا عن بعبارات أحرى » : م يقتصروا عليها » بل 
ذكروا معَهّا قرينة . فيعلةٌ ”“ أن الأول ”“ حقيقة ‏ إذ ولا“ أله استقرٌ في قلوبه 
استحقاق تلك الَفظة لذلك المعتى [ لما ] اقتصروا عليه . 

وٹالٹھا  :‏ لذا عُلقّٹ ” الکلمة ما یستحیل تعلیُھا به - لم لها - فى 
أصل اللَغة - غير موضوعة له : فيعلم لها جاز فيه : كقوله تعالى : رمقل 
آلقَريَةَ ¢^ , 

ورابعها : أن يضموا - الَفطٌ لمعنى » ثم يتركوا استعمالة [ إلا ] في بعض 
جازاته ٠"‏ ثم استعملوةٌ - بعد ذلك - في غير ذلك الشيء : علمتا كوه مجان 
عرفا . مث استعمال لفظ « الدابة » في الحمار . 

فاخاصيتان " الأوليان ”" للحقيقة » والأحريان ٠”‏ للمجاز . 


1و 0 ا الفروق الضعيفة-فقد ذکر مھا ٩‏ ] الغزالي وجوهًا أربعة : 

أحدها : أن الحقيقة جارية على الااد » فقولا : « عالمٌ » لما صدَقٌ عل ذ 
علم 3 واحد ٠‏ ] : صدق على كل ِي عل » وجار ليس كذلك » فإئه ل 
3 وسل لري 4 : صح « واسأل البساطّ ». 


ي 


0 U 


(۱) حرفت في آ إلى : « وثالتها». (*) أخر الورقة (۷۳) من ن . 

(۲) في ح ٠‏ ل :+« فتعلم ). (۳) لفظ ح : « الاو «. 

() في آ : « وللا ). (9) سقطت من ن » آ , 

() في ن » ل زادة : « آنا »» وني آ » ي : « إا .٠‏ 

(۷) في آ : « عقلت )» وهو تصحيف . (۸) الآية (۸۲) من سورة « يوسف ». 

. وهو تصحیف طریف‎ »٠ مجارپه‎ ٥: فی ن‎ )۱٩( . سقطت من ن » ل‎ )٩( 
. فالحصيان ۲. (۳) في | : « الاولتان‎ ١ : في ل‎ )۱١( 

(۱۳) في : « والاحرتان ». )۱٤(‏ سقطت الواو من ن »۲ . 

.)۳ ٤۳ = ۳٤۲ /۱( وراجع هذه الوجوه في المستصفی‎ ٠ هذه الزيادة من ي‎ )٠١( 

.« هذه الزيادة من ح » ل . (۱۷)الاية (۸۲) من سورة « يوسف‎ )۱١( 


- ۳ - 


وهذا ضعي ؛ لأ الدعوى العامة ”لا تصح بامثال الواح . 
£ ۳ ت 
وأيضًا : إن أراد ”“ باطرادِ الحقيقة : استعمالّها في جميع مورد نص 
الواضع - فالجاز - أیضًا - کزرری؛ لاله جوز استعمالة في جميع موارد نص 
(mM oye uy:‏ 
الواضع : فلا يبقى بينہمًا [ فيه“ ] فرق . 
f.‏ ا (VD. . . (@ , TT‏ 
وإن اراد“ استعمالّ الاسم في غير [ موضع”“ ] نص الواضع لكونه 
مشاركًا للمنصوص عليه في العنى : فهدًا هو القياسٌ » وعنده لا قياسَ في 
L‏ 
اللغات“ . 
5 س 8 ت ت 
سلمكًا جوارً القياس ف اللغة » لكن دعوى اطرادِ الحقيقة منوعة ؛ لان الحقيقة لا 
و 
تطرد في مواضع كثيرةٍ : 
الأول * : أن ينع منة العقل » كلفظ « الدليل » - عند من يقول : لَه 
حقيقة في فاعل + الدلالة ؛ اله“ لما كر استعمالةُ في نفس الدلالة - لا جرم - 
لم بحسن استعماةُ في حق الله - تعالى - إلا مقيّداً . 
الفالي : أن ينح السمعٌ من كتسمية” الله - تعالى - « بالفاضل 
والسخي"؛ فإتها منوعة شرا [ مع" حصول الحقيقة فيو . 
اثالث : أن تمنعَ منة اللَعهَ » كامتناع استعمال « الأبلق » في غير الفرس . 
)١(‏ لفظ ١‏ : « العام .٠‏ 
(۲) کذا في ل » ص » ح » وني ن : « أرادوا » ولفظ ١‏ : « أردنا ‏ وفي ي « إن مراد .٠‏ 
(۴) سقطت الزيادة من ن . 
ر4 لفظ ن : « أرادوا »» وفي آ : « أردنا » وامناسب ما ألبتناه : لأن الراد به الإمام الغزالي . 
(۵) طت الزيادة من ح ۰ 
)٩(‏ في آ زيادة : « مجارا .٠‏ 
0 عبارة ن : « ولا قياس عنده في اللغات » هذا » وبرى الإمام الغزالي : أن اللغة وضع كلها وتوقيف ليس فما 
قياس أصلا . فراجع : المستصفی (۳۲۲/۱ - )۳۲٣‏ . 


(۸) في ي : « والأل ». («) آخر الورقة )٤۹(‏ من أ . 
() کذا في ص › ح › وني غیشا  :‏ وانه ۲. )٠١(‏ في آ : « مثل تسمية .٠‏ 
)۱١(‏ لفظ ١‏ » ص › ح : ١‏ الجواد .٠‏ (۱۲) سقطت الزيادة من ن . 


“۷ - 


فإن اعتذروا عن : بان الأبلق موض وع« للمتلون () هين اللونين بشرط 
کونو " فرسا ‏ 1!. فقول » : جور فی کل مجاز لا یر أن یکون سب عدم 
اطراده ذلك . 

. و‌ ر 9 

وحينفذ : لا يمكن الاستدلال بعرم الاطراد على كونه مجارًا . 

وثانیها : قال الغزالي - رمه الله - : ) اماع الاشتقاق دلیل کون اللفظ 
تجارًا ؛ قإن لأر لما كان حقيقة في القول - اشم شق من الآمر والمأمورٌ » ولا م يكن 
حقيقة في الفعل : م يوجذ منه الاشتقاف 0 , 

e) ا . ب د‎ ٠ 

وهذا ضعيف ؛ لما تقذَمَ : أن الدعوى العامة لا تصح بالثال الواح [ و ] 
لاله ينتقضٌ بقوهم للبليد : « حار »» وللجمع « حمر ». 

وعكسةُ : أن الرائحةٌ حقيقة [ في معناها ]» ولم يشت منهًا الاسم . 

وثالئها : أن تختلف صيغة الجمع على الاسم : فيعلم أله محا في أحدهمًا ه» 
إذ الأ الحقيقي يحم على « الأامر »» وإذا أرب به الفعل : جم" » على 


۸ 
) مور ً«. 


. أخر الورقة (۳۳) من ي‎ )٠( 
.۲ في آ» ي : « للملون‎ )1( 

(۲) في ل : « أن یکون ». 

(۳) راجع : المستصفی (۳۲۳/۱- .)٣۲٤١‏ 
(«) اخر الورقة )٥۲(‏ من ل . 
)٤(‏ راجع : المستصفى .)۳٤۳١/١(‏ 
)٥(‏ م ترد الواو في آ . 

»( ساقط من ن . 

(*) أخر الورقة )٠٠(‏ من ح . 
(۷) في ل : ١‏ فيجمع ). 

. من ن‎ )۷١( آخر الورقة‎ )٠( 
.« لفظ ح :« الأمور‎ )۸( 


- ۳€ 


وهو ضعيف » لان احتلاف الجمع لا اشعارً له - أل - بكون اللفظ حقيقةً 
في معناه » أو مجارًا . 

ورابعها : « أن المعتی ”' الحقيقیّ إذا كان متعلمًا بالغير » فإذًا استعمل فيمّا لا 
تعلق لَه“ بشيءٍ : كان مجارا » فالقدرة إذا أريد بها الصفةٌ : كان متعلمًا بامقدور » 
وإذا أطلق على البيان“ الحسن » م يكن له متعلُیّ فيعلمٌ “ كوه جارا 
فيه ). 

وهذا - أيضًا - ضعيف جدًا لاحتال أن يكون اللَفظ حقيقة فما » ويكون 


و‌ 


له بحسب إحدى الحقيقتين ” متعلق » دون الأحرّى » والله أعلم . 


# *% * 


.» لفظ ن « الأمر‎ )١( 
.٤ عبارة ن : « لا يتعلق به شيء‎ )۲( 
.٠ النيات »» ولفظ ن « الشاب »» ولفظ | « الشباب‎ ١ : كذا في ل » ي » وني ص » ح‎ )۳( 
.) في ح : « فنعلم‎ )٤( 
.٠ لي غير ص : ( حقیقتیه‎ )( 
» لفظ ح » ص : « الاخر‎ )٦( 
. اخر الورقة (۲۱) من ص‎ )«( 
- ۳6۹ - 


اللاب السابع 


في التعارض [ الحاصل ] بينَ أحوال الألفاظ 


اعلم : أن الخال 7 الحاصل ] في فهم مرا انكلم » ينبني على نهس ٩‏ 
احتالات ي اللفظ . 


أحدها : احتال الاشترا 
وٹانیها : احتال ار ا بالف أو الشرع 
وثالفها : احتةال لجاز . 


ورابعها : احتال الإضمار 
وخامسهًا : احقالٌ اتخصیص 


# # * 
فإن قلت : تركب 1[ احتال ”° ] الاقتضاء ؟ 
قلت : الاقعضاءُ : إثباتُ شرط يتوف عليه وجود المذكور » ولا يتوقف عليه © 
ص ع اللفظ :1 لغة > کقول القائلٍ : اصعد السطح ؛ فاته يقتضي نصب 
السلم » » لكي نصبَ السلّم لا يتوقف عليه وجودٌ الصعود » ولا يتوقف عليه صحة 


الفط“ ]. 
E HE ¥‏ 
)١(‏ م ترد الزيادة في ح . (۲) هذه الزيادة من ص . 
(۳) کذا فی | › وني ن » ي » ص : « ببتني »» ولفظ ل › ح : « بناء ). 
(4) لفظ ١‏ : « خمسة . (ه) في ي : « والشرع . 
)٦(‏ سقطت الزيادة من ص . (۷) لفظ | : « على ». (۸) سقطت الزيادة من ن . 


(۹) ما بین المعقوفتین ساقط کله من آ » ن » وکتب في ل » ي على هامشیهما » وقوله « كقول القائل » في ص : 
« كقولك » وسقطت كلمة « لا » في قوله : « لكن نصب السلم لا يتوقف » - من ص . 


- 01 


وَإِنّمَّا قلا : إن الخال في الفهم لاب ون يكونَ لأَحد هذه امس » لأ إذا انتفى 
احقال الاشتراك والنقل : كان الفط موضوعًا لمعنى واحد . 
واا اتی اتال الجاز والإضمار : کان المرادُ باللمظ ما وبع له » فلا" يبفّى 
عند ذلك خلل في الفهم . وإذا انتفى احتال التخصيص كان الراد باللفظ جميع 
ما وضع له . 
3# ¥ #% 
واعلم : أن التعارضَ - بين هذه الاحتالاتِ - يقع في "© عشرة أوجه » لاله 
يع التعارضٌ بين الاشتراك وبين الأبعة الباقية » ثم بين النقل والثلاثة الباقية » ثم بين 
الجازٍ والوجهين الباقيين “ > ثم بين الإضمار والتخصيص : فكان المجمو ع عشة . 
X# * 3#‏ 
المسألة الأولى : 
إذا وع التعارضٌ بين الاشتراك والنقل : فالنقل أوى » لأ عند النقل يكونُ 
الفط لحقيقة *“ مفردة في جميع الأوقاتِ » إلا أله ني بعض الأرقات مفردٌ بالإضافة إلى 
معنی » وني يعض الزقاج مفردٌ بالإضافة إلى معنی آخر , 
والمشترك ”“ مشترك في الأقات كلها : فكان الأول“ إلى . 
# # # 
فن قي N:‏ بل الاشتراك ‏ أولى ¢ لوجوو : 
أحذها : [ أن “ ] الاشتراك لا يقتضى نسح وضع سابق » والنقل يقتضريه : 
فالاشترا أولى من النسخ - على ما سيأتي [ بیالةٌ“ ] - : فوب أن يكونَ 
وى ما لايحصل إلا عند حصول النسخ . 


(۱) في ص: دولا» . 
(۲) لفظ ص :« من .٠‏ (۳) لفظ ل : « الاخرين ». 
(4) لفظ ن : ١‏ كحقيقة )» وهو تصحيف . (ه) لفظ ؟ : « يشترك ۲. 


: کذا فی ص » ح » ي » وني ل » آ نحوها إلا أن قوله : « فكان » أبدلت فيہما ب« فإذن »» وعبارة ن‎ )٦( 
. سقطت الزيادة من ي‎ )۸( ٠١ ر۷) في غير ح » ي : « المشترك‎ ٠١ فإذن الأولى أولى‎ « 
- oY - 


وثانیا : أن الاشتراك ما أنكره أحد من العلماء الحققيْنَ » والنقل أنكره كثير 


من الحققينَ . فالأرل ّى . 
وثالئها : 3 أن ع الاشتراك إا أن مع القرينة » أو لا يوج 1 م 
القرينة ينة ] 


نن حصا ار عة : عرق اعاب ال عل اين . 
إن“ لم توجذ القرينة 1 معه” ] : تعذّرَ عليه العمل : فیتوقف . 

وعلى ” التقديرين : لا بخطىء في العمل . 

ما نی اقل فما لا يعر الق اجدية » نيجه على الفهوم الل : فيقع 
الغلط ني العمل «. 

ورابعها : أن الاث شتراك مکی حصو بوضع واحي ؛ إن امكل قد معا 
إل" التکلم بالكلام امجمل » فيقول : الواضع وضع “ هذا اللفظ هذا وهذا 
بالاشتراك . 

م لق ففف على وضوه أولاء ثم على نسخه ثانيّاء ثم على وضع جديد»» 
واموقوف على ام" واحد أولى من " الموقوف على أمور كثيرة. 

وخامسها : أن السامع قد يسم [ استعمال" ال في الى رل . وي 
العتى الثاني » ولا يعرف اهتيل من الأول إلى الثاني : فیظنه مشت ر 

فحينعذ : بحص فيه كل مفاسل الاشتراك مع مفاس أخرى ا 
بكونِ اللَفظ منقولا مع جميع افاس الحاصلة من النقل . 


. لم ترد الزيادة في ن‎ )۲( .٠ في غير ل : « المعتبرين‎ )١( 
٠ وسقطت من ص › ح » ل‎ »٠ عبارة آ» ي : « أو يوجد لا مع القرينة‎ )۳( 

. (ه) لم ترد الزيادة فى ح‎ .٤ في غير ص › ح : ( وإن‎ )٤( 
. من ن‎ )۷١( (ه) آخر الورقة‎ ٠.٤ فعلى‎ ١ : في غير ص‎ )٩( 
.» وضعت‎ ١ : في ص » ح » ل : « أن يتكلم ». (۸) لفظ ن‎ )۷( 
. من ل‎ )٥۳( من آ . (ه) أخر الورقة‎ )٠١( (ه) آخر الورقة‎ 
.٠ ني ي زيادة : « الأمر‎ )٠١( .» عبارة ص : « أمر واحد‎ )4( 
.  » لم ترد الزيادة في ن‎ )۱۲( .٠ غير ح : « الأمور الكثرة‎ ةرابع)١١(‎ 


- or 


وسادسًها : أن المشترك أكثر وجودًا من المنقول » فلو كانت المغاسد الحاصلة 
من المشترك أكثر : لكان الاضع [ قد ] رجح ما هو أكثر مفسدة على ما هو 
قل مفسدة > وهو ( غير جائز . 
# $ 
والجواب : أن الشرع إا تقل [ الفط ] عن معناء اللوي » إلى معناء 
الشرعيّ : فلابدٌ أن يشتهرً ذلك النقل وان يبلغ إلى حد التوائر 
وعلى هذا التقدير : تزول المفاسد المذكورة . وال اعم . 
#¥ ¥ # 
المسألة الثانية „ : 
إذا وقح التعارضٌ بين الاشتراك وانجاز : فالجاز وى . ويدلٌ عليه وجهانِ : 
الأول : أن اجار ر أكثرٌ ”“ في الكلام من الاشتراك » والكارة أمارة الظنٌ في عل 
الشكٌ . 
#3 # 
الثاني : أن الفط الذي له جار إِنْ تجرد من القرينة : حمل على الحقيقة » وإن 
م يتجرد عنها : حمل على اجاز » فلا يعرى عن تعيين الراد . والمشترك" لا 
عينَ المراد عند العراء عن القرينة . 


%# # * 

فإن قيل : [ بل ] الاشتراك أوى » لوجو و“ 
)١(‏ هذه الزيادة من ل . (۲) في غير | : « ونه . 
(۳) سقطت الزيادة من ن » . )٤(‏ في ص ٠‏ ح ١:‏ من .٤‏ 
)٥(‏ کذا في ل »| » وني غیرهما : « يبلغه .٠‏ (ه) آخر الورقة )١(‏ من ح . 
)٦(‏ في ن زيادة : « وجودا ». (۷) في أ : « عن القرينة .٠‏ 
(۸) في ص : « فالمشترك . (4) في ن : « وعند ». 
)٠١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيي ص . (۱۱) في ن » ي » ل : « لوجه ). 


“o4 


أحذها : أن السام للمشترك إن سم القرينة ممه : عل مرا عينا ‏ » فلا 
يخطىء. 
وإن لم يسمع : توقف . 
یع : ا صللا عدو راح - ور : اجهل هرد اكلم . 
أما الفط احمول على لجاز بالقرينة - فقذ يسمم اللفظٌ » ولا د سم القرينة . 
وین حينئذ : يحمل على الحقيقة" : فيحصل محذورانِ » أحدْهُمّا : اجهل جراد 
امتكلّم » والاخر اعتقاد ما ليس برا مرادًا . 
0# 
وثاتها : أن الاشتراك بحصل بوضع واحد- على ما تقدّم بيانه ° 
وا اجار - فيتوقف على وجود الحقيقة » وعلل وجود ما يصلح جار » وعلى 
العلاقة أي لجلا بحسن جعلة مجازا » وعلى تعد الحمل على الحقيقة . 
وما يتوقف علي شيءِ واحد - أولّى مما يتوقف على أشياء . 
68 
وثالنها : أن اللَفظ المشترك إِذا دل دیز “ عل تعذُر 7[ أحد“ ] مفهومیه - 
يعلمْ منةٌ كون الاحر مرادًا . 
والحقیقة ذا دل الدلیل على تعذر العمل بہا : فلا يعن فيا“ مجاڙ بحب 
لها عليه . 


HK HK # 


(۱) لفظ ح : «عنها » وهو تصحيف » وني ص : « يقينا .٠‏ 
(۲) في ص : ١‏ فحينګذ .٠‏ 
ر( في ١‏ : « القرينة »» وهو تحريف . 
)٤(‏ انظر ص(۱٦۲)‏ من هذا الكتاب. 
(ه) لفظ ١‏ : « الدليل )٩( .٠‏ سقطت الزيادة من ك . 
ر۷ عبارة ن : « على أن تعذر الحمل بها »» وعبارة ١‏ : « على تعذرها ٠‏ 
)٤(‏ کذا في ص » ولفظ غیرها : ١‏ فيه . 
( لفظ ن : « مله » »وني آ: «حوه»» رکلاها تصحیف . 
"o0‏ 


ه yT‏ رو و عة ٤‏ ت 
ورابعها : أن اللفظ المشترك يميد : أن المراد هذا أو ذاك » ودلالة اللَفظ على هذا 
القدر - من المعنى - حقيقة » لا جار ؛ والحقيقة راجحة على الجاز : [ فالاشتراك 
راجح على لجاز“ ]. 
# «٭ ك 
م a‏ 0 
وخامسها : أن صرف اللفظ إلى الجاز”“ يقتضي نسح الحقيقة » وله على » 
الاشتراك لا يقتضي ذلك : فكان الاشترا أولّى . 
ت ## م ‌ ت 
وسادسها : أن المخاطبَ في صورة الاشتراك » يبحث عن القرينة ؛ لأن بدونِ 
القرينة لا يمكنة العمل : فيبعد احةال الخطاً . 
[ أمّا ني صورة الجازٍ - فقذ لا نبحث عن القرينة ؛ لأن بدونِ القرينة يمكنةُ 
العمل » فينصرف احتال الحطاً^ ]. 
¥ «# # 
سابعها : أن الفهِمَ - في صورة الاشتراك - يحصل بأدتى القرائن ؛ لل ذلك 
كاف في الرجحانِ . 
ما ني صورة الجاز - فلا محصل رجحان الجاز إلا بقرينة““ قوبة جا » [ لأ 
£ ەر و ۹ 
أصالة الحقيقة لا نرك إلا لقرينة“ ]. 
¥« % ¥ 
و ة 4 
والجوابٌ ” : أن هذه الوجوة معارضة با ذكرناه في الباب المتقدّم من فوائد 
امجازاتِ . 


¥ %# ¥ 
() ساقط من آ . (۲) لفظ ح : « الجازية .٠‏ 
(«) آخر الورقة )۷١(‏ من ن . )٠(‏ أخر الورقة )۳٤(‏ من ي . 


(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ن » آ » وقوله : ١‏ فينصرف » في ح : « فيقرب » وهو تصحيف . 
(6) عبارة ن : « إلا بقرينة تعادها في القوة » ثم تزيد عليما ۲ وعبارة ١‏ : « إلا بشرط القرينة القوية جدًا .٠‏ 
(۰) ساقط من ن . () في ۲ : « فالجواب ». 

"٦ - 


المسألة النالفة : 
إذا وق التعارضٌ بين الاشتراك والإضمار - [ فالإضمار”' ] الى : 


ل 3 الإجمال ‏ ] - الحاصل بسبب الإضمار - ختصّ ‏ ببعض الصور › 
والإجمال “ - الحاصل بسب الاشتراك - عام في كل الصورِ : فكان الاشتراك 
أل بالف . 

إن قلك : الإضمار يفتقرٌ إلى ثلاث قران - : قرينة تدل على أصل 
الإضمار » [ وقرينة تدل على موضع الإضمار ” ]» وقرينة تدل على نفس المضمرٍ » 
والمشترك يفتقر إلى قرينة واحدة : فكان الإضمار أكثرّ إخحلالا بالفهم . 

قلت : هذا لا ينفعُكم ؛ لان الإضمارَ يحتاح إلى ثلاث قرائ في صورة واحدة . 

والمشترك يحتاج إلى قرائنَ في صور متعدّدة: فيبقى ‏ بعضها معارضًا للبعضٍء. 

على أن الإضمارَ من باب الإيجاز والاحتصارٍ » وهو منْ محاسن الكلام . 

قال عليه الصلاة والسلامٌ : « أوتيتُ جوع الكلم » والحّصير ليّ الكَلَام 
احفصارًا“ » . وليس المشترك كذلك . 


. سقطت الزيادة من ص‎ )١( 

(۲) كذافي ح » ولفظ ن » ي » ل ١١‏ : « الاحةال »» وهو تصحيف » وسقطت من ص . 

(۳) کذا في ل » ص › وفي غيرها : « يختص . )٤(‏ كذا في ص ٠‏ ح » ولفظ غيهما : « والاحتال .٠‏ 

(ه) فی ن » آ :« في الفهم ». )٩(‏ ساقط من ص . 

(۷) کذا في ص › ح ٠‏ ولفظ ن › ي ل ۱٢‏ : « فبقي ). 

(ه) أخر الورقة )٥٤(‏ من ل . [ 

(۸) بهذا اللفظ أورده العمسكري في الأثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي » عن جعفر بن محمد عن أبيه . 
وأخرجه الديلمي بلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ : « أعطيت ». على ما في المقاصد 


. ۳۳/١۱۳۲ الحسنة(‎ 

کا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بلفظ : « أعطيت » على ما في الفتح 
الکبیر(۱۹۹/۱). 

ورواه النسافي عن ابن عباس أيضتًا على ما في كشف الخفا )۳١۸/١(‏ ط. حلب . قال العجلوني : وله شواهد 
في الصحيح . 


"oV - 


المسألة الرابعة : 


إذا وق التعارض بين الاشتراك والتشخصيص - فالتخصيص وى ؛ لان 


التخصيصَ خير من الجازِ - على ما سيأتي 1 بيانه إن شاء الله تعالى ”“ ]. 


وجار خير منَ الاشتراك - على ما تقذَّمّ - : فالتخصيصُ خير من الاشتراك لا 


محالة . 


المسألة # الخامسة : 


إذا وقعٌ التعارض بين النقل وامجاز - : فا لجاز أولى . 


٤ “َ fe 9 ٤ ‌ ۶‏ 
لل النقل يحتاج إلى الفاق أهل اللسانِ على تغيير الوضم؛ وذلك متعذَرٌ أو 


() ° 


متعسر » وجار يحتاج إل قرينة تمن الخاطبَ عن فهم الحقيقة » وذلك متيس : 


فكان الجاز أظهرَ . 


# ¥ ¥ 


فإن قلت : ما ذکره معارضٌ بشيء اخر - وهو : آله إذا ثيك التق : فهم 


[ کل أحد“ ] مرا امكل » > بحكم الوضع : فلا يبقى خلل في الفهم . 
وني امجاز لذا حرجت الحقبقة رما حف وجة لجاز » أو تعد طرية فيقع 
خلل في الفهی ٩‏ !!. 


HH ¥ ¥ 


قلت : ما ذکرتُمُوه ‏ یعارضةٌ ‏ شیعانِ آخرانِ : 


(۱) سقط من ن . 

(») آخر الورقة )١١(‏ من آ . (۲) لفظ ن » ي »| : « من ). 

(۳) کذا في آ » وعبارة غیرها : « ما ذکرتم يعارضه شيء ». 

. ني غير ل : « کل واحد » وسقطت من آ‎ )٤( 

.٠ لفظ ح : « الوهم‎ )٩( . في ل ۲آ :« أو تعذر »» وهو تصحيف‎ )٥( 

(۷) لفظ ح : « ما ذکرته .٠‏ (۸) في ص : « فیعارضه ). 
-۳0۸- 


أحدهُمًا : أن الحقيقة تعينْ على فهم ا لجاز ؛ لان اجار لا يصح » إلا إا كان بين 
الحقيقة وانجاز الصال . وني صورة النقل: إذا خر المعنى [الأول” ] 
لقرينة " : لم يتعين اللفظ للمنقول ‏ إليه : فكان اجار أُقربَ إلى الفهم من هذا 
الوجه. 

الثاني : أن في امجاز ما ذكرتا ”“ من الفوائد» وليسَ في النقل ذلك : فكان اجار 


£ 


X* #%‏ # 
المسألة السادسة : 
إذا وقعٌ التعارضٌ بين النقل والإضمار » : فالإضمار أولى . 
والدليل عليه ما ذكرناه في أن اجار الى » سواء بسواء . 
3# 3# 3# 
المسألة السابعة : 

۹ 0 .2 ص . 0 ۰ ٤ f‏ 
إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص : فالتخصيص أولى؛ لان التخصيص 
خير من الجاز - على ما سياتي - وانجاز خير من النقل - على ما تقدم - : 

. . ل A) a‏ 
7 فالتخصيص خير من النقل [. 
¥ # # 
المسألة الثامنة : 
e e‏ ,د . ي رة ‌ 
ذا وقعَ التعارض بين امجاز والإضمار - فهمًا سواء؛ لان کل واحد منہما جحتاج 
إلى قرينة : تمنع الخاطبَ عن فهم الظاهر . 
(») أخر الورقة )٥۲(‏ من ح . 
() في ن : « إيصال .٠‏ 


(۲) في ن ي » ل : « لمعنى ). (۳) سقطت الزيادة من ص . 
)٤(‏ لفظص: ١‏ بقرينة .٠‏ (ه) في ن : « المنقول .١‏ 


.» عبارة آ : « فكان اللفظ الحقدم إلى الجاز أقرب‎ )٩( 
.٤ في ي » ص › ح » | : « ما ذکرناه‎ (۷) 
. ۲۰ خر الورقة (۷۷) من ن . (۸) ساقط من ن‎ )«( 
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وا يتوقع وقوعٌ الخفاء في تعيين المضمر : كذلك يتوقع وقو ع الخفاء في تعيين 
امجاز . 
فإ قلت : الحقيقة تعينْ على فهم امجاز - فكانث” أولّى . 


*# ¥ # 
و 


قلت : والحقيقة تعينٌ على فهم الإضمار؛ لان حدٌ الإضمارٍ : أن سقط من 
الكلام شيءَ يدل عليه الباقي . 

المسألة التاسعة : 

إذا وقح التعارضٌ بين لجاز والتخصيص - فالتخصيص الى » لوجهين : 

الأول : [ أن“ ] في صورة التخصيص إذا م يقف على القرينة : يجريه على 
عمومه - : فيحصل مراد المتكلم وغير مراده . 

وني صورة لجاز » إذا م يقف على القرينة : ججريه على الحقيقة » فلا يحص مراد 
امعكلم » ويحصل غير رادي" . 

الفالي : أن ني صورة التخصيص انعقد اللَمْظ دليلا على كل الأفراد *“ » فإذا 
خرج البعضٌ بدليل : بقيّ معتبرا في الباقي؛ فلا ياج فيو إلى تأمُل 
[ واستدلال ”“ ] واجتہاد . 

وني صورة لجاز انعقك لظ دليلا على الحقيقة » فإذا خرجت الحقيقة بقرينة : 
اتيج في صرف اللفظ إلى الجاز إلى نوع تأمّل واستدلالي : فكان التخصيص أبعدَ 
عن الاشتباهِ : فكان أولّى . 

المسألة العاشة : 

إذّا وقح التعارضٌ بين الإضمار والتخصيص ” : فالتخصيص أولى . 


(۱) في ن » ي ل ۲ : « فکان ۲. (۲) لم ترد الزيادة فيي ص . 
(۳) عبار آ : « مراد غیو .٤‏ (#) لفظ ح : ٠‏ أفراد .٠‏ 


0 کذا في ١‏ » ولفظ غرها : « ولا )١( .٤‏ هذه الزيادة من ل . (۷) في ١‏ : « وبين التخصيص )». 
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والدلير ”“ عليه : أن التخصيص خير من الجاز ؛ وجار والإضمارٌ سيان : فيل 

أن يكونَ التخصيص خياً من الإضمار . 
فروع : 

الأول : انك ستعرف - إن شاءَ الله تعالّى - أن « النسح » تخصيصّ في 
الأزمان » فحيث رجُحْنًا التخصيصَ على الاشتراك - فإلّما اردتا به التخصيص ° 
في الأعيانِ . 

ما لو وقح التعارض بين الاشتراك والنسخ: فالاشتراك أوى ؛ لل انسح يُحتاطُ 
فيه ما لا يُحتاط في تخصيص العام . ألا ترى أنه جور تخصيص العام بخبر بخبر الواحد 
والقیاس » وا جور نسح [ العام" ] ا ۴!!. 

والفقة فيه : أن الخطابَ - بعد النسخ - يصير كالباطل » وبعدً التخصيص لا 
يصيرٌ كالباطل . فلا جرم يُحتاطٌ في النسخ ما لا يُحتاط في التخصيص . 

الاي : أن للم > إذا دار بين « التاطو » والاشتراك : فلتو طو أولّى؛ لان 
مسمى اللفظ التواطىء واحد » والتعدّدُ راقع في ماله » ومسمّى المشترك ليس 
بواحذ » والافرادٌ أولّى من الاشتراك على ما تقدّمَّ بيائه » 


القالتُ : إذّا وقعَ التعارضٌ بن أن يكون مشتركا بينَ علمينِ » وبين معنیین : کان 


.۲ في ل : « ويدل عليه‎ )١( 

(۲) في ي زيادة : « على الاشتراك (. 

(۳) عبارة آ : « ولا يجوز النسخ بهما .٠‏ 

.» کذا ني ل » ي » ص » وني ح » آ نحوها مع حذف « أن »» وعبارة ن « إذا دار اللفظ‎ )٤( 
. (ه) انظر ص(۱٠۳) من هذا الكتاب‎ 

(«). أخر الورقة )٠١(‏ من ل . 
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جعلهُ مشترًا بين علمين أوّى؛ لل الأعلام لما تنطلق“ على الأشخاصِ 
الخصوصة : كزيد وعمرو . 

وأ أسماء ا معاي » - فلّها تتناول السمّى في أي ذات کان : فکانْ اختلال 
الفهم ”“ - بجعله مشترکا بين علمين - أقل : فكان أولّى . 

الراب : جعل اللَفظ مشتركا بين عل ومعتى ای ین جما مدعا ی 
معنيين ؛ لک الاحتلال ‏ الحاصل - عند الاشتراك - بين العلم والعتى : أقإ (© 
يما عند الاشتراك بن المعنيين * . 

الخامس' : الط إا تناو الشيءَ بجهة الاشتراك » ونجهة التواط : كان اعتقاذ 
أله مستعمل ” » بجهة التواطو أولّى . 

[ و ] بائ : [ أن“ ] لفط الأسودِ [ ياو القار والزنجي 
بالتواطو ‏ ]» ويتناول 1القار]» والرجل المسكّى بالأسود ( بالاشترالي . 

فإذا جد شخصٌ أسودُ اللو » ومسمى بالود » ثي أطلق عليه لفط 
الأسود : فاعتقاد أنه اطق [ عليه هذا الاسم - باعتبار کونه ملوناً - أولّى؛ 
ل الإطلاق بهذا الاعتبار » إطلاق بجهة التواطئ » والإطلاف [ بجهة”") التلقيب 
إطلاق بجهة الاشتراك . ۰ 

والتواطوٌ وى من الاشتراك : فكان ذلك اى . والله اعم . 
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(۱) کذا في ن » ص » ولفظ »ل » ح » ي : « ينطلق »» وكان الأول التعبير به تطلق .٠‏ 


(«) اخر الورقة (۷۸) من ن . (۲) لفظ ص : « فهمه ۲. 

(۳) کذا فی ص » ي » ولفظ غیهما : « فی . )٤(‏ لفظ ح : « الاحتال ۲. 

(ه) لفظ ل : « أولى .٠‏ (») أخر الورقة )٥۲(‏ من أ . 

(1) لفظ ح » ل : ١‏ استعمل ). )٠(‏ آخر الورقة (۲۲) من ص . 
(۷) لم ترد الواو في غير ص . (۸) سقطت الزيادة من ص 

. | سقطت الزيادة من‎ )٠١( . ساقط من ح‎ )٩( 

. ي‎ » ١ » سقطت الزيادة من ! . (۱۲) سقطت الزيادة من ن‎ )۱١( 

(«) آخر الورقة )٠١(‏ من ي . (۱۳) سقطت هذه الزيادة من ن . 
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اللاب الان 


في تفسير حروف تشد " الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيماء 
¡ وفیه مسائل ‏ ] 
المسألة الأولى : : 
في أن الوا العاطفة لمطلتق الجمع : 


قال أبو على الفارسي^ : : اع نحا البصرة والكوفة على أها للجمع ٠‏ 


المطلق ». 
وذکر سیبویه - في سبعة عشر موضعًا من « کتابه ) ¬ : اها للجمع 
المطلتق “: وقال بعضهم : نها للترتيب © 
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. لفظ ن : « تستدعي‎ )١( 
. آخر الورقة (۳) من ح‎ )»( 
. | زيادة مناسبة لم ترد في غير‎ )۲( 
هو : شيخ ابن جني » وتلمیذ الزجًاچ والسراج »> من أكابر أئمة النحو والقراءات اسمه الحسن بن احم بن‎ )۳( 
۲)ء وطبقات النحويين‎ ١٠١ / ١( عبد الغفار . توفي سنة (۳۷۷) هراجع : نزهة الألباء (۳۸۷)» وطبقات القراء‎ 
وقال : « وكان متها بالاعتزال » وإنباه الرواة‎ - )٤ /۳( والغوین ص (۱۳۰)» والوفیات (۱۸۳/۱)» والعبر‎ 
.)٤۹٩/۱( والشذرات (۸۸/۳)» وبغية الوعاة‎ »)۲۷۳/۱( 
. من کتاب سیبویه‎ »)٤۲۷( ۰ )٤۲٤( و‎ ۰ )۳۲٤( و‎ »)۱٥۰/۱( منہا ما في‎ )٤( 
بحاشية الأمير : وقول بعضهم : إن معناها ا-جمع المطلق غير سديد : لتقييد‎ - )۳١ / ۲( قال ابن هشام في المغني‎ )٥( 
ا لجمع بقيد «الإطلاق »» وإنّما هي للجمع لا بقيد . وقول السيرافيّ : إن النحويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب‎ 
: مردود» بل قال بإفادتبا إياه قطرب» والربعي والفراء وثعلب وأبو عمرو | لزاهد» وهشام والشافعي - قال ابن هشام‎ 
ونقل الإمام في البرهان عن بعض الحنفية أنهاللمعية ١٠ه. قلت : وفي النقل الأول نظر »فلقد قال صاحب‎ 
. )۸٠( التسهيل : « وأئمة الكوفة برآء من هذا القول » ولكنه مقول » انظر : جواهر الأدب ص‎ 

أما ما يتعلق بالنقل عن الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه - فإن كان مستنده قولّه باشتراط الترتيب في أعضاء 
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لارجوة: 

الأول : أن « الوا قد تستعمل ' فیما هتن حصو الترتیب فيه > کقولهم : 
« تقاتل زيد وعمرو ». ولو قي : تقاتل زیڈ فعمرو » أو[ تقاتل زیڈ" ] نم 
عمرو = : م يصح . 

والأصل في الكلام الحقيقة : فوب أن يكون حقيقة في ءِ غير الترتیب - فوجب 
أن لا يكون حقيقةً في الترتيب : دفعًا للاشتراك . 

4» 

الثاني : لو اقتضت « الواؤ ٠‏ الترتيبَ © - لکان قول : 1 ریت ] زیدًا 
وعمروا بعد تکریرً۵» ولکان قول : «رأيتُ زيداً وعمرواً قبلَه» متناقضاً ولا | 
يكن كذلك بالإجماع : : صح قولًنا . 

فإن قلت : يجوز أن يكونَ الشيءَ - بإطلاقه - [ لا ] يفيد حك 

ثم إذا أضيف ” إليه شيءٌَ خر : تغير عمّا کان عليه . فقول : « زي في 
الدار »» يفي الحرم » فإذا أدحلت عليه الهمزة » فقيل : « ايد ي الدار ۲؟ - 
صار للاستخبارٍ » وبطل معتّی الجزم . 

قلت جال ما سول 7 رع ی ۲ه ههد هل أو دة 
كالمعارض "لمقتضى الواو » إلا أن التعارض"“ حلاف الأضل : فالمفضي إليه 
وجب أن لا یکون . 
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= الوضوء » فإنه رضي الله عنه احتج لذلك بوجوه عديدة ليس منها أن ٠‏ الواو » للترتيب . فراجع : الم 
)۴١ / ۱(‏ ط الفنية والتفسیر الکبیر (۳/ )۳١١ - ۳۹٤‏ طالخيية . 


. » لفظ ح : « يستعمل‎ )١( 

(۲) ساقط من ح . (۳) لفظ ن : « للترتيب .٠‏ 

.) في ن : « متکررا » ولفظ ص : « مکررا‎ )٥( . سقطت الزيادة من ن‎ )٤( 
.» سقطت الزيادة من ن . (۷) لفظ ص » ح » آ : « انضاف‎ )٦( 

(۸) كذا في أ » وعبارة ص ٠‏ ح : « أدخحل عليه امزة ١‏ وفي ن » ي » ل : « دخلت الهمزة عليه .٠‏ 
)٩4(‏ ساقط من ن . )٠١(‏ لفظ أ : ١‏ كالمعارضين ». )۱١(‏ عبارة آ : ١‏ غير أن المعارض ». 
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الثالتُ : قولهُ تعالّى في [ سور“ ] البقرة  :‏ واذخلوا لباب سْجُّا وقولوا 
جطة 4 » وني « الأعراف » : هل وقولوا جطة واوا لباب جا 4 © 
والقصة واحدة » وقوه تعالی  :‏ ودی وارکیی 4 - مع أن من 
شرعِها ” . تقدّم الركوع . وقوله تعالى : ل تخرير رة ميتو ودية َة إلى 
هله کے © وقوله تعالی : و قط ایهم الهم من جف 4 ٩‏ ؛ 
وقوله تعالی  :‏ والسًارق والسًارقة ي » وقوله : ل آلرانية والزانى 4“ ففي 
شيءِ من هذه المواضع : لا تفي" الترتيبَ 


*% ¥ # 
الرابع : السيد إذا قال لعبدِه : « اث شتر"' الحم واخ ٣-١‏ شوم س 
الترتيبُ *٭. 
* ¥ # 


Mt :‏ # ر ~ ا 
له - حين أرادوا”"السعي بين الصفا والمروة - : اهما نبداً ؟ فقال : « ابدأوا با 


. سقطت الزيادة من ن › ل » ص‎ )١( 
.» من سورة « البقرة‎ )٥۸( الآية‎ (™ 
.» من سورة « الأعراف‎ )١١١( الآية‎ )۴( 
.» من سورة « ال عمران‎ )٤۳( الآية‎ (( 
. (ه) عبارة ل : « مع أنه في شرعها »» والضمرر عائد إل لفظة« مرم » المعدرة‎ 
, » الاية (۹۲) من سورة« النساء‎ )١( 
.» الآية (۳۳) من سورة « المائدة‎ (V) 
.» الآية (۳۸) من سورة « المائدة‎ (^) 
. الآية (۲) من سورة « النور‎ )۹( 
.) لفظ ن : « يفيد‎ )۱١( 
.) عبارة ن : « إذا السيد أمر عبده بشراء‎ )1١( 
. أخر الورقة (۷۹) من ن‎ )«( 
.) عبارة ن : « عنه عليه الصلاة والسلام‎ )١۲( 
.» لفظ ح : « أراد‎ )۱۳( 
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بدا لھ به ٩‏ ولو کان و وؤ لا رتیپ ای ر 
ال 
DET‏ 
# # # 
السادس: لو كانت «الواؤ» للترتيب-لوجَبً أن القائ-إذا قال : «رأيتُ 
زیا وعمرًا) ثم علم أنه راما معان یکون کاذ ° وبالاجماع () ليس كذلك. 
¥ *# # 
السابع: قال أهل الغ : « وو العطيف » في الأسماء الختلفة »> که واو الجمع» 
و «ياء التثنية» في الأسماء المعائلة 4 فاه © لم ل یتمکوا من جمى 0 ( الأسماء 
الختلفة « بواو و الجمع »» استعملوا فيا « وار العطف ». 
ولا کان قولهُمْ : ( جاعز ني ادال واجتمع ع ارد »» يفي الاشتراك ئ 
اد الا 
*% ## 
فإن قلت : واو العطف ووا الجمع - يمور أن يشتركا في إفادة الاشتراك › نم 
واو العطيف بخص بفائدة زائدة » وهي : الترتيبُ 
X*‏ * # 
(1) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن عن جابر بن عبد الله . على ما في الفتح الكبير : .)١١-٠١/١(‏ 
قال المناوي في فيض القدير - ١ :)۷١/١(‏ ورواه عنه أيضًا النسائي بإسناد صحيح » باللفظ ا مذكور» في حديث 
طویل ٠‏ وكذا البهقي » وصححه اين حزم . ورواه مسلم بلفظ ٠‏ أبداً » = بصيغة المضارع للمتكلم . 
و (رواه) أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والنسائي أيضًا بلفظ « نبد » 
بالنون ١.‏ . ھ وانظر : كشف الخفا ( ٤/١‏ ۲). 
(۲) في ص › ح ٥:‏ کان . 
(۳) لفظ ي : « کان . 
)٤(‏ لفظ ن » ي »۱ : « کذبا ۲. 
)٥(‏ عبارة ن : « بالإجماع وليس كذلك .٠‏ 
)٩(‏ في غير ص : « وانہم .٤‏ 
(۷) لفظ ص : « جميع .٠‏ 


- ۳ - 


قلت « : إِنّهم نصا على [ أن“ ] فائدة إحداهُمًا عي" فائدة الأحرى » 
وذلك ينفي الاحتةال المذكورَ . 
++ » 
احتج الخالف بأمور : 
أحذها: أن واحدًا قامّ عند رسول الله-صلى الله عليه وآله وسم -وقال: «من 
أطاع الله ورسولَةُ فقد اهتدّى» ومن عصاهُمًا فقد غَرّى» فقال عليه الصلاة والسلامٌ: 
«بعس الخطيبٌ ‏ أنت» [هلا قلت ° ]: ومن عصى الله ورسولة فقذ عوى” 


(«) أخر الورقة )۵١(‏ من ل . ر( هذه الزيادة من ص »› ل )١( ٠‏ لفظ ل : ١‏ غير »» وهو تحريف . 
(۳) كذا في ص » ح » وعبارة غيما : ١‏ بعس خحطيب القوم أنت ٠.٤‏ 
)٤(‏ أبدلت في ص › ح +« فقل )» وني ذ » ي » أ : « قل ). 
(۵) احرج مسلم في صحیحه -۱١۹/۹(‏ ۱۰( عن عدي بن حاتم الطاي آذ رجلا حلب عند لير 
زا فقال : من يطع الله ورسولّةُ فقذ رَد ومن يعصهمًا فقد غوى . قال رسول الله - مره - بعس ا خطیبُ 
انت . قل : ومن یعص الله ورسولةُ فقد عَوّى . 

قال القاضي عياض وجماعة من العلماء : ١‏ إغا أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية » وأمره 
بالعطف : تعظيمًا لله - تعالى - بتقديم اسمه ... والصوابٌ : أن سبب الي : أن الخطب شأنها البسط 
والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ». 

وهذا الذي قاله القاضي عياض لم يرتضه النووي » وضعفه : بأن هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث من كلام 
رسول الله = مه - كقوله : « ... أن يكون الله ورسوله أحبَ إليه مما سواهُمًا ». وغيو من الأحاديث . نم 
قال : « ولماش لضم ها + لأس ححلة وعد واا هر ملم سكو . فكلما قل لفظه» كان أُقربَ إل 
حفظه . بخلاف خطبة الوعظ : فإنه ليس المراد حفظه » وإغا يراد الاتعاظ بها . 

وما یوید هذا ما ثبت في سنن ابي داود بإسناد صحیح عن ابن مسعود = رضي الله عنه - قال : علمنا رسول الله 
مره حطبة الحاجة : « الحمد لله نستعينه ونستغفره .... من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فإنه لا 
یضر إلا نفسه ... » اه. انظر : شرح مسلم للنووي .)١١١ = ۱١۹/٩(‏ 

کا حرج الحديث أحمد في المسند )۲٠٠/ ٤(‏ ط. الحلبي عنه بلفظه ولكن بحذف أخره - ٠‏ فقد غوى » - 
وقد ورد حذفه في بعض روایات مسلم . 

وأخرجه أحمد في المسند ٤(‏ /۳۷۹) عنه أيضًا بلفظ : « جاء رجلان إلى رسول الله - ا - 
أحدهما » فقال : من یطع الله ورسولّه فقد رشد » ومن عصاهما فقد غوی . فقال رسول الله eS‏ 
الخطیبٌ انت » قم ». وانظر اللسان (۲۹۷/۱۹) والنهاية .)١٠۳/۳(‏ 

- ۳۷ - 


ولو كانت الوا للجمع المطلق- ما افترق الال بين ما علْمَه الرسول - صلى 
الله عليه واه وسلّم - وبين ما قالةُ الرجل . 
وعن عم - رضي الله عن - » أنه : مع شاعراً يقول : 
كفى الشيْب والإسلام لِلمَرء تاه © 


(۱) لفظ ل » ص › ي : ( کان ). 
)٠(‏ أخر الورقة )٥۳(‏ من آ . 
(۲) هو عجز بيت لسحم عبد بني الحسحاس » الشاعر الإسلامي » المتوفى مقتولا في زمن عثان بن عفان - 
رضي الله عنه - أي : قبل سنة ٠١(‏ من المجرة) وقيل : قتل في حدود اللأريعين من المجرة . ویکنی أُباعبد الله 
وقيل في امه : « حية ). « وسحم » تصغرر ترحم ١‏ الأسحم ٠‏ معنى ٠‏ الأسود ۾ له أخبار وترجمة : في طبقات 
الشعراء ٠‏ والشعر والشعراء » وفوات الوفيات › »)۳٠۳١/١(‏ والإصابة : الترجمة رقم »)۳٠١ ٤(‏ وشواهد المغني 
لاسيوطي ص )١١۲(‏ وديوان العاني )١١٦/۲(‏ » والبيان والتبيين »)٤/١(‏ واللالي ص »)۷۲٠(‏ والخرانة 
(۲۷۲/۱) ط بولاق وغیرها ما ذکر في مقدمة دیوانه ص .٥‏ والبیت بتامه : 
عميرة ودغ إن جرت غاديا كفى الشيبٌ والإسلام للمرء اهيا 

وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزوا إليه في الأشباه والنظائر »)١۹/۲(‏ والبيان والتبيين .)۷١ /١(‏ وطبقات 
فحول الشعراء »)٠١٠١(‏ وتزيين الأسواق »)١٤١(‏ والخزانة »)۲۹۷/١(‏ و(٠/١٠١٠)»‏ وشرح المفصل 
(۹۳/۸)» وشرح قطر الندی (۳۲۳) - الشاهد »)۱٤۷(‏ وشرح شواهد المغنی .)۳۲٣/۱(‏ وورد بالألفاظ 
ذاتا من غير عزو فى سر صناعة الإعراب(١/١٠۲)»‏ والتفسير الكبير »)٤٤١ /١(‏ والحماسة البصرية 
.)١۲۹/۲(‏ وورد الشطر الثانى من البيت معزو إليه في الخزانة )٠١١/۲(‏ وسر صناعة الإعراب )٠١۷/١(‏ 
وکتاب سیبوبه (۳۰۸/۲)» وشر ح شواهد الکتاب (۲/ ۳۰۸)» واللسان مادة « فى ». کا ورد الشطر الثاني 
والاألفاظ ذاتها » بلا عزو في الخصائص (۲/ »)٤۸۸‏ والکشکول (۲ / »)۳٠۸‏ وأوضح المسالك »)٠١۳/۲(‏ 
والأشموني (۳ / ۱۹)» وشرح المفصل (۷/ )١۳۸ /۸ ۰۱٤۸/۷ ۰۸٤‏ والبحر الحيط »)١١/١(‏ والدر اللقبط 
»)٠١/١(‏ والنهر الماد من البحر الحيط )۳٠1/۳(‏ . 

وروي : أن « سحيما » أنشد عمر - رضي الله عنه - يائيته تلك فقال : « لو قلت شعرك مثل ه كفى 
الشيبُ والإسلامٌ للمرء نايا » لأعطيك عليه ». وقيل : إنه - يعني : عمر - قال : ١‏ لو قذّمتَ الإسلامٌ على 
الشيب لأجزتك » قال سحم : « ما سعرت »١‏ يريد : ما شعرت . وكان يرتضخ لكنة أعجمية كذا في تقديم 
دیوانه ص )٥(‏ . 

وورد أيضاً في تقد دیوانه ص )٥(‏ ما لى : « كان سحم أدرك النبيّ - عه - وقد تمشل يعني : التبى ع 

: أنه نمثل : «» كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهيا » فقال أبو بكر : إنغا هو : » كفى 

الشيب والإسلام » فأعاده النبي - ميه - كالأول . فقال أبو بكر : أشهد أنك لرسول الله « وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له » .١‏ هوم يذكر محقق الديوان » وكاتب هذه المقدمة مصادر هذه الروايات . وقد ورد بعضها في 
الإصابة .)٠١۹/۳(‏ 


- ۳A - 


فقا له عمرٌ - رضي الله عنه - : لو قذّمت الإسلامٌ [ على الشيب” ] 
- لاأَجرْنْكَ . 
وهذا يدل : على أن التأحيرَ في اللفظ » يدل على التأير في الرتبة" . 
وروي : أن الصحابة - رضي الله ى عم - قال لان عاي = رضي اد 
عنهمًا = : « لم تأمرنا ا رة ف ا > وقد قال الله - تعالى -  :‏ واتمو 
لج ولعم بل ^ ؟. رمم انوا فصحاء العرب ؛ فثيك نهم فهدر من الواو 
الترتيبَ . 


# *# # 


وقال المبرد في الكامل :هکان عبد بني اسحا رضخ لکنة حشیة لما یش مر بن ن الخطاب -رضي 


الله عنه - هذا المطلع - يعني : البيت المذكور - قال له عمر : لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك . 
فقال سحم : ما سعرت رید ما شعرت لطر ارت ۷ ا الا ا - من 
طريق أي عبيدة - قال : كان سحم أسود أعجميًا أدرك النبي - مزه اه - وقد نمثل النبي - عر - بشعره . راجع 
نفس المضدر . 


هذا وترجمة البغدادي له في الخزانة (۲/ ۸۷ - )۹١‏ طالسلفية ترجمة مفيدة جامعة فارجع إليها . 
)١(‏ سقطت الزيادة من ص » ح . 
(۲) لفظ ص : « المرتبة ». 
(۳) عن کریب - مول ابن عباس - أنه قال : ياابن عباس أرأيت قولك : ما حجَ رجل لم يسق الهدي - معه = 
ثيّ طاف بالبيت إلا حل بعمرة - وما طاف بها حاج قط ساق - معه -الهدي إل اجتمعت له حجُة وعمرة . 
والناس لاا يقولون هذا ؟! قال : وبحك ! إن رسول الله = عله = خر ج ومن معه - من اُصحابه - لا یذکرون إا 
احج فأمر رسول الله - عله - من لم يكن - معه - الهدي أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة » فجعل الر 
- يقول : يارسول الله نما هو الحج » فيقول رسول الله - ڪيل - : إنّه ليس بالحج » ولكنما عمرة - انظر : 


مجمع الزوائد : (۲۳۳/۳) قال الحافظ اليثميّ : قلت : هو في الصحيح باختصار » رواه أحمد ورجاله ٠‏ 


ثقات . 
وعن عروة بن الزبير له أنى ابن عباس ققال : ياابن عبس طالا أضللت الناس » قال : وما ذاك ياعَريةٌ !؟ 
قال : الرنجل يخرج محرمًا بحج أو عمرة » فإذا طاف زعمت : أنه قد حل › فقد کان اہو بکر وعمر ینہیان عن 
ذلك » فقال (ابن عباس): هما - وبحك - آثر - عندك - ام ما في کتاب الله وما سن رسول الله = ڑل - في 
أصحابه وني أمته ؟! فقال عروة : هما کانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله - ع - مني ومنك ( قال ابن أي 
مَُيكّة : فخصمه عروة). رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . المرجع نفسه ص )۲۳٤(‏ وعن أبي عمر أن 
- ۳۹ - 


وثانہا : إذا قال الزوج* لامرأه - الي لم يدخل بها - : أت طالق» 
وطال »» طلقت [ طلقة ] واحدة » وم تلحقها الثانيةُ ؛ [ ولوا أن الوا تقعضبي 
الترتيب - للحقنها الثانية ھا تعلق تتن إذا ال فا :و ان ل 
طلقتين ». ۰ 

وثالتها : إذا قال : « ريت زيا وعمرًا » فالترتيبٌ يستدعِي سببًا » والترتيب 
في الوجودٍ صالح له : فوجبَ جعلةُ سببًا [ له“ ]» إلى أن يذكر الخصمُ سيبًا 
خر . 


XK # #‏ 
ورابعًهًا : أن الترتيبَ - على سبيل التعقيب - وضعُوا له « الفاءً ). 
والترتيبُ - على سبيل التراخحي - وضعوا لَه « ثم ». 
4 ال ٠‏ القد المشتك بب هزر © إل مقا 
ومطلق الترتيب - وهو : القدر المشترك بين هذين ' ' النوعين - معني معقول 
[ أيضًا" ] - فلابدٌ لَه من لفظ 7 يدل عليه ]» وما ذاك إلا « الوا )+ . 


K ¥# %* 


= أسلم قال : حججت مع مواليّ » فدحلت على أم سلمة - زوج النبي - عب - قلت : أعتمر قبل أن أحج ؟ 
قالت : إن شفت شعت فاعتمر قبل آن تحج وإن شعت فبعد أن تحج . قال : فقلت : إنهم يقولون : من كان صرورة - 
فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج ؟ قال : فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت ۽ فاحبرتا بقوهن . 

قال : فقالت : نعم وأشفيك : معت رسول الله - عه - يقول : « أهلّوا ياآل محمد بعمرة في الحج » رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه » وقال : فسألت صفية أم امؤمنين . والطبراني في الكبير - باختصار - إلا أنه قال : « اهلوا 
ياأمة محمد بحج وعمرة ». ورجال أحمد ثقات » مجمع الزوائد (۳ / .)٠٠١‏ 

وفي مختصر المزنيّ : ٠‏ :.. واعتمر النبي - عي - قبل الحج » ومع ذلك قول ابن عباس : « والذي نفسي 
بيده - إتها لقرينتها في كتاب الله (وأيمُوا الح والعمرة لله ). فراجع الأ (1۳/۸ و .)١١۳۲/۲‏ ط الفتيّة » 
والتفسير الكبير (۲/ .)٠١١‏ ط الخيرية » والمغني : (۸۷۳/۳). 


(۱) لفظ ن » ي ۲٣‏ : « الرجل ». (۲) سقطت الزيادة من ح » آ . 
(۳) ساقط من ن »۲ » ي . )٤(‏ لم ترد الزيادة في ح . 

. هذه الزيادة من ص‎ )٩( . ولفظ غررها : « هذه»‎ ٠ كذا في ص‎ )٥( 
. من ح‎ )٥٤( ساقط من ن » ي »! . («) أخر الورقة‎ )۷( 


۷۹ - 


فإن قلت « : الحم المطل معنى معقول - أيضًا - - » فلاب له من لفظ 7 يدل 
عليه ”“ ] - وما ذاك إلا الوا !!. 
قلت : لما حصلى التعارض © : وجب الترجيح . وهو معنا » وذلكٌ ؛ لأنّا لو 
جعلناه للترتيب المطلق : كان معنى الجمع المطلق جزءًا من المسمى » ولازمًا له › 
فجار جعلة محارًا فيه بسبب الملازمة . 
و[ ا“ ] لو جعلناءُ للجمع ” المطلتق: لم يكن الترتيب ا مطل لازا ل ]» 
فلا يمكن جعلَةُ مجارًا عنه» لعدم اللازمة . 
* #* # 
] الجوابُ عن " الأول : أن الوا في قوله : « ومن عصّى 
ر < ل تقتضي الترتيب ؛ ل معصية الله - تعالى = ومعصية 
رسوله - ع - لا تنفك إحداهما عن الأحرى »› فهذا بان يدل على فسادِ 
قولکم وی » بل السببٌ فيه : أن قوَةُ : « ومن عصی” "الله ورسولة » إفراد لذكر 
لله - تعالى - عن [ ذكر”") غيرهِ ؛[فكان”"' ] أدخل في التعظيم . 
K# K# #‏ 
وم ر عمر - رضي الله عن - فهو محمول : على [ أن ") الأدبَ أن يكون 
المقذَّمٌ في الفضيلة » مقدمًا في الذكر . 


^ 
ت 

لله 

ٍ 


# # ¥ 


(») آخر الورقة )۸٠(‏ من ن . (۱) ساقط من ن . 
(۲) لفظ ص : « المعارض ». (۳) لفظ ح : « عنه ». 
)٤(‏ لم ترد الزيادة في ح » > ولم ترد الواو - قبل أما - في غير ص . 

(°) کذا في ص › وهو الصواب »› وقي غيرها : « للاشتراك ». 


() لم ترد في آ . (۷) م ترد الواو في ص . 
(۸ في ص زیادة : « الاستدلال ۲. )٩(‏ لفظ | :« يعصي ). 
(۱۰) في ح : « لا ينفك ). )١(‏ لفظ | : ١‏ يعصي ). 
(۱۲) هذه الزيادة في ص › ح . (۱۳) سقطت الزيادة من ن . 


)۱٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ص 
- ۷1 - 


o 


وق 5 ر . ر ۳ ت ت 
واما اثر ابن عباس - رضي الله عنہما - فهو معارض « بأمرِ ابن عباس لاه 
بتقديم العمرة على الحجّ ) . 


# # #* 


ك 


وعن الثاني : أن اليب في أن الطلقة الاي لا لما : : أن الطلاق 
الثاني . ليس تفسيرًا للكلام الأول » والكلام الأول تام : فبانتٌ به . 

ما ذا قال : أنتِ طالق طلقتين - فالقول الأحيرٌ في حكم البيانِ للأُوّل : فكان 
عام ] الكلام با خره . 


وعن الفالث : أن الابعداء بالذکر ل کان دلیلد على الترتیب :1 تکل ہنا 
حاجة إلى جعل الواو للترتيب . 


وعن الرابع : [ أن ] ما ذكرثْمُوهُ من اترجيج معارضٌ بوجو آخرَ - وهو : 
أن الحاجة إلى إلى التعبير عن المعتى ”“ الأعم اشد من الحاجة إلى التعبير عن المعتى 0 
الأح ص ؛ لاله حيت ‏ بحت ج الى ذکر الأحص : یحتاج إلى ذکر رالأعم[ لا عالة 
اوناع ال در اه حی ث۳ لا قاح | إلى [ ذكر٠‏ اللأحص 
ألبنّة : [ فكانت ] الحاجة جة إلى ذكر الأعمُ اشد . 


# # * 


(۱) انظر ص )٥۱۷(‏ مع حاشیتها . 

(۲) كذا في ح » وهو المناسب وني غيرها : « ل .٠‏ 
(۲) انفردت ص بہذه الزيادة . )٤(‏ في ح ٠: ١‏ یکن ). 

.٠ لفظ ص في الموضعين : « معنى‎ )١( . | » لم ترد الزيادة في ن » ي‎ )٥( 
.۲ کذا فی ح  ل ونی ص نحوه » وزاد قبلھا « کا » ولفظ ن » ي » آ : « حین‎ )۷( 

(۸) ساقط من ن » ي ۲٢‏ . (۹) في ص : « میٹ .٠‏ 
)٠١(‏ هذه الزيادة من ص » ح . )۱١(‏ سقطت الزيادة من ص . 
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المسألة الثانية ^ : 


« الفاء » للتعقيب - على حسب ما يصح . 
فلو قال : « دخلتٌ بغداد فالبصة »: أفاد " « التعقيبَ على ما يكن » لا على 


Pm 


ما يمتنع 


وإنّما قلا : إِنّها للتعقيب ؛ لإجماع أهل اللْغة عليه . 


ومنہم من استدلٌ ‏ عليه : بأتّها لو م تكنْ للتعقيب - لما دخلت”“ على الجزاء 


إذا م يكنْ بلفظ الماضي ”' والمضارع ؛ لكتها تد 


بيان " الملازمة : أن جزاءَ الشرط قد يكون بلفظ الماضي » كقوله : « من دحل 
داري کرم »٠‏ وقد يكون بلفظ المضارع » کقوله : ١‏ من دخل داري یکرم » وقد 
یکو لا بہاتین ن الفظتين . وحينعذ : لابدٌ من ذكر الفاء » كقوله : « من دخل داري 


قله درهم (. 
وقول“ الشاعر : 


ن يفعل اسنات ۰ اله كرا .٠‏ 


فقد انکر المبرد > وزعم 


: أن أن الرواية الصحيحة : : 


» مَنْ يفعل الخير فالرحمن یشکره „ ب © 


. الثالثة »» وهو سهو من الناسخ‎ « : ١ لفظ‎ )١( 


. من ي‎ )٠١( أخر الورقة‎ )٠( 
.١ لفظ ح » ل : « احتج‎ )٤( 
.» في ص : « المضارع والماضي‎ )٦( 
.٤ فی ن »۰۲ ل : « وقال‎ )۸( 
. من ن‎ )۸١( أخر الورقة‎ )٠( 
: هو شطر بیت حسان بن ثابت‎ )٩( 
من يفعل الحسنات الله يشكرمَا‎ 


(۲) في ل » ن : « أفادت ». 
(۳) في ن ۲ : ۵ ما نع ۲. 
(9) في ح : « دخل ». 
(۷) لفظ ! : « وبيان .٠‏ 


(«) أخر الورقة )١۷(‏ من ل . 


والشر بالشر عند الله سيان = 
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= كافي كتاب سيبوية ٠۴١ /١(‏ )» وذكر شار ح الشواهد - أسفل الصفحة -: أن الشاهد فيه حذف الفاء من 
الجواب : ضرورة ٠‏ والتقدير : فالله يشكرها . قال : وزعم الأصمعي : أن النحويين غيروه » ون الرواية : 
» من يفعل الير فالرحمن يشكرهُ » 
وني حاشية المجعل تعيين الأشموني )٠١/ ٤(‏ ورد بنحو ما في « الكتاب » غير أنه أبدل « سيان » 
به مثلان .٠‏ وأضاف : آن قد زعم المبرد : أن الرواية : 
» من يفعل الخیر فالرحمن يشکره ٭ 
وقد عزاه لعبد الرحمن بن حسان » وذكره الشارح الأشموني من غير عزو . ا ورد في شرح المفصل 
(۸/ ۰۱۰۸ و ۲/۹ ) بلا عزو . وذکر البیت تام من غیر عزو أِیضًا فی .)٩ / ٩(‏ وقال : هکذا أنشده سیبویه » 
وأنشده غي من الأصحاب : 
٭ من يفعلل الخير فالر من پشكرةُ »= 
قال : فلا يكون فيه ضرورة . 
وورد بلفظ : 
من يفعل الحسنات الله يشكرمًا والشر بالشرٌ عند الله مثلان 
من غير عزو في البحر الحيط »)۲١/۲(‏ والدر اللقيط »)۲١/٠(‏ والنهر الماد »)۲٠/۲(‏ والطبرسي 
( ۸ والآلوسي ( /۸۷)» ومنازل الحروف (ص1۳)» وجالس العلماء ص »)۳٤١١(‏ والعمدة 
(۲۷/1)» وشرح الحماسة للمرزوقي ص »)١١١١(‏ وامحتسب في وجوه القراءات /١(‏ ۱۹۳)» وسر صناعة 
الإإعراب - وقال - بعد إيراده - : اراد : فالله يشكرها » وحذف الفاء : تخفيفا . هكذا أنشده سيبويه » ورواه 
غیو من أصحابنا : 
« من يفعل الير فالرحمن يشكره ٭ 
وقد خالف جماعة من أصحابنا سيبويه ئي أشياء کثرة ما استشهد بہا هذا واحد منہا انظر ص ۲٠٦(‏ - 
۷) هذا وقد زعم محققو كتاب ١‏ سر صناعة الإعراب » الأربعة : أنهم لم يعاروا على البيت في كتاب سيبويه . 
انظر : هامش ص )۲٣۷(‏ وقد علمتٌ أنه فيه . 
کا ورد من غر عزو أیضنًا ني ا لخصائص (۲/ ۲۸۱)» رقال عققه : نسب البيت في كتاب سيبويه المطبو ع إلى 
حسان بن ثابت . وني الخزانة (۳/ :)٦ ٤١‏ « والبیت نسبه سيبويه لعبدالرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه » 
ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . وفي الخرانة )٠١١ - ۳۹٤ / ٤(‏ » وأنشد سيبويه لعبد الرحمن بن حسان 
من يفعل الحسنات الله يشكرها » فحذف الفاء لا اضطر . وأخبنا اميد عن الازنيّ عن الأصمعي : أ 
انشدهم : 
٥‏ من يفعل ایر فالرحمن یشکره « 
قال : فسأله عن الرواية الأرلى فذكر : أن النحويّن صنعوها ه. وني المغني /١(‏ ۸) الشاهد )۸٦(‏ ذكر 
الشطر الأزل بألفاظ الكتاب معزوا لعبدالرحمن بن حسان » ثم تكرر ذكره في مواضع أخرى . وذكر الشطر الأ = 
V4‏ 


وإذا وجب دخول الفاء على ال جزاء » وثبت أن ا جزاءَ لاد أن يحصَل عقيبَ 
الشرط : علمنا أن الفاءَ تقتضي “ التعقيبَ “ . 
K# KF #‏ 
۲ اححد انا ء بأمه. ٠‏ 
و٠ ٠‏ ] احج المنازع بامور : 
أحدها : أن « الفاء » جاءَ في كتاب الله - تعالى - لا بمعنى ‏ التعقيب - [ في 
قوله ” تعالی ]: ا لا فترا عَلّی آله کذبًا فیسْجتکم بِعَدّاب 4 » والإاسحاٹ 
لا يع عقيبَ الافتراء » بل يتراتحى إلى الآحرة . وقال سبحانة وتعالى  :‏ وَإن 
كنم عَلى سر وَل گجدا كاتا رهن مَُبْوضة 4 . مع أن ذلك [ قد“ ] لا . 
يمحصل عقيبً المداينة . 
# ¥ # 
= برواية المبرّد حيث قال : وعن المرد » أله منع ذلك - يعني : إسقاط الفاء - حتى في الشعر » وزعم : أن الرواية : 
» من يفعل الخیر فالرحهمن یشکره » 
انظر (۱۷۸/۱) - الشاهد (۲۹۸). 


وورد في شرح شواهد المغني بلفظ « الكتاب »» وقال : هو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه » 
وقيل : لكعب بن مالك وتام : 


«» والشر بالشرٌ عند الله معلانِء وقبله : 
فإتّما هذه الدنيا وزهرئها كالزاد لاد يومًا أنه فاي 


قال : وقوله : « الله يشكرها » جملة اميه وقعت في أجواب الشرط » وحذفت منها الفاء ضرورة . وزعم 
امب : أن الرواية : 
» من يفعلل انير فالرحمنْ يشكره» انظر : ص .)٠٥(‏ . 
هذا : ولم أعار على البيت في ديوان حسان المطبو ع في بيروت فلعله سقط منه أو هو لعبد الرحمن » أو لكعب ٠‏ 
کا ذکروا . 
)١(‏ لفظ ح : « يقتضي ». 
(۲) لفظ ن » ي : « الترتيب .٠‏ 
(۳) م ترد الواو في غير ح » ي . 
)٤(‏ لفظ آ : « بغیر »» وهو تحريف . 
(ه) کذا في ص » وني ل : « وهو قوله تعالٰی »» وعبارة آ : « وقال تعالی ۲ ولم ترد في ن » ي » ح . 


() الآية )٦١(‏ من سورة « طه ». (۷) لفظ ل » ح : « الفربة .٠‏ 
(۸) الآية (۲۸۳) من سورة « البقرة ». )٩(‏ سقطت الزيادة من . 
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وثانيما : أن الفاءَ قد تدخحل على لفظ التعقيب » ولو كانت الفا 
للتعقيب - لا جار ذلك . 

وثالها » : أن التعقيبَ يصح الإحبار به وعنة » والفاءُ ليست“ كذلك : 
فالفاء مغايرة للتعقيب . 

والجواب عن الكل : أن“ ما ذكرتوةُ استدلال في مقابلة اص - فلا يقد 
في قولنا » بل وجب حمل ما ذكروه ألا : على الجاز » وثانيا : على التوكيد “ . 

وأما الفالتُ - ففيه بحت دقيق » ذكرناه في [ كتاب“ ] « الحرر في 
[ دقائق ‏ ] النحو ». 


المسألة الفالغة : 
و‌ ك کد ۽ 
لفظة « في » للظرفية محققا أو ممَدَرًا . 
ع ت 
أما امحقق - فكقوهم ” : « زي في الدار ». 


وما المقدذر س فکقوله تعالی :ظ ۳ Ce‏ في جُذوع آلتخر“ مک 
الصلوب على الجدع : تمكن الثيء في المكانِ . 


(۱) في ل » ي : « کان ۲. 

(۲) في أ : « اللفظ ». 

. من آ‎ )٠٤( أخر الورقة‎ )٠( 

(۳) في ص : ١‏ ليس ». 

. وهو تحريف‎ »١ في ل : « أم‎ )٤( 

(ه) لفظ ح : ١‏ التأكيد )١( .٠‏ هذه الزيادة من ص . 
(۷) لفظ ص » ل : « حقائق » وسقطت من ح. 

(۸) کذا في ص › ح » ل » وعبارة ن » ي » آ : « محققًا ومقدرا ۲. 

.٠ فهو كقومم‎ ١ : فقوم ۲» وني ص‎ ١ : في ح : « كقوهم »» ولفظ ؟‎ )٩( 
.) من سورة « طه‎ )۷١( الآية‎ )٠١( 
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وقولنا : « فلا في الصلاة » وشاك في هذه المسألة » من هذا الباب . 
ومن الفقهاء من قال : 7 إنّها "“ ] « للسببيّة »» كقوله عليه الصلاة والسلام : 
اف فس اة مال من پال( وهر ] ضعي ؛ لل امن من أهل اللْغة 
ما ذكرّ ذلك » مع أن المرجعَ في هذه المباحث حث ‏ اليم . 
# # # 

المسألة الرابعة : 

المشهور ن لفظة ” [ » م ( ] ترد : 

لابتداء الغاية » كقولكَ : « سرت من الدار إلى السوق ». 

وللتبعيض › > کقولاڭ ° ٭ :) باب من حدید (. 

لتیین » کقوله تعالی : [ َاجَي خسن ِى الأرن 4 © . 

وقد تجيءٌ « صلة » في الكلام » كقولك : « ما جاعني من رجل ». 


والح عندي: «أنّها للتمييز ؛ فقولك © : سرت من الدار إلى السوق ٠‏ ميزك 
مېدا أ السير عن" غيرهِ. وقوك : «[ باب" ] من حدید»» ميرت ت الشيء الذي 
یکونٌ من البابُ عن غیره» وقول عر وجل : لإفاجتي رخس من الأون 4" 


. سقطت الزيادة من ح‎ )١( 

(۲) قد ورد هذا الحدیث في کتابه عه إلى أهل امن - - الذي أخرجه النسائي عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبیه عن جده بلفظ « ... وإن في النفس الدية مائة من الإبل ». انظر منتقى الأحبار للمجد ابن تيمية 
(1۹۲/۲ - 1۹۳). وهامشه . 

(۳) سقطت الزيادة من ن . 


١ (ه) في ح » ل » ي : « لفظ‎ .٠ لفظ ل : « الكلام‎ )٤( 
٠ سقطت الزيادة من ك . ر۷ في غير ۲ : « فقولك‎ )٩( 
٠١ من سورة « الحج‎ )۴٠(ةيآلا‎ )۸( ٠ من ح‎ )٥١( (ه) أخر الورقة‎ 
.» عبارة ن « السوق من‎ )٠١( .» (4)لفظ ۲: «كقولك‎ 
٠ هذه الزيادة من ص › ح‎ )١۲( .» وكقولك‎ « : ١ في‎ )٩1( 
٠١ الآية ز٠٠) من سورة « الحج‎ ١ ( .۲ عبارة ح : «عنه یکون‎ )۱۴( 
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مير الرجسَ الذي يحب اجتنابه عن غيره» و«( كذلك ] [قولك * ۲: 
«ما جاءني من أحد ميرت ٩)‏ الذي نفیتٌ عه اجيءَ 2 
۳ 

وما «إلّى »-فهي : لاتماء الغاية. 

وقیل: إلّها مجملة؛ لأئها في قوله تعال: وای ن الى لتا © 0 
تستدخل ‏ الغاية» في قوله تعالل' :3 اموا ليام إلى ليل “4 تقتضي 
خروجها. 

وهذا ضعيف » لن هذه اللَمظة ّما تكونُ حمل لو كانت موضوعةً لدخول 
الغاية » وعدم دخوها - على سبيل الاشتراك ؛ لكنا بيا : أن الفط لا بجوي أن 
یکون مشترکا بالنسبة إلى وجود” '“الشيء وعدمه . 

بل الحقٌ”: [ أن الغاية إن كانت متميزةَ عن ذِي الغاية فصل حسیّ کا في 
الیل والہار = وجب خروجها » وإن لم تكن متميزة”] عا فص5٠‏ 
حسيٰ = کا في اليد والمرفق - : وجب دخوها؛ أله ليس بعضٌ القادير أوأى من 
بعضٍ : فليس تقديرٌ القدر الذي يجوز إخراجة من المرفق عن وجوب » 


() لفظ ل ٠»‏ ح ٠:‏ بين ٠‏ لأسب « ميز » ويستقم ما أأبتنا عل اعتبار عودة الضمير إلى الآية ء الفهومة 
من السياق . 

(۲) نم ترد الزيادة فيي ص » ح . 

(۳) نم ترد الريادة فيي ن » ي » ل ١»‏ . 

.٠ بينت الشيء‎ ١ : ح‎ ٠ في ص‎ )٤( 

.٠ في أ : « اجيء عنه‎ )٥( 

() الآية (1) من سورة المائدة » . 

(۷) لفظ ح : « فتدخحل ». 

(۸) الاآية (۱۸۷) من سورة « البقرة ». 


(۹) لفظ آ : « يقتضي )۱١( .٠‏ في ي زيادة : « أن ». 

.٠ عبارة ل : « بل الجواب الغاية‎ )١1( .۲ ثبوت‎ ١ : لفظ ح‎ )۱۱١( 
.» لفظ ن : « بقصل‎ )۱٤( . ساقط من ن‎ )۱۳( 

. في ن : « عن ». (*) أخر الورقة (۸۲) من ن‎ )٠( 
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Vs aE .‏ 
الغسل - بقدر معین - اوی من تقديره بما هو أزيد أو أنقصْ ٤‏ 


المسألة الخامسة : 

« الباءٌ » إذا دخلت على فع يتعدّى” بنفسه » کقوله تعالی : 8 وامسځوا 
برغُوسكمْ 4^ - تقتضي * ‹ التبعيضَ » ؛ حلافا للحنفية . 

وأجمعنا : على انها إذا دخلت على فعل لا يتعدّى بنفسه» كقولك ٩‏ : كتبت 
بالقل ^ » و « مررتٌ بزید »؛ فإنّها لا تقتضي ^ إا مجرد « الالصاق ». 
ل ا 

أا" نعلمٌ بالضرورة الفرق بين أن يقال : «مسحتٌُ يدي بالمنديل وبا لحائوط "» 

Tne. ّ َ ٍ ٢ e,‏ ء 

وين أن [ يقال"]: « مسحت المنديل والحائط » - في أن الاول يفي التبعيضَ «› 
والثاني يفيدٌ الشمول . 


# # ¥ 


.٠ با هو أقل أو أزيد‎ ٠ : عبارة ص › ح‎ )١( 
.۲ متعد‎ ٩ : کذا في ص »› ح » ولفظ ن »> ي » ل » آ‎ )۲( 
.» من سو « المائدة‎ )١( الآية‎ (™ 
.٠ يقتضي‎ ٠: لفظ ح‎ )٤( 
.١ (ه) فی ل » ي : « أنه‎ 
.٠ في ص : « کقوله‎ )٦( 
.١ أنها في نحو الخال المذكور « للاستعانة‎ :)4۷/١( ذکر ابن هشام في المغني‎ )۷( 
.» عبارة أ : « فإنه لا يقتضي‎ )۸( 
.» في غير ص : « أن‎ )٩4( 
.» والحائط‎ « : ١١ في ل‎ )۱۰( 
. سقطت هذه الزيادة من ن » ي‎ )۱١( 
. (ه) آخر الورقة (۲۳) من ص‎ 
- ۳۷۹ 


0) 


) احق احالف بأمرين : 
الأول © : أن القائل إا قال : ١‏ مررتٌ بزید » و« تبت بالقلم و( طفتُ 
بالبيت » - عقلوا منه إلصاق الفعل بالمفعول به : فد على أن مقعضى اللَفظ 
ليس إلا إلصا إلصاق الفعل [ بالمفعولل ° به ]. 
لغاني : أن [ أبا الفتح ” ] ابن جني » ذكر : أن الذي يقال : - « من أن 
الباءَ للتبعيضٍ » - “ شيءَ لا يعرف أهل اللعة . 
# # # 
‌ و‌ CR‏ ع o9‏ و و 
] الجوابُ عن الأول : أن قولَهُمٌ “ : « مررث بزید »و« کتبتث 
بالقلم » - إنّما أفاد ذلك : لاله لا يتعدّى بنفسه : فلا جور أن يقال : « مررتُ 
زیا » و« كتبتٌ القلم » فلذلك أفاد ما قالوةٌ » بمخلاف ما ذكرى. 
وما الطواف - فهو عبار : عن الدوران حول » جميع البيت ؛ وهذا لا 
یسمی من دار ببعضيه طائفا بخلاف ما نحن فيه ؛فإن من مسح بعض الرأي يسّى 


۶ 


ماسحا . 
IgE ela Ae 4 3‏ 
وعن الثاني : ان الشهادة على النفي عير مقبولة ؛ فلا ان تخطیء [ ابن 
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. هذه الزيادة من ح‎ )١( 
. لفظ آ : « أحدها‎ )۲( 
لفظ ل : « يدل ۲ وفي ص » ح - بعدها - زيادة : « هذا».‎ ™ 
. سقطت هذه العبارة كلها من ص » ولم ترد كلمة « به » في ح » آ‎ )٤( 
. هذه الزيادة من ص › ح‎ )٩( 
.» في ص زيادة : « فهو‎ )١( 
. سقطت الواو من ي‎ )۷( 
. فهم ۲» وهو تصحف‎ ١ : لفظ ل : « قوله » وني ن » ي‎ )۸( 
. في ل : « مررت بزید » وکتبت بالقلم » وهو وهم من الناسخ‎ )۹( 
.) عبارة ل » ن : « حلاف ما ذكرنا‎ )۱١( 
.۲ في غير ص »› ح : « فأما‎ )۱۱( 
. آخر الورقة (۸) من ل‎ )«( 
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جني "“ ]» بالدليل [ الظاهر ” ] الذي ذكراةٌ ^ . 


%& #%# %* 


المسألة السادسة : 

لفظة « إنَمَّا » للحصر : خلافا لبعضهم . 

لا ثلاث وجه : 

أحذها :*“ أن الشيح أبا علي [ الفاسيٌ”] حكى ذلك في کتاب 
« الشيرازيًات ” » عن النحاة » وصوم فيه › وقومم حجة . 

وثانہا : اتشر © بقول « الأعشى ۳ : 

ولك بالأكثر منم حص راما الرة للكار © 


. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 
ٍ . م ترد الزيادة في ي‎ )۲( 
للباء أربعة عشر معنى - منها : « التبعيض ». وقال : أثبتٌ‎ )٠١١ - ٩٩/۱( ذکر ابن هشام فی المغني‎ )۳( 
= ذلك الأضمعي والفارسي والقتبي وابن مالك قيل : والكوفيّون » وجعلوا منه : ( عَيّا یشرب بها عباد الله‎ 
. من سورة الإنسان‎ )١( الاية‎ = 

قيل : ومنه : ل وامسحوا برعوسكم . الآية (1) من سورة المائدة وللاطلاع على وجهة نظر الشافعية بتوسّع 
مع أقوال أئمة المذاهب الأحرى » راجع : التفسير الكبير (۳1۸/۳) ط الخيية . ومنع السرخحسي أن تفيد الباء 
التبعيض ؛ لال الحرف المفيد للتبعيض - هو « من » فإذا قلنا : إن « الباء » تفيد التبعيض حصل « التكرار » أو 
« الاشتراك » وما حلاف الأصل . انظر : اُصوله (۱/ ۲۲۸). ثم ذکر فی ص (۲۲۹) أن « الباء » إذا دخلت 
عل الآلة لا تقتضي الاستيعاب » وإما تقتضي إلصاق الآلة بانحل » وذلك لا يستوعب الكل عادة »ثم أكثر الآلة 
ينزل منزلة الكمال . فيتأدّى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح » ومعنى التبعيض إِنّما يثبت بهذا الطريق » 
لا بحرف الباء . 
)٤(‏ في ي زيادة : « الظاهر ». 
(ه) سقطت هذه الزيادة من ن . 
)٩(‏ لفظ ن : « السيراريات » بالسين المهملة » وصوابه : « الشيرازيات » كا في النسخ الأحرى » وعنوانه : 
« المسائل الشيرازيات » کا في إنباه الرواة .)۲۷٤/١(‏ 
(۷) لفظ ص » ح › « نتمسك ». 
(۸) الأعشى الكبير » ميمون بن قيس . راجع : ديوانه المطبو ع بالموذجِيّة في القاهرة بشرح محمد حسين . 
(4) انظر ديوان الأعشى )١ ٤١(‏ القصيدة رقم )١۸(‏ وقد ورد البيت معزوا إليه بألفاظ الديوان ذاتما في الصحاح = 

- ۳۸1 - 


وقول الفرزدق ‏ : 


آنا الذائد الحامي الذمار وإنّما يداع عن أحسابهم آاأو ملي" 


= مادني « حصى » كثر »» واللسان مادة « كثر » ومعجم مقاييس اللغة (ه | ۱ وصبح الأعشی (۳۸۹/۱) 
وشرح شواهد الغني )4۰٠۲/۲(‏ ط لجنة إحياء التراث. العربي » وتبذيب الألفاظ ٤(‏ ۳) والخزانة (4۸۹/۳)» 
الشاهد »)1١۷(‏ ورسائل الجاحظ (۸۳)» والنوادر (۲)» وش رح بيات الكافية والجامي »)۲٠١(‏ وشرح 
المفصل (۱۰۳/۹)» والتفسیر الکبیر »)٠٠٥/٤(‏ (۸۳/۲) ط الخيية » والطبرسي »)۲١۹/۳(‏ والألوسي 


٠ )۲۲١ / ۱۳(‏ وشعراء النصرانية (۳ / ۳۹۷)ء والعيني (۷/۳٤)ء‏ وورد الشطر الأول منه بالألفاظ ذاتهًا معزوا 
إليه في الخزانة تحقيق هارون »)١۸١ /١(‏ وأوضح المسالك (۲۹۰/۳) الشاهد (۳۹۲)» والمغني .)٠۳۲/۲(‏ 

وورد بالألفاظ ذاتہا من غير ما عزو في شرح ابن عقيل )۱۸١/۲(‏ - الشاهد »)۲۸٠(‏ وشرح الكافية 
)۲٠١(‏ - الشاهد )٠٠(‏ وشر ح المفصل (١1/۳)ء‏ ومفردات الراغب مادتي « قل » كار ). 

وورد ي ا لخصائص (۱/٩۱۸)ء‏ معزواً إلیه غیر آنه أبدل قوله «ولست» بەفلست» وهو تصحیف. وانفرد به 
عن بقية المراجع . 

وقال التبیزي : ویروی « ولست بالاکار منه حصى »» وبروى : « ولست في الأكار » . ولم أقف على الرواية 
الأحية فيما رجعت إليه . أما الرواية الأولى فقد أشار إليها البغدادي بقوله : والرواية الصحيحة في هذا البيت کا 
رواه أبوزيد في نوادره » وهي ثابتة في ديوانه ويدل عليها سياق الأبيات إغا هي : « منه - أي من عامر - . وعقب 
محقق الخزانة على قول البغدادي بقوله : احق الثابت في نوادر أي زيد ص ١ )۲١(‏ منهم » يدا بالتفسيرأراد 
بأكثر منہم حصى . کا أن رواية الديوان هي منهم ». قلت : والصواب ما ذهب إليه مح الخزانة في رواية البيت في 
ديوان الشاعر والنوادر غير أن سياق اللّيات لا يستبعد معه رواية « منه .٠‏ 
(1) هو: أبوفراس همام » أوهميم بن غالب توفي سنة (١٠٠)ه‏ أو(١١1)ه.‏ راجم : ديوانه المطبو ع في القاهرة 
بشرح الصاوي » والوفيات (۲/ »)۲١٠‏ ومعظم المراجع . 
(۲) ورد البیت في شرح دیوان الشاعر (۷۱۲/۲) غير أنه فيه : 

أا الضامنْ الراعي عليم وإئسا يدافع عن أحسابهمٌ أنا أو مْلي. 

وقد ورد البيت بألفاظ الديوان هذه معزوا إليه في اللسان.- مادة « قلا » والخزانة تحقيق هارون .)٤٠ ٠١ /٤(‏ 

وورد بألفاظ امحصول معزوا ليه في الإیضاح (۷۲)» والطراز (۲۰۰/۲)» والمفتاح »)٠١۸(‏ وشرح شواهد 
امغني (۷۱۸/۲) - الشاهد »)٤۹٩ ٤(‏ والتفسیر الکبیر )۸١/۲( ۰)۲٥ / ٤(‏ والآلوسي »)۲٠/٠٤(‏ والممع 
(1۲)» والدرر (۳۹/۱)» وورد بألفاظ امحصول كذلك بلا عزو في التلخيص »)١ ٠١(‏ والأشعوني »)١١١/١(‏ 
وورد الشطر الثاني منه فقط في شرح المفصّل (۲/ »)٥٦/۸( »)4١‏ وأوضح المسالك )4١/١(‏ - الشاهد 
»)۲٤(‏ والمغني )۳٤۲/۱(‏ - الشاهد )٥۷١(‏ . 
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ولو لم د حمَا « إتما “ ھا هنا - على الحصر - لا حصل مقصودٌ 
الشاعر. 


وثالنها : 7 أن ] كلمة^ ر إن ) تقتضي الإثبات » و( ما) تقتضي 
انف - فعند ‏ ترکیہما جب أن یبقی کل واحد منهُمّا على الأضل؛ لل 
الأصل عدم التغيير . 

ا ^ أن نقولٌ : كلة إن ٠‏ تقتضي بوك ٠‏ عي المذكور » وكلمة 
« ما » تقتضِي نه نفي المذكور . وهو باطل بالاجماع ^ 

ا أذ تقر : كلمة ل قشي ثرت اكور وله ما٠‏ قسني 
نفي غير المذكور . وهذا هو الحصر »› وهو المراد . 

3 %* F#* 
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واحمحٌ احالف بقوله تعالّى : نما ألمُومُون ألَذِينَ إذا ذكر آله 
وَجلَت قلوبُهُم 4 وأجمعتا على أن من ليس كذلك - فهو ممن أيضًا !!. 

والجواب : 

أنه حمول على المبالغة . 
(۱) کذا في ص » وعبارة ن »٠ي‏ » ل » آ٠‏ ح : « ول غا لو لم تحمل ها هنا ). 
(۲) م ترد الزيادة في ص » ح . 
(۳) في ل : « لفظة ». 
)٤(‏ في غير ص : « فقبل ). 


.) وجب‎ ١: في غير ص‎ )٥( 

() لفظ ص : « وأما ». 

. | من‎ )٠١( أخر الورقة‎ )٠( 

(۷) کذا في ص » وهو المناسب » ونی ن » ي › ل › | » ح : ( غير ). 

)۸( عبارة ح » آ : « بالإجماع » « باطل ». 

.» الآية (۲) من سورة « الأنفال‎ )٠١( .» في غير ص : « أو‎ )٩( 
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اللاب التاسع 


في كيفيّة الاستدلال بخطاب الله وخطاب 
رسوله ٠‏ - ع - على الأحكام 
[ وفیه مسائل ‏ ] 
المسألة الأولى : 
في أنه لا جور أن يتكلم الله - تعالى - بشيءَ ولا يعني [ به“ ] شيا . 
والخلاف فيه « مع الحشوية" . 


# &# # 


(۱) في ح : « رسول الله ۲. 
(۲) زيادة مناسبة من | . 
(۳) کذا في ص » ح » ي » ونی ل » ن زيادة : « ورسوله » وني آ نحوما مع زيادة : « على الأحكام ». 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ن › ل . 
)٠(‏ أخر الورقة (۳۷) من ي . [ 
)٥(‏ قال الحميرى : “ميت « الحشوية » حشوية » لأنهم بحشون الأحاديث التى لا أصل ها في الأحاديث المروية 
عن رسول الله - به - أي : يدخلونها فيا وليست منها. ثم قال: وجميع الحشوية يقولون با جير والتشبيه. 
فراجع : الحور العين ص ١ ٤(‏ ۲)» وانظر بعض أقواحم في المصدر نفسه - الصفحات : »)١٤۷(‏ و »)١٤۸(‏ 
و(۱۰۰)» و »)۱٥٤(‏ و(۴۵۱)» و(٦٠۲)»‏ و(۲۷۳). وانظر عنہا « شفاء الغليل في المعرب والدخيل » 
للشهاب الخفاجي ص (۸۱)» و (۲۲۹). على ما في التذكرة التيمورية ص .)١٤۸(‏ 

وني ضبط الأعلام لأحمد تيمور باشا : الحشوية : طائفة من المبتدعة ل يذكرهم الفيروز ابادي في ( ح شو) 
منقاموسه واستدرك ذكرهم شارحه السيدمرتضى الز بيدي ولميتكلم عليهم . وذكرهم الزركشي في« المعتبر » في تخريج 
احادیٹ المنه اج والمختصر»ص ۲۹٦-۲۹۰‏ في قسم التعر يف بالرّجالونقل عن أبي حاتم في تاب« الزينةه أنه م لبوا 
بذلك لاحتاهم كل حشو روي من الأحاديث الختلفة التناقضة أو لأّهم عند من لقبهم مجسّمةوالجسم محش . 
قال فعلى هذا القياس فيه سكون الشين » لان النسبة إلى الحشو وقيل سوا بذلك لاهم كانوا في حلقة الحسن 
البصري فوجدهم يتكلمون كلامًا ساقطًا » فقال ردوا هلاه إلى حشا الحلقة وعلى هذا : فالقياس فيه فتح الشين ثم = 
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لتا وجهان : 

أحذهمَا : أن اكلم ما لايد [ شيا“ ] هذيان » وهو“ نقص »» والنقصنٌ 
على الله - تعالى - 7 محال . 

وثانیہما «» : أن الله - تعالى - وصف القرآنٌ بكونه هدىٌ وشفاءُ واا » 
وذلك لا محصل ما لا يهم معنا . 

5# 

واحقجّ الخالف بأمور : 

أحدها : أنه جاء في القرانِ ما لا فيد كقوله: کھیعص 4 وما 
يشبېه » وقوله : 3 كانه روس آلشیلطین 4 » وقرله :تما یم ف 
حح وة اذا رجنم بلك عر كابة © . فقول لإ عش ابه لا 
يفيدٌ فائدة زائدة . وقرله : 3 فإذا تفخ في الصو فح وَجدَةٌ 4 » وقوله : 


لا تتخذواً إللهين أن ن 04 . 


= نقل عن بعضهم: أن الصواب تسكينها. وإن الزنادقة قد تطلق هذا الاسم على أهل الحديث ليبطلوا بذلك 
مضمون الأحاديث وأنها حشو لا فائدة فيها وأن أهلها هم الحشو الذين لا يميزون. ونقل - أيضاً - عن الحافظ 
أبي عبدالله الحاكم : أل المعهود إطلاق هذا اللقب على من نسب إلى نوع من البدع والإلحاد. وعلى حاشية 
نسختنا من المعتبر فائدة في ذلك منقولة عن ابن عمار شارح جمع الجوامع في الأصول نص فيها: : «الحشوية 
بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة وكسر الواو وبعدها ياء مثناة من تحت مشددة وهاء تأنیث ومن قاله 
بفتح الشين فقال ابن الصلاح غلط وجوز غيره الفتح » لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري - رضي الله 
تعالی عنه ‏ في حلقته . فلما أنکر خلافهم قال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبهاء انتهی . فانظر ص(۳۹). 


. م ترد الزيادة فيي‎ )١( 
.٠ لفظ | : « وهذا‎ )۲( 


. من ح‎ )٥( آخر الورقة‎ )٠( 
.» عبارة ح : « والنقص محال على الله تعال‎ )۳( 


.» مرم‎ ١ من سورة‎ )١( أخر الورقة (۸) من ن . () الآية‎ )٠( 
. » من سورة « البقرة‎ )۱۹١( الآية‎ )١( .» من سورة « الصافات‎ )٠١( (ه) الآية‎ 
.» من سورة « النحل‎ )۵١( الآية‎ (N) .) الآية (۱۳) من سورة « الحاقة‎ (V) 
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وثانيما ° : أن الوقف على قولِه الى : ل وما يلم اويه إلا آله ^ 4 
واجبٌ » ومتی کان كذلك : لزم القول بن ن الله - تعالی - [ قد ] تکل 
ما لا يفم من شيء . 

بيان الأول : اننا لو م نقف - هناك - بل وقفنا على قوله : # وَالر حون في 
للم ٩”‏ » فإذا ابتدأنا بقوله : فإ يفون يمنا 4 ” - كان المراد منه : قائلين 
متا [ به ] كل من عند راء ويصير ‏ ذلك عائدا إلى المنكورات السالفة . 

فيصير المعنى : کان الله - تعالى - [ قال ]'“: الراسخو خونَ في العلم قالوا : 
ا نّا به كل من عند را . وذلك غير جائز على الله تعالى . 
mU‏ . م ع ے 
فثبت : أن الوقف على قوله تعالّى : إ وما يَعْلمْ اويه د الله 4 واجبٌ › 
وإذا ثبت ذلك : ظهر انا لا نعلم تأويل"'المتشابہاتِ . 
# * # 
ة I:‏ ب 8 
وثالفها : أن الله - تعالى - حاطب الفرسَ بلغة العرب » مع أنّهم لا يفهمون 
شيا "“منها . واذا جار ذلك : فليجز” “مطلقا . 
*# # # 
)١(‏ لفظ آ : « رثالئها »٠‏ وهو وهم من الناسخ . 
(۲) الآية (۷) من سورة « ال عمران .٠‏ 
(۳) کذا في ص » ح » ولفظ ن » ي »| »ل : « وجب ۲. 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص › ح ٠‏ 
(ه) کذا ني ص › وف غیرها : « مالا » من غير باء . 
»( الآية (۷) من سورة « آل عمران ٠‏ . 


(۷) الآية (۷) من سورة « آل عمران .٠‏ (۸) هذه الزیادة من ح . 
(٩)‏ في آ : « وما يصير » وهو تصرف من الناسخ . 
)٠١(‏ سقطت الزيادة من ص › ح . )۱١(‏ في ص : « والراسخين .٠‏ 
(۱۲) الآية (۷) من سورة « آل عمران #. (۱۳) في آ : « بتأویل . 


(۱(٠‏ کذا في ص › ح »ل ب وفی آ وه مع استیدال و متها ه ١ه‏ مته هه وماق ۵ ۽ ي : لا يفقهون منہا 
شیا )٠١( . ٩‏ لفظ آ : « فنجوز . 
AV -‏ - 


وا جوابٌ عن الأول : أن لأهل التفسير فيها أقوالا مشهورة » والح فيهًا : انها 
أسماء السور" . 
وما «رؤوس الشياطين » - فقيل : إن العربَ كانوا يستقبحون ذلك المحخيلّ "» 
ويضربون به المغل ”في القبح . 
وأما قوله ل عَشَرة اة 4 فذلك : للتأكيد » وهو الجوابُ - أيضتًا - عن 
سائر الاياتِ . 
«« 
و[ عن ] الثاني : أن موضحَ الوقف [ قوله”“ ]: « والراسحُون في لملم » 
وما ذكروه - من الإشكال - فغايتة : أله عام حص منه البعضٌ بدليل العقل » 
لامتناع عو“ ذلك الضمير إلى الله تعاى " . 
»5 
وعن اثالث : أن للفرسي طريقًا إلى معرفة الخطاب » بالرجوع إلى العرب . 
»5 
المسألة الثانية : 
[ في أله ]: لا جور أن يعني بکلامهِ حلاف ظاهرٍ [ + ]» ولا يدل عليه 
آلب ۰ 
والخلاف فيه م « المرجية"). 


K # #*‏ 
( لفظ ١‏ : « الصور .٠‏ (۲) لفظ ل » ي : « المستحيل .٠‏ 
(۴) في ح : « المخل به .٠‏ () سقطت الزيادة من ن . 
(#) م ترد الزيادة في ح . )٦(‏ في غير ص : ١‏ رجوع . 


(۷) اختار الإمام المصنف في التفسير حلاف ما اختاره هنا . فراجع : التفسير .)٤٠1/۲(‏ ط الخيية . 

(۸) م ترد الزيادة فيي ص . 

(4) سقط هذا الضمير من ن . )١(‏ هذه الزيادة من ص» ح . 

= المرجئة : فرقة تزعم أن من شهد شهادة الحق دخل ال جنة » وإن عمل أي عمل كان » وأنه لا يدخل النار من‎ )١( 
- TAA- 


ل ا“ 
أن اللَْظ الخال عن البيانِ [ أبدًا”“ ]» يكون بالنسبة إلى 7 غير ] ظاهره 
٢ 5‏ ەر ه ٢‏ 
مهملا » وقد بنا : أن التكلمَ بالمُهُمّل غير جائز على الله تعالى . 
# # # 

فإن قي : إن عنيت بالمهمل ما لا فائدة فيه - أل  -‏ فلا نسلمُ أن لأر . 
كذلك ؛لأئه تعالى ‏ إذا تكلم ما ظاهرهُ يقتضبي الوعيد - مع أله لا يري 
ذلك - : حصل منه تخویف الفسّاق » والتخويف ينعُهُم من الإقدام : فقد 
حصلت هذه الفائدة . 

وإن عنیت 7 بو“ ] أله لا بحصل [ منهٌ“ ] فائدة الإفهام - فهو مسلَمّ ء 


= قال «لا إله إل الله» وإن ركب العظائم» وترك الفرائض» وعمل الكبائر» وهم طوائف متعددة: «اليونسية» 
و«الخسّانية»» و«اليومية» ‏ كذا في الاعتقادات . وفي الملل: «التوفيه» ودالشوبانية» و« الخالدية» . راجع التنبيه 
والرد (۱۴۹ - )۱٤١4‏ ولفرق بين الفرق «MAY ١١١‏ 
وأضاف إلى طوائفهم « المريسيّة »» والملل والنحل ( ۲۲۲/۱ - ۲١١‏ )» وقد بين معنى (الإرجاء)» وأضاف إلى 
طوائفهم « العبيدية »» والفصل »)۲١ ٤ / ٤(‏ والتبصیر »)1١ / ٩(‏ وال حور العین (۲۰۳ = »)۲١ ٤‏ وذكر من 
طوائفهم « الغيلانية ٠‏ و « الشمرية ٠‏ وبين سيب تسميتهم » واعتقادات الفرق للإمام الصنف . .)١١ - ۷١(‏ 
قال في ضبط الأعلام (ه :)١ ٤‏ المرجعة : طائفة من القدرية يقولون الايمان قول بلا عمل كأنهم قدموا القول وأرجؤوا 
العمل أي أخُروه فسُمّوا لذلك مرجفة بصيغة الفاعل وإنشفت خففت الحمزة فقلت مرجية وجوز الجوهري مرجية 
بتشديد الياء وناقشه ابن بري بألّه إن أراد به أنهم منسوبون إل المرجية بتخفيف الياء فهو صحيح وإنآراد به الطائفة 
نفسها فلا جوز قال وکذلك ینبغی أن يقال رجل مرجشي ومرجي في النسب إلى المرجقة والمرجية ولأ حاب المعاجم 
اللغوية كلام طويل في ذلك وقد ذكرها أيضًا الرركشي في قسم التعريف بالرجال من المعتبر في تخر ج أحاديث الهاج 
والختصر وأطال الكلام في هذه النسبة والخلاصة ما تقدم . 

. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ص . 

(۳) لفظ ن : « يقال ». 

. سقطت الزيادة من آ » ح » ي‎ )٤( 

. سقطت من ل . وني آ - بعدها = زيادة : « إلا‎ )٥( 


- ۳۸۹ - 


لکن لِم قلت : إن ما کون كذلك » فإئه “غير جائز على الله - تعالى - ؟ فان 
هذا أول المسالة . 
والجواب : 
لو فتحتّا هذا البابٌ - لا بق الاعتاد على شيءِ من خبر الله وخبر 
سول - صلی ال علب وال وسم ۔ لالہ ما من عبر إلا ول أن يكو 
المقصودٌ منة أَمرا وراءَ الإفهام . ومعلومٌ أن ذلك ظاهرٌ الفسادِ . والله أعلمٌ . 
5 
المسألة الثالفة » : 
في ان الاستدلال بالخطاب [ هل ] يفيد القطعَ ام“ لا ؟. 
مہم“ من أنكرَهُ » وقال : [ إن ] الاستدلالٌ [ بالأدلة اللَمظية ° ] مین 
على مقدّماتِ ظيّة » وبني على المقدّمات الظتَيّة ظنيّ : فالاستدلال با لخطاب لا 
يفي إلا الظْنْ . 
5 
( ۶ ۲ شما قتا :إل مي عل مقلمات طا + لأ مب على قل اللات » 
ونقل النحو والتصريف » وعدم الاشتراك » ومجاز » والنقل » والإضمارِ › 


(«) أخر الورقة )٥۹(‏ من ل . 
(۱) ي غير ص » ح : « فهو ). 
(۲) کذا في ص » وعبارة ن » ي » ل ۲ | ح : « لا خير إلا ویحتمل ). 
(») أخر الورقة )۸٤(‏ من ن . 
(۳) نم ترد هذه الزيادة في ن » ي . 
)٤(‏ في ح :« ألا . 
)٥(‏ في ن » ل » ي : « ومهم .٤‏ 
() في ن » ي ل آ : « لأن ۰٩‏ ولم ترد في ح . 
(۷) ساقط من ن » ي › ل . 
(۸) نم ترد الواو في ح . 
۔- ۳۰ - 


التخصيص » والتقدبم والتأخير » والناسخ » والعارض ». وكل ذلك أمور ظنية 
« 4% 

أا بيان" ] [ أن" ] نق اللّغاتِ ظنيّ - فلأن المرجعَ فيه إلى ائم الغ ء 
وحم العقلاءُ عل أنّهم ما كانوا يت [ بطع ” ] بعصميهِمْ » فنقلهم لا يفي إلا 
الظنٌ . ومام الكلام في هذا امقام قد تقدم“ . 

وأما النحو والتصريف - فالمرجُ في إثباتهما إلى أشعار التقدّمينَ » إلا أن 
القسسّك بتلك الأشعار مبنيّ على مقدّمتين ظيتين : 


إحداها ^ : 
ان هذه ا روا الآحاد رة الآحادِ لا تفي إلا الظنّ . 
وأيضًا : إن" الذي رووا ء روايتم ‏ * مرسلة » لا مسندة ومسل غير 


مقبول کک ا ا حبرا عن رسو لله - صلی الله عليه واله 
وسم - فکیف إذا کان [ حبرا ] عن شخص لاه له » ولا تفت إليه ؟!. 
وثانپما : 
هب أنه صح هذا ""“الشعرٌ عن هذا" "“الشاعر » [ لكن"' لِم قلت : إ 
ذلك 'الشاعرَ لا يَلْحْنْ؟. 
أقصى ما في الباب : أله عرب » [ لكي العريً"] قد يلح في العرّة » کا أن 
الفاسيّ × قد يلحنْ كيرا ني الفارسيّة . 
(ه) خر الورقة )١(‏ من ! . )١(‏ هذه الزيادة من آ . 


(۲) سقطت هذه الزيادة من ح ٠‏ (۴) سقطت هذه الزيادة من ن . 
)٤(‏ من ص‌(۲۰۳) وما بعدها من هذا الكتاب . 


C8 


(ه) لفظ ن : « احداها ۲» وهو تصحيف . 


.٠ في غير ص : « فإن‎ )۷( .٠ عبارة ص » ح : « ما رواها إلا الآحاد‎ )٩( 
. هذه الزيادة من ص ۽ ح‎ )٩( .۲ فروایتېم‎ ١ : کذا في ل » وني غیرها‎ )۸( 
.) ذلك‎ ١ : لفظ ي‎ )١١( .) لفظ ل : « ذلك‎ )٠١( 


.» هذه الزيادة من ص » ح » وما بعدها في ي : « فلم قلعم‎ )١۲( 

(۱۳) في ي : « هذا ). (۱۴) ساقط من ن . («) أخر الورقة )٥۷(‏ من ح . 

.» کذا في ص » ح » وعبارة ن » ي » ل » آ : « کا يلحن الفارسي في الفارسية‎ )٠١( 
- ۳۹۱ - 


والذي يريد هذا الاحقال : أن" الأدباء خو کر شعراء الجاهاية : 
کامریء القیس ‏ › و[ ر ولبید ٣‏ . وإذا کانوا معترفین بالّهم 


“ê | MW o 1‏ کا ِ 
| » [ فكيف”“ ] جور التعويل في تصحيج الألفاظ وإعرابها على قولهم ؟. 
ذکر القاضي - أبو الحسن"“ علي [ بن '] عبد العزيز الجرجان ١‏ ف 
. . س 0 £ £ ٤‏ 
الكتاب الذي صنفه في « الوساطة بين المتنبي وحصومه »: أن امرأً القيس أخحطا في 
قوله : 
o e ٤ ٍ‏ . 0 £ 
ياراكًا بلح إخواشا مَنْ کان مِنْ كندة أو وائ" 
(۹) تكررت هذه الكلمة في ح 
(۲) هذا هو الظن الأول من المقدمات الظنية التسع . 
(۳) ابن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل الرار » أأشهر شعراء العربية » اشتهر بلقبه المذكور » واختلف 
المؤرحون في امه » فقيل : « جندب » وقيل : « مليكة » وقيل : « عدي » عاش ما بین (۱۳۰ - ۸۰) قبل 
الهجرة . راجع ديوانه بتحقيق أبي الفضل ط دار امعارف ١۹ ٩٤(‏ والأعلام »)١۲۹/١(‏ ومعظم الراجع الأدبية. 
)٤(‏ طرفه بن العبد بن سفيان البكري الوائي » أبو عمرو » شاعر جاهلي من الطبقة الأولي له ديوان شعر 
مطبوع » ومترجم إلى الفرنسية . راجع : الأعلام .)٤٤١/۲(‏ 
)١(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك » أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . أدرك الإسلام 
فترك الشعر وانشغل بقراءة القران الكرم . له دیوان مطبوع » ومترجم إلى الألانية . راجع : الأعلام (۳ / »)۸٠۹‏ 


وشرح دیوانه ط . الکویت .)0۹٦1۲(‏ 
(DD‏ سقط الاسمان من ن ١١‏ ل . وكتب بدهما : ١‏ وغين .٠‏ 


(۷) سقطت الزيادة من ل › ن . 
(۸) في ن ۲ ٢‏ ل » ح زیادة : « 
(۹) لفظ ن : « الحسين »» وهو تصحيف . 

. هذه الزيادة من ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ التوفى سنة (١٣۳ه)‏ شاعر وفقيه . راجع لعرفة أخباره : طبقات الشيرازي »)٠١٠(‏ والوفيات 
»)٤۱/۱(‏ وطبقات ابن السبكي »)۳٠۸/۲(‏ والإسنوي »)۳٤۸ / ١(‏ والبداية »)۳۳١١/١١(‏ ومرآة الجنان 
(۲/ ۳۹۸)» والشذرات »)٠٦/۳(‏ ومقدمة كتابه - الوساطة - ٤(‏ - ۸) الطبعة الأولى . وللاطلاع على ما نقله 
الإمام ا لمصنف عنه راجع : الوساطة .)١١ - ٠١(‏ الطبعة الأولى . 

(۲ ۱) انظر البیت في دیوان الشاعر تحقیق أي الفضل إبراهم ص )۲٥۸(‏ وهو فيه : « من کان »» وصححناها منه 
بدلا من « إن کان» کا وردت هنا. وقد ورد البيت معزو إليه في الوساطة ص )١۲(‏ غير أنه فيه «أياراكبا» بدلا من 
«یاراکبا». وورد البیت من غير ما عزو له في الضراثر ص (۰۱ ۱)» وشر ح المفصل )٤ ٥ / ٩(‏ بألفاظ الديوان ذاتما. 


- ۳۲ - 


- فصب « بل ). 


وني قوله : 

فاليومٌ اشرب غير مستحقب إا من الله ولا واغل © 
فسکن « اشرب ». 
[ وقوله : 

ها مان تحظائا كما اكب على ساعدَيه التمر 


)١(‏ انظر البيت في شرح ديوان الشاعر ص )١١١(‏ بألفاظ امحصول ذاعها وقد ورد معزوا إليه بلفظه في 
الأصمعيات »)١٤١(‏ والشعر والشعراء )۹۸/١(‏ و »)۸٠۹/۲(‏ وشرح القصائد السبع »)٠١(‏ والحتسب 
»)٠١/١(‏ ومشاهد الإنصاف (۹۸)» والتنبيه »)١١۷(‏ وسر الفصاحة »)۹٠(‏ والعمدة »)۲۷٤/۲(‏ والوساطة 
(۲ )»۰ والعقد الفرید ( »)۳٠١۹ / ٥‏ والضرائر »)۲۷١(‏ واهمع ٤(‏ ۵)» والدرر اللوامع (۲۷/۱)ء (۳۲)» 
(4۸/۱)» والطبسي (۱۱۲/۱)» (١٤ /٥(‏ والآلوسي (۲۹۷/۱۹)» والکتاب (4۷/۲)» وشرح شواهد 
الكتاب (1۷/۲)» وتنزیل الآیات (۱۱۱)» والتفسیر الکبیر (۸/ )۳٣۳‏ طالخيية الشطر الأول بلفظ واليوم 

وورد بهذا اللفظ من غير ما عزو في الخصائص »)۷٤/١(‏ وحاشية الدسوتي على المغني ( )٤١١ / ١‏ » 
والمزهر »)۳۲٤/۱(‏ والموشح »)٠١٠١(‏ والحجة »۸1/١(‏ و »)۳١١‏ وشرح المفضليات (۷۳۷)» والضرائر 
»)۲۲٣( »)۱۲۰(‏ وشرح الحماسة للتبيزي ›»)۱١۷/۲(‏ والخزانة تحقیق هارون »)٤۸٤/ ٤ ۰ ٤1۳/۳(‏ 
وامحتسب »)۱۱١/١(‏ ومقاييس اللغة »)۱۲۷/١(‏ والبحر الحیط (۲۰۹/۱)» والکشاف »)۲٠١۳/۲(‏ 
والطبرسي »)٤۱۲/۸(‏ والآلوسي »)٤۰/۱۲(‏ و(۹۰/۲۸) . 

وروي « فاشرب » بدلا من « أشرب » في شرح الحماسة للمرزوقي (۳ /۱۱۹۷)» وديوان الشاعر تحقيق بي 
الفضل إبراهم »)۲١۸(‏ وشرح الفضليات »)٤۸٠(‏ وأمالي المرتضی »)٠۰/۲(‏ وتبذيب الألفاظ »)٠٠١(‏ 
»)۲٠۹(‏ والتنماتے (١١١)ء‏ والصحاح مادة « وغل )». 

وروي « اسقي » بدلا من « اشرب » في ديوان الشاعر تقيق أي الفضل »)١١۹(‏ واللسان مادتي « حقب » 
وغل » وحماسة البحتري »)٠١(‏ التنبيهات »)١١١(‏ ورسالة الغفران »)۳٠۰(‏ والکامل »)۲٠۹(‏ وشعراء 
النصرانية »)٠۹ /١(‏ وختار الشعر الجاهلي .)٠١(‏ 

ولم ينسب البيت لغير امرىء القيس إلا في إعراب القرآن (۸۳۸) حيث نسب لرؤبة . وهي نسبة غر 
صحيحة » إذ لا وجود للبيت في ديوان رؤبة . 

قلت : « واستحقبً يقال : احتقبً فلان الام إذا اكتسبه » كأنه شيء محسوس له . انظر المصباح 
)۲/۱ 

وقوله « واغل » من وغل وغلا من باب وعد . قال السرقسطي : وغل في الشيء وغلا ووغولا دحل وعلى 
الشاريين : دحل بغير إذن . انظر المصباح (۹1۸/۲). 

- ۳ - 


- فأسقط النون من « خحظاتا » بغير اضافة 7۲“ . 

وقول لبيد : 
ٍ گن رہ 8 o‏ گە £ ے f‏ )¥( . سو ا ™( 
تراك أمكتة إذا لم ارضها ‏ أو يبط بعْض التفوس حمَامها 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من ن » آ . 

والبيت لامرىء القيس . وهوبألفاظ المحصول ذاتها في ديوانه ص(۸۱)ء وقد ورد معزو إليه في الصحاح مادة 
« متن »» واللسان مادني « خظا » متن ۰١‏ ومعجم مقاییس اللغة ٩(‏ / ۵ ۲۹)» والمعاني الكبير »)١ ٤١ /١(‏ وختار 
الشعر الجاهلي (١/۹١١)ء‏ ومجالس العلماء ص »)٠١(‏ وشرح الشافية )٠١١/ ٤(‏ - الشاهد (۸۳)» والتنبيه 
»)٠١۱(‏ وشعراء النصرانية »)٤۳/۱(‏ والحیوان (۱ / ۲۷۲)» والهمع (1۲)» والدرر اللوامع (۱/ ۲۲)ء وطبقات 
النحويين )١٦۰(‏ غير أنه فيا « ها متنتان وإنباه الرواة (۱/ ٤١‏ ۱) وهو فیہا ا في طبقات النحويين . 

وقد ورد البيت بألفاظ الحصول والديوان ذاتبا من غير عزو في أَمالي المرتضى »)۹٩ / ٤(‏ وشرح الشافية 
(۳۰/۲) - الشاهد (۷۱)» والضرائر (١١١)ء‏ وشرح المفصل (۲۸/۹). وورد الشطر الأول منه من غير ما 
عزو في الحجة »)4۲/١(‏ والمغني .)٠٠١ /١(‏ 

وورد البيت بلفظه معزوا ٠‏ للنمري » في شرح المفضَيَاتَِ ص (1۲)» وشرح شواهد المغني فيما نقله عن أي 
حاتم حيث قال السيوطي بعد أن ذكر البيت هو من قصيدة لامرىء القيس بن حجر فيما ذكر أبوعمر والمفضل 
وغيرما . وزعم أبو حاتم : أنها لرجل من المر بن قاسط يقال له : ربیعة بن جشم انظر (۲/ .)۳١ ٩۳٤‏ 

وقد ورد البيت في شرح الحماسة للمرزوقي بلا عزو )۸١ /١(‏ بتأنيث المتن حيث قال : « ها متنتان ٠‏ وقد 
أثبت محقق الديوان هذه الروية في تحقيقه لديوان الشاعر ص )١١١(‏ وصححها . 

والمنقول في امحصول عن الوساطة ١‏ متنان » ولكنه في الوساطة « ها متنتان .٠‏ 

وي المصباح : ولمتن من اللأض ما صلب وارتفع والجمع متان » والمتن الظهر وقال ابن فارس : المتنان : 
١‏ مكتفى الصلب من العصب راللحم » وزاد اجوهري عن ين وشمال» ويذكر ويؤنث . انظر ١(‏ / 1۷ ۸). وعلى 
هذا فلا وجه لما رجحه محقق ديوان الشاعر . 
(۲) کذا فيي ص » ح » ي » وفی ن » آ » ل : « أو ترتبط ». 
(۴) وباللفظ الأول أورده الإمام المصتف في تفسين : )۲٠۶/۷(‏ ط الخيية مستشهدًا به لأي عبيدة فيما حكى 
عنه : من جواز ورود لفظ « البعض » معنى « الكل .٠‏ قال : والجمهور على أن هذا القول خط » قالوا : وأراد 
لبيد ببعض النفوس نفسه . 

۰ کا أورده ابو السعود في تفسيه - بهامش تفسير الفخر = .)٠١۸/۷(‏ ط الخيية . وكذلك الآلوسي : 

»)٠١ /۲۶(‏ والنيسابوري بهامش الطبري »)٠١ /۲٤(‏ والزخشري في الکشاف .)۱۹/١(‏ 

ورد في مشاهد الإنصاف (٤٤١)ء‏ وتتريل الآيات (۱۲۷)والبحر المحيط )٤1۸/۲(‏ والخصائص 
(۷/۱) وجحالس علب )٥۰(‏ و(۳۹۸ و ۳۹۹) والحتسب )١١١ /١(‏ وشرح الشافية )٠٠١ | ٤(‏ ورسالة 
الخفران )۲١۸(‏ ومسائل الرازي ١(‏ ١٠)ء‏ والعقد الفريد )٠٠٠١/ ١(‏ والوساطة )٠۳(‏ ط صيدا . = 
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فسکن يبط » ولا عمل « الم ۲ فيه . 
وقول طرفة : 
قذ رفع الخ قماذا دري ٠”‏ 


فحذف النون . 


= وقد ورد ابیت في شرح دیوان الشاعر بلفظ : « أو یعتلق » ص (۳۱۳) - رقم )٥٦(‏ - من معلقته » وكذلك 
في شرح القصائد السبع للأنباري ط المعارف )٠۷۳(‏ والشعر والشتعراء )4۸/١(‏ وتفسير الطبري )٠١/٠٠(‏ 
وجاز القران ( ۰۹٤/۱‏ و۲/١٠٠).‏ 

ومن غير ما عزو ورد في الأشباه والنظائر ( ٤/۱‏ ۱۹) والتلخیص (1۹) والتنبیمات )١١۱۷(‏ والبرهان )٠۷/۲(‏ 
وتفسير الألوسي )٠٠١/٦(‏ . 

وورد الشطر الثاني فقط معزوا إلى الشاعر في اللسان - مادة - « بعض ٠‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
(YY /Y)‏ 

وبلا عزو ورد الشطر الثاني في بصائر ذوي القییز (۲/ )۲١۸‏ ومفردات الراغب - مادة ¬ ١‏ بعض .١‏ 

وذكر الأنباري : أن البيت يروى بلفظ : « أو يعتقي »» ومعنى ١‏ يعتقي »: يحتبس › وكذلك « يرتبط ٠٠‏ 
يقال : اعتقيته عن حاجته » أي : « احتبسته ». وعنه فيما يبدو أذ ذلك محقق الديوان من غير أن يشير إلى 
موضع هذه الرواية . ولم أطلع عليما فيما رجعت إليه من المصادر . 
(۱) کذا في ص › ح . 
(۲) لفظ ن : « لكم » وهو تصحيف . 
(۳) بيت من مقطوعة رجز للشاعر وهو في شرح دیوانه )٤٩(‏ وقد ورد البيت بألفاظ الديوان واحصول ذاتبا معزوا 
إليه في الخزانة تحقيق هارون (۲/ )٠٠١‏ والشعر والشعراء »)١۸۸/١(‏ والوساطة »)٠(‏ وشعراء النصرانية 
(۲۹۸/۳)» وسرح العيون (4۳)» وختار الشعر ال جاهلي .)٠١/١(‏ 

وورد بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في شرح الحماسة للتبيزي )۲۲٢/۱(‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
(۱1/( . 

وورد معزرا إلیه في مجحمع الأُشال تحقیق حي الدین (۱ / ۲۳۹)» وجمع الأمثال ط بیروت (۱/ ۳۳۳)» وهامش 
شرح المفصل (۱۲۰/۱۰)» غير أنه فیہا جمیعًا « ورفع » مکان « قد رفع ». 

ووردت المقطوعة » معزوة إلى طرفة من غير أن تنضمن البيت في شرح الشافية (۲/ »)٠١١‏ والصحاح 
واللسان والتاج مادة (قیں) والحیوان (11/۳)» )۲۲۷/٣(‏ . 

ووردت المقطوعة أو قسم منپا من غير عزو في شرح المفضلیات (۲۱۷)» والعقد الفرید ٤ / ٤(‏ ۳)» وجمهرة 
خحطب العرب (۳۹/۲)» وهامش سرح العیون (۹۳)» وانحاسن والأضداد (٦۸)ء‏ والمنصف (۱۳۸). 

وم تنسب اللقطوعة أو أي من أبياتها إلى غير طرفة في غير هامش محي الدين في تحقيقه نجمع الأشال 
(۲۳۹/۱) حيث قال : « وينسبه قوم إلى كليب وائل » وجاء ببقية أبيات المقطوعة ‏ وامناسبة التي قال كليب 
الأبيات فيباء ولم يشر إلى من نسبها من الأقدمين » ولا إلى الموضع الذي نسبت فيه» ا نسب موضعح الشاهد= 
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وہ N‏ 0 
كتا رقعها فقذ مُرقّث”" واتسعَ الخرق على الراقع 


= منها إلى كليب أيضًا في تحقيقه لشرح حماسة أي تمام للتبيزي ٤ /١(‏ ۲۲). وكذلك فعل المشرفون على طبع 
شرح المفصل فی )١٠١ -١۱۹/۱۰(‏ . 

ولقد اختلف ترتيب أببات المقطوعة اختلافًا كبيرا فلم يكد يتفق أكثر من مرجعين على ترتيب واحد ها . 
(۱) هو : الشسدي أو الأزدي : ابن همام . على ما في سمط اللاي (۹/۲) وهامشها . والأزدي ٤‏ أو 
الأسدي : نسبة إلى « أزد » أو « سد ». قال في القاموس » وتاج العروس (۲ / ۲۸۹): مادة « زد :٠‏ « أزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ»«وهوأسد(بالسينأفصح) » وبالزاي أكثرقالالوزيرفي كتاب«الإلحاق 
بالاشتقاق» : إنهاشتقاقبعيدلايصح عندأهل النظر. قال : والصحيح ماأخبرني به أب وأسامةعن 
رجاله » قال : عسد والأسد والأزد هذه الثلاث الكلمات معناها كلها : القبل - قال : والأزد أيضًا يكون معن 
الععزو هو: النكاح. نقلهشيخنا. (أبوحي باليمن» ومن أولادهالأنصار كلهم). قالالشيخ عبدالقادر بن 
عمر البغدادي الحنفي - أي : صاحب الخزانة - : امه : - يعني : الأزد بن غوث - : درء » بكسر فسكون 
وآخره همزة » والأزد لقبه . وصرح أبو القاسم الوزير : أنه = يعني : اسه = دراء ككتاب » وصححه الأمير 
وغيو . وني الاستيعاب - لابن عبد البر - الأزد : جرثومة من جراثم قحطان » وافترقت - فيما ذكر أبوعبيدة 
وغوه من علماء النسب - على نحو سبع وعشرين قبيلة . (ويقال : أزد شنوءًة)» و أزد (عمان ) و أزد (السراة)» 
انتب . وما بين الأقواس المفردة كلام صاحب القاموس . 

وقال ابن منظور في اللسان « مادة : أزد » الأزد لغة في الأسد » تجمع قبائل وعمائر كثية في المن. » و « 2 
أبو حي من المن وهو : أزد بن الغوث بن بت مالك بن کھلان ین سیا . وهو أسد بالسين أفصح . يقال : 
شنوءة » وأزد عمان » وأزد السراة. . . .». 

وما يؤکد أن الأزد والأسد واحد » حديث أنس الذي رواه الترمذي (۲/ ۳۲۹): ط الهند - وهو : د الأزد 
أسد الله في الأرض ... »» فقد رواه البيمقي في مناقب الشافعي ١(‏ / ۸۸) بلفظ : « الأزد أزد الله ٠...‏ وقال 
البمقي في المناقب : :)4٠ /١(‏ « وني حديث أي عبد الله = الحا : همم الي الد .٠‏ والأسد والأزد 
واحد » وما عبارتان عن قبيلة واحدة ١.ه.‏ 

وقد حرج حديث الحا أيضًا : أحمد والترمذي > ا في الفتح الکبیر .)۲١۳/۳(‏ 
(۲) لفظ ن » ح : ١‏ خرقت » وهو تصحيف . 
(۳) قد ورد البیت مفرداً > منسوباً إلى الأسدي في الوساطة ص )١١(‏ ط صيدا » وشرح المفضليات ط 
اليسوعيين . وقال الأنباري : وكان الواجب أن يقول : « نرقعها » يعني : بضم العين - فسكن العين : لكا 
الحركات . 

کا ورد البيت - أيضًا - ببعض اختلاف في « المؤتلف وانختلف » ص )٩۲(‏ ط القدسي » و« جمهرة 
الأمثال » لأهي هلال العسكري » منسوًا لابن حمام الأزدي . ص )٤٠١(‏ ط اند . وورد أيضًا منسوًا إليه في 
« المستقصى في الأمثال » للزخشري . على ما بهامش مط اللالي (۳/۲). 
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= قال أبو هلال العسكري في « جمهرة الأثال » :)١١١ /١(‏ طالخيية بهامش « مجمع الأمثال » للميداني : 
« قوم : أوهيت وهيا فارقعه » وقوهم : اتسع الخرق على الراقع . يقال ذلك للرجل أفسد الشيء فيؤمر 
باصلاحه . والوهي هنا : الخرق في الشيء . وهى يهي : إذا انخرق وأصله : الضعف يقال : وهى الشيء فهو واه › 
إذا ضعف . ورقعت الخرق رعا » وأنا راقع .٠‏ « ومن أمثامم : « اسع الخرق على الراقع »» معناه : قد زاد الفساد 
حتى فات التلاني - وهو من قول ابن حمام الأزدي : 

كالفوب إن أنهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 

کنا ندارہا وقد مزقت فاتسع الخرق على اللاققع 


انتہی . 
فإنهما قد وردا في المؤتلف » ط القدسي ص (4۲). هكذا . 


کا ندارها وقد مقت واتسع الخر على القع 
كالفوب إذا ہج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 


اباد »> حيث قال : « أنشدنا أبو عفان عن التوزي عن أبي عبيدة » لشقران السلامي في قتل الوليد : 


إن الذي ضها أمره.. سرا وقد بين للناحىع 

لكالشي يسيبما أهلها.. عذراء بكرا وهي في القاسع 

فاركبر من الأمُر قراديده.. بالحزم والقوة أو صانع 

حتی ترى الأجدع مُذلَوليا.. يلتمس الفضل إلى الجادع 
کنا نرقعها ..... البيتين . 


قال ابن دريد .. قراديد الأمر : شدته وصعوته > والمذلولي : المنقاد الخاضع . 
والبيتان الأّلان » من هذه الأيات » مع البيتين الأحيين - ضما نصر بن سيار - عامل مروان الجعدي - 
مروان بن محمد - آخر خلفاء بني أمية في كتابه إليه : لما عم السواد بخراسان » وظهر أمر أبي مسلم الخراساني 
وخرج هو منها . على ما قاله ابو عبید البکري في اللالی (۳ / ۳۹ - ۳۷). کا ذكر أن ابا عامر جد العباس 
ابن مرداس السلمي قد ضمن « واتسع الح » في قوله : ۰ 


لا صلح بيني فاعلموه وا بينكمو ما حملت عاتقي 
سيفي وما کنا بنجد وما قرقر قمر الواد بالشاههق 


قال المسعودي في مرو ج الذهب )١١١ - ۱٦۰/۲(‏ ط بلاق : 
« ... وقوي أمر أي مسلم » وغلب على أكار خراسان . وضعف نصر بن سيار من عدم النجدة » فخرج 
عن خراسان حتى أتى الري » وحرج عنما : فنزل ساوة بين بلاد مدان . (لعلها همذان ) والري . فمات بها 
کمدًا . 
وکان نصر بن سيار لما صار بین الري وخراسان : کتب کتابا إل مروان » یذکر فيه خروجه عن خراسان » ون = 
۔- ۷ - 


(فسکن نرقع) . 
وقول الفرزدق : 
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رمَا ياابن مروا 


or 


يع 


ا و وو عع ور ™( 


= هذا الأمر - الذي أزعجه - سينمو حتى يملا البلاد . وضمن ذلك أبيائًا من الشعر » وهي ( مع تغيير في لفظ 
البيت الأول » وتحوبر طريف في أول البيت الثاني ) : 


إنا وما نكم من أمرنا 
أو كالي يسببا هلها 
کنا نرفیہا : فقد مزقت .. 
كالشوب إذ أنهج فيه البلى .. 


كالفور : إذ قرب للناخحع 
عذراء بكرا وهي في التاسع 
واتسع الخرق على الراققسع 
أعيى على ذي الحيلة الصانع 


اہی . 

هذا » ولقد صوب محقق « المؤتلف » في هامش ص (4۲) أن البيتين من شعر شقران السلامي . والذي 
نرجحه : أنما للأزدي » وضمنہما السلامي فيما قاله » كا فعل غيو . والله أعلم . 
(۱) ما بین القوسین ساقط من ن › | › ل » ح . 
(۲) لفظ ن : « وغض »» وهو تصحيف . 
(۳) وقد ورد البیت في شرح دیوانه )٥٥٦/۲(‏ غر أنه فيه «( جرف ) مان (مجلف) ولعله تصحيف› 
والملسحت: المهلك وامجلف: الذي بقيت منه بقية. کا في القاموس وشرحه مادة «جلف». و «امجلوف» : 
المقشور . وم يرد برواية الديوان هذه في غير طبقات فحول الشعراء »)١ ٩(‏ وشر ح النقائض .)٠١٦/۲(‏ 

فيما اطلعنا عليه . 

وقد ورد البيت معزوا إليه بألفاظ امحصول ذاتا في الصحاح واللسان مادتي ( سحت » جلف )» والوساطة ص 
)١١(‏ ومعجم مقايبس اللغة »)٤١١/١(‏ والعقد الفريد (ه / »)۳٠١‏ والشعر والشعراء »)۸۹/١(‏ وطبقات 
فحول الشعراء (۳۱۱)» وتجاز القرآن (۲ / »)۲١‏ ومعاني القرآن (۲ / »)١ ۸١‏ وأمالي المرتضى »)۲١/۲(‏ والموشح 
(۱۱۰)» ورسائل الانتقاد (۳۹۹)» وشرح المفضلیات (۲۳۲)» والخزانة تحقیق هارون (۲۳۷/۱)» وشرح 
امفصل »)٠٠١/٠١(‏ و(١/١٠۳)»‏ والإنصاف »)۱۸۸/١(‏ ونزهة الألباء ط أولى ص (٤۲)ء‏ وفيا : 
١‏ مسحقًا » بالقاف » وتوجيه إعراب أبيات ملغزة ٠ ٦(‏ )» وإحياء النحو ٤(‏ ۹)» وتفسير الطبري »)٠١١/٦(‏ 
»)١۳١/۱١(‏ والبحر الحیط »)٠۸١ /۳( »)۲۹٦/۲(‏ والطيرسي »)٠١/۷( »)۱۹٦/۳(‏ وأبي السعود 
»)٤٤۱/۲(‏ وورد بألفاظ امحصول ذاتہا من غير ما عزو له في جمهرة أشعار العرب (۳۳۸)» والإنصاف 
(۱۸۸/۱) هالشاهد »)١١۳(‏ والبحر الحیط (۳۳/۳) . 

وروي الشطر الأول منه : 
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فضم « تحلف ». 
وقول ذي الرق الطهوي“ : 


> وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع .. 

مکان : ( وعض زمان یاابن مروان م یدع ) في تفسیر الآلوسي »)١۲/۲۹(‏ وأبي السعود »)۳٠٠/۳(‏ 
<(TA/V) «(£147 1) (11۹4 /°)‏ )91/۸(. 

وورد البيت أو الشطر الأول منه برواية (مسحت) بالرفع بدلا من (مسحتا) بالنصب في مجاز القرآن 
(۲۱/۲)» ومعاني القرآن (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳)» والخصائص (۱/ ۰)۹۹ »)۳٤۹/۲(‏ والکشاف (۲۷۹/۱)» 
ومشاهد الإنصاف (۷۸)» وتنزیل الآیات (۸۷) » والبحر امحیط ٤٤ / ٩(‏ ۲) » وشر ح المفضلیات (۳۹۹)ء واي 
السعود »)٤٤۱/۲(‏ (۳۰۱1/۳)» و( /1۲۹)» و(۲۹۸/۷)» »)۲١۱/۸(‏ والآلوسي (۱۷۱/۲)» 
(OY) «\To l1)‏ )04< 
(۱) قال في التاج ٦(‏ / ۳۲۸ - ۳۲۹): وذو الخرق خليفة بن حمل بن عامر بن مير بن وقذان بن سبع بن مالك 
ابن حنظلة الطهوي لقب به لقوله : 

لا رأت إبلي جاءت وتبا غرڻى عجافا عليها الريش والخرق 

وذو الخرق : قرط » أو هو ذو الخرق بن قرط الطهوي أخو بني سعيدة بن عوف بن مالك بن حنظلة » وأم أي 
سود وعوف بن مالك بن حنظلة : طهية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن حمير» کا في التاج : 
)3/1 الشاعر الفارس القديم الجاهلي . 

وقال السيوطي في شر ح شواهد المغني ص )٥٩(‏ ط البهية : « ... هو لذي الخرق الطهوي » واسمه : دينار بن 
هلال » وفي المؤتلف للامدي : أن امه قرط شاعر جاهلي سمي بذلك لقوله : 

» جاءت عجافا عليما الريش والخرق » 


من أبيات اوا : 
اتان كلام الثعلبي بن ديسق .. ففي أي هذا ويله يتسرعُ 
يقول إلخنا وأبغض العجم ناطقا .. إلى نا صوت الحمار اليجدع 


کا في التاج : ۰۲۹٦/۰(‏ ۲۹۷)» وه الترع :١‏ السريع إلى الشر کا في التاج : (۲۸۹/۰) . 
قلت : وفي ١‏ المؤتلف » نسب القصيدة التي فيا : « جاءت عجافا » لخليفة بن عامر بن ميري » الملقب 
بذي الخرق الطهوي . ومطلعها : 
ما بال أم حبيش لا تكلمنا ما افترقنا وقد رى فنتفق 
فراجع ص : (۱۰۹ - ۱۱۰) وانظر (۱۱۹) ط القدسي › کا في التاج : )۳۲۸/٩(‏ . 
- ۹۹ - 


يقول الختا وأبغضٌ العجي ناطقا إلى رتا صوتٌ الحمار اليجدع © 
فأدخل الألف واللام على الفعل . 
وقول رؤبة : 

قفرت الواء والعكاعث من بعْدِهم ولبق البرارث © 


)١(‏ وقد ورد البيت بالألفاظ ذانما معزوا إليه في الوساطة )١١(‏ طصيداء الخزانة تحقيق هارون »)۳١ / ١(‏ النوادر 
(1۷)» الصحاح والتاج مادة ( جدع )» اللسان مادتي (جدع » لوم). 

وورد بالألفاظ ذاتا من غير ما عزو له في : تذيب اللغة )٠ ٦١ / ١ ١(‏ ( حرف الم )» ولمع »)۸١(‏ والدرر 
»)1١/١(‏ والاإنصاف ٠١١ /١(‏ وأمالي السهيلي ص »)۲٠(‏ وتفسير الطبرسي »)١١ / ٩(‏ واللامات »)٠٠(‏ 
وسر الفصاحة »)۹١(‏ وشواهد المغني الشاهد (1۸) . 
(۲) هذا هو الصواب » ولفظ ن : « البوارث »» وهو خطأً . 

قال في اللسان )٠٠١/۲(‏ - مادة « برث »: وه البرث :٠‏ مكان لين سهل ينبت النجم » والنصي › 
والجمع من كل ذلك « براث » وه أبراث » وه بروث » ثم قال : فأما قول رؤبة : 

أقفرت الوعساء فالشائث من اهلها فلق البرارث 

فإن الأصمعي قال : جعل واحدتبا « برثية » ثم جمع وحذف الياء للضرورة . 

قال أحمد بن يحي : فلا أدري ما هذا . 

وفي التذيب « للأزهري » : أراد أن يقول : ١‏ براث ». 

وقال في اللسان (۸/ )١ ٤١‏ مادة « وعس » الوعساء » والأأعس » والوعس والوعسة كله : السهل اللين من 
الرمل » وقيل : هي الأرض اللينة ذات الرمل . وقيل هي الرمل تغيب فيه الأرجل ... 

والجمع : أوعس » ووعس » وأواعس » الأحية جمع الجمع .... ووعساء الرمل : وأوعسه ما اندك منه 
وسهل . 

فقال : « برارث .٠‏ وقال : « الجوهري » في الصحاح - يقال : إنه خطاً . 

قال ابن بري : إنما غلط رؤبة في قوله : ١‏ 

« فالبرق الرارث » من جهة أن برثا اسم ثلائي » ولا يجمع الثلائي على ما جاء على زنة « فعالل ». 

قال « ابن بري » : ومن انتصر لرؤبة قال : يجيء الجمع على غير واحده المستعمل : كضرة وضرائر » وحرة 
وحرائر » وکنه وكنائن . وقالوا: «مشابه» و «مذاكر» في جمع «شبه» و«ذكر». وإغا جاء جمعًا «لمشبه) 
و« مذكار » وإن كانا لم يستعملا . وكذلك « برارث ٠‏ كان واحده « برئة ٠‏ و« بريثة ٠‏ وإن لم يستعمل . 

قال « ابن بري » وشاهد « البرث » للواحد قول الحعدي : النابغة الجعدي : 

عل جانبي حائر مفرط بوث تأنه معشب 
ونقل البيت في التاج )٠٠۲/١(‏ عن اللسان بلفظه . = 


 ( 


وإّما هي « الراث“ » جمع ١‏ برث » 1[ وهي : الأماكن السهلة من 
الأضٍ ]. 
وقوله أيضًا : 
» قذ شا اللو مارو ضي ۾ © 


ففتح الياء 
فهذه وأمثالهًا كثية 


= ثم قال - بعد أن نقل كلام الأصمعي وأحمد بن يى والتمذيب - : قال شيخنا :وخطؤه : عدم النظير في 
کلامهم » وأنه م يسمع في غير هذا الرجز » ورؤبة وإن كان فصيحا » لكنه لقوة عارضة يضع أحيائا ألفاظًا في 
شعره جيدة » ومنہا ما لا یوافق قیاسھم کھذا .اه 

ثم قال : وني حواشي ابن بري إا غلط .. الح ما نقلناه عن اللسان . قال في القاموس وشرحه )۲٦۹/ ٤(‏ : 


وقيل : الوعساء رابية من الرمل اللينة تنبت أحرار البقول . وقيل : وعساء الرمل وأوعثه : ما اندك منه وسهل . 
والوعساء : موضع معروف بين الثعلبية والخزمية على جادة الحاج وهي شقائق رمل متصلة . وقال ذو الرمة : 


هيا ظبية الوعساء بين خلاخل وين النقا نت ام ام سال؟ 
« وأما الوعثاء » فأصلها : من « الوعث » وهو : الدهس من الرمال الرقيقة . کا في اللسان مادة « وعث ٠‏ 
(۳/۳) ط بلاق . 


: ط صيدا » ولفظ ي : « البوارث »» وفي بقية الأصول‎ )٠١( هذا هو الصواب - کا في الوساطة‎ )١( 
. البرارث ٠ء وهو وهم‎ « 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ص . 

(۳) بيت من أرجوزة طويلة وصف بها الشاعر الحمر الوحشية مطلعها : 


وقانم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لياع الحْفَقُ 
والبیت منها في دیوانه )۱۰١(‏ وهو قوله : 
وأهيج الخلصاء من ذات البق وشفها اللوح بأزول ضيق 


وورد البيت بألفاظ الديوان ذاتما في أراجيز العرب )۲١(‏ معزوًا إليه . الشعر والشعراء .)٨۹۸/۲(‏ 
وورد في الوساطة معزوا إليه كذلك ص )١١(‏ ط صيدا بلفظ امحصول : (قد شفها) غير أنه جعل » 
(النوح) مكان (اللوح). قال البكري : « هيج ۲: وجدها قد هاجت » و « البرق » : أماكن ذات حجارة 
ورمل أو طين » « شفها ۲: جهدها وغرها وه اللوح » : العطش » و« مأزول » أي : مكان ضيق . انظر : 
أراجيز العرب ص ٠. )۲١(‏ 
(«) أخر الورقة )۸٥(‏ من ن . 
E‏ 


وجری بین الفرزدق وين عبد الله بن إسحاق الحضرمی © : في إقوائه ۰ وفي نه 
ٺي قول : 
فلو کان عبد الله موی هجوئه ولکنْ عبد اله موی مالیا“ 
ففتح الياءَ من « موالي » = في حال الجر . 
وجرى له مع عنبسة ”“ الفيل النحوي . 


(1) صوابه عبد الله بن أي إسحاق » مولى آل الحضرمي » توفي سنة (۷١١)ه‏ » راجع طبقات النحويين 
»)۲۷/۲٠٠(‏ ونزهة الألباء »)٠٠١-۲۲(‏ والبغية »)٤۲/۲(‏ وقال: مات سنة (۱۲۷)هعن نمان ونمانين سنة . 
(۲) البيت للفرزدق في هجاء عبد الله بن أي إسحاق الحضميّ النحويٰ . وهو غير موجود في دیوانه . وقد ورد 
بألفاظ الحصول ذاتبا معزوا إليه في اللسان مادتي (عرا » ولي ) والصحاح مادة ولي ). والکتاب (۲/ »)٥۹ ٥۸‏ 
وشرح شواهد الكتاب (۲/ »)١۸‏ وأخبار النحويين البصريين (۲۱)» وتوجيه إعراب أبيات ملغزة »)۲١٠١(‏ 
والموشح للمرزبانيي ص )٠١١ ۰۹4 »٩۹١(‏ ط السلفيّة » ومراتب النحوبين »)١۲(‏ العيني (۳/ ۲۷۳)» وإنباه 
الرواة (۲/١١٠)ء‏ وطبقات النحوبين واللغويين (۲۷)» وأوضح المسالك )٠١١/٤(‏ والشعر والشعراء 
(١/۸۹)ء‏ وطبقات فحول الشعراء »)١۷(‏ وأمالي المرتضی (۲ / »)۲١‏ والفاضل »)١(‏ والوساطة »)٩(‏ وكتاب 
الكتاب »)1١(‏ وا ممل السائر »)٠۷/١(‏ والهمع .)۳١(‏ والدرر( /١(‏ ١٠)ء‏ والبغية (۲/ )٤١‏ والخزانة تحقيق 
هارون (۱/ )۲۳١‏ الشاهد »)۳١(‏ وشر ح المفصٌل (۱ / »)٦ ٤‏ والضرائر (۲۱۸) وفیه ( هجرته ) مکان ( هجوته ) 
وهو تصحيف » ونزهة الألباء ط اول ص .)۲٤(‏ 

وورد بلا عزو برواية (ولو کان) في البرهان .)۳۱٤/۱(‏ 
(۳) هو عنبسة بن معدان مولى مهرة » وهو المعروف بالفيل . أخذ النحو عن أي الأسود الدؤلي » ولم يكن فيمن 
أحذ الحو ابرع منه . 

وأماعن سبب تسمیته ب « معدان الفیل » : فقد قال ياقوت في معجم الأدباء (۱۹/ ۱۳۳ )١۳٤‏ كانت 
زياد بن أبيه فيلة ينفق علیما في. كل يوم عشرة دراهم . فأقبل رجل من اهل میسان يقال له معدان فقال : ادفعوها 
إلیه فأثری وابتنی قصرًا » ونشأ له ابن يقال له عنبسة» فروى الأشعار وظرف وفصح» وروی شعر جرير والفرزدق 
وانتمی إلى بني ابي بکر بن کلاب فقيل للفرزدق : هاهنا رجل من بني ابي بکر بن کلاب يروي شعر جریر ویفضله 
عليك ووصفوه له فقال : رجل من بني أي بكر بن كلاب على هذه الصفة لا أعرفه » فأروني داره فأروه فقال : 
هذا ابن معدان الميساني ثم قص قصته وقال : 
لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائدا 

فروى البيت بالبصة » ولقي عنبسة أبا عيينة بن المهلب فقال له أبو عيينة : ما أراد الفرزدق بقوله : 

ه لقد کان في معدان والفيل زاجرء 
فقال : إغا قال : لقد كان في معدان واللؤم زاجر . فقال أبو عيينة : وأبيك إن شيا فررت منه إلى اللوم لعظيم ‏ ح 


f - 


حتی قال فيه » : 

مذ كان في معْدان لِلّفيل شاغل َة الراوي علي المَصائدا ©“ 

وكان القدماء يتبعون أشعار الاوائل من لحن وغل > وإحالة وفسادِ معنى . 

وقال الأصمعيّ في الكميب " : « إنّه جرمقانیٰ " من جرامقة الشام : لا يتح 
بشعرو“ . 


وأنكر من شعر الطرمًاح” » ولحُنَ ذا الرمة“ . 


= قال التارخي : فحدئت بهذا الحديث أبا العباس أحمد بن يحیى ثعلبًا سر به وسألني أن أکتبه له » فکتبته له 

والحديث على لفظ مسلم بن محمد بن نوح . 
وراجع : طبقات النحويين »)۲٤(‏ ونزهة الألباء )٠١(‏ ط أولى » والبغية (۲/ ۲۳۳). 
(ه) آخر الورقة (۳۹) من ي . 
)١(‏ البيت للفرزدق في هجاء عنبسة بن معدان الفيل النحويٰ وهو في شرح دیوانه (۱/ ۱۷۹) غير أنه فيه 
(والفیل زاجر ) مکان (للفیل شاغل) وقد ورد بألفاظ الدیوان ذاتما معزرًا إلیه في معجم الأدباء »)٠۳٤/۱۹(‏ 
وإنباه الرواة (۲ / »)۳۸١‏ ونزهة الألباء (ه ١)ء‏ وأخبار النحويين البصريين )١۹(‏ » وبغية الوعاة (۲ /۲۳۳)» 
وأمالي المرتضی (۲ / ۲۹)ء والخحیوان (۷/ ۰۸۳ ۰ .)١ ٩‏ وطبقات النحوین واللغویین ٤(‏ ۲)» والوساطة )٠١۹(‏ ط 
صیدا وفيا أبدل « معدان » ب« بغداد » وهو تصحیف » ومراتب النحویّین (۱۲) غير أنه فيه (أما کان ) مکان 
(لقد کان ). 
(۲) هو الکميت بن زيد بن خنيس بن مجالد من بني أسد » ويكنى أبا المستل ‏ أو أبا السهيل توفي سنة 
(١۲١)ه.»‏ يعرف بشاعر الماشميين › وهو من أهل الكوفة » طبعت هاشميالةُ وترجحمت إلى الألانيّة . قيل : إن 
شعره أكثر من خمسة آلاف بيت . 
راجع : الشعر والشعراء ۲| »)١۸١‏ والوشح )1۹١(‏ ط السلفية » وشرح شواهد المغني ص (۱۲) طا 
البهية » والأعلام (11۸/۳). 
(۳) لفظ ح «٠:‏ جرمق » . والجرموق : ما يبس في الخف » وا لجحمع ال جراميق . انظر المصباح )١١١/۲(‏ مادة 
جرم .١‏ 
)٤(‏ انظر : الوساطة ص )٠١(‏ ط صيدا . 
() هو : الطرماح بن حکم بن نفر ا لحکم » من طيء » له ديوان شعر مطبوع توفي نحو سنة (۸۰)هھ. راجع : 
الاشتقاق (۲ / ۳۹) والشعر والشعراء (۲/ »)٥۸١‏ والموشح ط السلفية (۲۰۸)» والأعلام (۲ .)٤٤١۷/‏ 
() ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بيش »ويکنى أبا الحارث » وهو من بني صعب ابن ملکان بن عدي بن 
عبد مناة . توفي سنة (۷١١)ه‏ . راجع : الاشتقاق (۱۸۸)» والشعر والشعراء »)٥١ ٤ /١(‏ والموشح ط السلفية 
(۱۷۰)» والوفیات (۱/ .)٥۷٥‏ 
f‏ 


ر ي اشائ ي ن عن ليو طز ي ها السب وني هلا لقدر 
كفاية ] » ومن اراد الاستقصاء ” ء فليطالع : ذلك الكتاب " 


# # ¥ 


[ وعند هذا نقول : المرجع في صحة اللات والنحو والتصريف - إلى هؤلاء 
الأدباء > واعتادهُم على تصحيج الصحيح نټ > وإفسادِ الفاسد - على أقوال 
هولاءِ الأكابر من شعراء الجاهلية واحخضرمين ]؛ وإذا كان الأدباء : قدحوا 
فمم » وييتزا أحتهم وخطأهم : في اللّفظ والعنى والإعراب = [ ف" ] مع هذا 
كيف يكن الرجو ع إلى قولِهمْ » والاستدلال شرم ؟. 
أقصى ما في الباب أن يقال : هذه الأغلاطٌ ‏ ناد والنادر لا عب به ^ » 
لکنا نقولُ : النادر لا يقدح » في الظنّ ء » لکن لا شك أنه قد في اليقين ؛ لقيام 
الاحقال في کل واحد من [ تلك " ] الألفاظ والإعرابات : أله [ من" ذلك 
اللحن النادز . 
قبت ١أ‏ القصة الأقصى في ةلل راتسو واتصريف :[ ال١٠‏ 


RH # 


(۱) ساقط من ن . 

(۲) في ن : « الوقوف عليه ». 

(۳) عبارة ن .: « كتاب القاضي عبد العزير ». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ن » | ل.: 

() في ص : « ثم إن .٤‏ 

. ۲» سقطت هذه الزيادة من ن » ي‎ )٩( 

(۷) لفظ ص : ١‏ الأغاليط «. 

.) بها‎ ٠: لفظ ح‎ (N) 

. من ل . (۹) هذه الزيادة من ص‎ )٠٠( آخر الورفة‎ )٠( 

. |» هذه الزيادة من ن‎ )٠١( 

.» لفظ ص : « هذه‎ )۱١( 

(۱۲) سقطت هذه الزيادة من ذ» ي» | وهذا ما یمکن اعتباره الظن الأول وهو أن نقل اللغات ظني وذلك ما 
صدر به المؤلف المسألة الثالثة وباعتبار ذلك الظن الأول تكتمل الظنون العشرة التي أوردها المصنف . 

ي 


الظنٌ"“ الثاني : عدم الاشتراك » فإن بتقدير الاشتراك جور أن يكونَ مراد 
الله - تعالى - من هذا الكلام غير هذا [ المعتى” ] الذي اعتقدناه" لكنْ نفي 
الاشتراك ظنىّ . 

الظنُ الفالتٌ : عدم الجاز » فان حمل اللَفظ على حقيقته - إِلَّما يتعيْنُ لو م 
یکنْ حملا على مجازه » لكنّ عدم الجازٍ مظنون . 

الظنْ الرابع اه لا بد من عدم النقل؛ فإن بتقدير : ” أن يقال: «الشرع» 
أو العرف نقلةُ من معناه اللوي إلى معنى حر كان اراد هو المنقولإليهء لا ذلك 
الأصل. 

ا 

الظنْ الخامس: أله لبد من عدم الإضمار؛ فال لو کان الح هو ] - لکان 
ا مراد“ ء هو ذلك الذي يدل عليه اللَمظ بعد الإضمار » لا" هذا الظاهر . 


KH #*‏ 
الظنُ السادس : عدم التخصيص » وتقريره ظاهر . 
# #% # 


. لفظ ل : « الظني » وهو تصحيف‎ )١( 
. سقطت الزيادة من ل » ن‎ )۲( 
.) في ن » ي » ل : « اعتقدنا‎ )۳( 
. “لظ ن : ( جملا » وهو تحريف‎ )6( 
.٤ (ه) لفظ ي : ( منه‎ 
. عبارة ل : « بأن يتقدر »» والمناسب ما أشبتنا‎ (» 
. سقطت هذه الزيادة من آ‎ )۷( 
. وهو تحريف‎ »٠ عبارة ح : « لم يکن‎ )۸( 
. من آ‎ )٥۷( (ه) آخر الورقة‎ 
. وهو تحريف‎ »٠ ولا‎ ١ : لفظ ح‎ )۹( 
- 0 


. . es ‌ ٌٍ E 
الظن السابع : عدم الناسخ » ولا شك في كونه حملا في الجملة » وبتقدیر‎ 


وقوعِه : لم يكن الحكم ‏ ثابنًا . 


o ¥‏ 
الظْنْ الثامن : عدم التقديم والتأخير ¢ ووجهه ظاهر . 
 #‏ # 


الظنْ التاسعٌ : : نفي ا معارض العقلىّ فإلّه لو قام[ دلي قاط عقليٰ عل 
تفي ما شمر به + [ظاهر*] النقل - فلتو ] بھمامحال؛ لا لاستحالة الآ رق النفي 

وار برجب اقل عل المتل عا ل امت اسل اتر فلو کیا » 
العقل - لکنا“ كبا أصل النقل » ومتی ذبا أصل النقل «» فقد ذبا 

فتصحيح النقل بتكذيب العقل : يستلزم ‏ تكذيبً النقل : فعلمنا أنه لاب من 
ترجيج دليل العقل . 


فإذا رايت اەليلانق يا7 فإنما ° ]يبقى ° دليا ”عن دالسلامةعن 


(۱) کذا في ص » ح » ولفظ ن » ي » ل ل »أ : « النسخ . 

(۲) لفظ آ : « الحق »٠‏ وهو تصحيف . 

™( سقطت الزيادة من آ . 

.٠ سقطت هذه الزيادة من | » واستبدلت العبارة في ص بقوله : « الظاهر‎ )٤( 

() سقطت الزيادة من ن . )٩(‏ في ح : « فالقول ». 

(۷) لفظ | : « کذب ». (۸) لفظ ي : « لکان ». 

. آخر الورقة (۲۲) من ص » وآخر الورقة (9۸) من ح‎ )٠( 

(۹) فی ح : « یلزم منه ۲. 

. سقطت الزيادة من ح‎ )١١( .۲ لفظ ي : « وإذا‎ )٠١( 

(1۲) في ي زيادة : « ذلك ). (۱۳) في ص زيادة: «نقلياً. 
- 


هذه الوجوه التسعة . لا يكي العم حصول السلامة عتا إلا إا قي : بحثنا » 
واجتذنًا فلم نجدها » كتا“ نعلم ُن الاستدلال » بعدم ‏ الوجدانِ على عدم 
الوجود - لا يفي إلا الظنّ . 

فشبت : أن السك بالأدّة النقلية مبنيّ ‏ على مقدّماتِ ية » وا مني على 
اظ" عي . 


وذلك لا شك فيه : فالفسسَكٌ بالدلائل النقليّة ”“ لا يفي [ إلا" ع الظن . 
#¥# # # 


فإن قلت : لكلف إذا مع دليأا نقلي > فلو حصل [ فيه ^ شيءَ من هذه 
المطاعن - لوجبَ - في حكمة الله - أن يطلعَّةُ على ذلك . 


%# % * 


قلت : القول بالوجوب على الله - تعالى - مبنيّ على قاعلة الحسن والقبح 
7 العقليين ]» وقد تقدَّمٌ القول فيهًا . 
سلما“ ولکتتا 'نقطعٌ باه لا بحب على الله - تعالى - أن يطلعَةُ عل 


(1) كذا في ح » ل » وعبارة ن » ١‏ » ص : « لكنك تعلم »٠‏ وعبارة ي : « لكنا نسلم .٠‏ 
)٠(‏ أخر الورقة (۸1) من ن . 
(۲) في ت : «لعدم). 
(۳) كذا في ل » ولفظ غيرها : « الدلائل ». 
(4) کذا في ص › ح » ولفظ ن » ي »| : ١‏ ينبني ۲. 
(ه) في ن » ي : « الظن »» وعبارة ‏ : « والمبني على المضنون مضنون ». 
)٩(‏ كذا في ص » ح » وهو المناسب لا قبله ولا بعده » وفي غيشما : « اللفظيّة .٠‏ 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ن › ي . 
(۸) سقطت الزيادة من ۲ . 
(۹4) سقطت الزيادة من ن . 
)٠١(‏ لفظ | : ١‏ سلمناهما ۲» وني ص : « سلمناه ». 
(۱۱) في ح : ١‏ لکن ). 
۷ 


ذلك؛ لما ّا [ جد ”“ ] كيرا من العلماء يسمعون آية أو حبرا » مع نهم لا 
يعرفونَ ما في نحوهًَا ولغتها وتصريفهًا : من الاحتالاتِ التسعة التي ذكرناها . وإنكار 
ذلك مكابرة » ولو كان ذلك [ واجباً“ ] - لما 3 كان ع الأمرٌ كذلك : فعلمنا 


ضع هدا العذر“ . 


وفيه وجوه أحرٌ من الفساد » ذكرناها في الكتب الكلاميّة ‏ . 


واعلم : أن الإنصاف أله لا سبيل إلى استفاد [“ ] اليقين من هذه الدلائل 
الَطيّة > إلا إذّا اقترنث بما قرائ تفي اليقينَ »> سواء كانت تلك القرائنُ 
مشاهدة» أو كانث” [ منقولةً ] إليتا بالتواتر . 


المسألةٌ الرابعة : 


. سقطت الزيادة من ي‎ )١( 
. سقطت الزيادة من غير ص » ح‎ )۲( 
. سقطت الزيادة من ؟‎ )۳( 
لفظ ن : « القدر »» ولعل الأنسب ما أثبتنا : حيث إن المراد تضعيف عذر من أنكر كون الطاب يفيد‎ )#( 
. القطع > لأنه مبني على المقدمات الظنية التسع المذكورة‎ 
(ه) لقد صرح الإمام اللصنف في بعض كتبه الكلامية بأن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة‎ 
» هي : عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ » وإعرابما وتصريفها » وعدم الاشتراك » وامجاز » والنقل‎ - 
. والتخصيص بالأشخاص والأزمنة » وعدم الإضمار » والتأخير والتقدم » واللسخ » وعدم المعارض العقليّ‎ 
ولكنه فيه عقب بقوله : « واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه‎ »)٠ ۲١ - ٤۲ ٤( فراجع : احصّل (١۳)ء والاربعين‎ 
ليس بصحيح : لأنه رما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة . وعلى هذا التقدير تكون‎ 
.» الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأحبار المتواترة مفيدة لليقين‎ 

أما قوله : وفيه وجوه أخحر من الفساد - فانه يقصد وجوها أخر من الفساد بالقول بالوجوب على الله تعالى . 
)٩(‏ هذه الزيادة من ص . 
(۷) قي ن : « بمشاهدة ». 


(۸) لفظ ي : « کان ». )٩(‏ سقطت الزيادة من ن . 
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الخطابُ : إا أن يدل 7 على الحكم”“ ] بلفظه » أو بمعناهٌ » أو لا يكون 
كذلك » ولكئّه بيت لو ضُم إليه شيءٌ آحرٌ - لصار امجحموعٌ دليلا على 
الحكم . 


بلفظه 


وقد عرفت : تيت حل لني عل عقيو وعرفت أن « الحقيقةً  »‏ 


ضربانِ : أصلية وهي ١‏ اغوي 4« وطارئة وهي ( العرفية < Jy‏ الشرعية عي ( 

فإن كان الخطابُ مستعملا في اللغة إفي شيء] ونی العو فی۵ ِ 
آخرّ » ولم يخرج بالعرف عن أن يكون « حقيقة » في المعتى اللَغويّ ا 
مشترکا هما . ) ) 

وإ" صاز مجارا في المعتى اللوي - وجب حلةُ على العرفيّ » لاله هو المعبادر 
إلى الفهم ‏ . ويحبٌ مثل هذا في الاسم المنقول إلى معنى شعي © 

فالحاصل : أن الخطابَ يمب له على [ المعتى”"] الشرعيّ » ثم الحرفيّ » م 
7 المعتى"'“] لري احق EF‏ »ثم امجاز . 

فإن خاطب الله تمال - طائفتین # بخطاب - هو" حقيقة عند 


(۱) ساقط من ح . 
(۲) لفظ ل : « ذلك ». 
(۴) في غير ص : « أو الشرعية ». 
)٤(‏ هذه الزيادة من ص › ح . 
)٥(‏ فيي ل »ن : ١‏ وفي ۲. 
(1) في غير آ : « من .٤‏ 
(۷) لفظ ,ل : « فان ٠‏ . 
(۸) في ي ٠ : ١ ٠‏ الإفهام .٠‏ 
(۹) عبارة ح : « المعنى الشرعي .٠‏ 
)٠١(‏ م ترد هذه الزيادة في ل . )١١(‏ هذه الزيادة من ح . 
(ه) آخر الورقة )1١(‏ من ل . (۱۲) في ي : ٩‏ وهو .٤‏ 
- ۹ - 


إحداهما ”“ في شيء » وعنڌ الأحرَى”“ في شيء آخر : وجب أن تحملَهُ كر © 
واحدة منهّمَّا على ما تتعارةٌ » وإلا لزم أن يقال : إن الله - تعالى - خاطبَة بغير 
ما هو ظاهر عندهُ مع عدم القرينة . والله أعلمُ بالصواب . 
# »* 
القسم الثاني : 
ما يدل عليه بمعناةُ - وهو : « الدلالة الالتزامة ». 
وقد ذكرتًا في الباب الثاني [ أقسام الدلالة الالتراميّة ”° ] 
القسم الثالث 
ما یکون بحي لو ضهٌ إليه شيءٌ أحرٌ [ل ”" ]صاز امجموعٌ دليلا على 
الحكم . 
فقول ذلك الذي يضم إلیه : إا أن يكو دليلا شيا - وهو : نم ء أو 
إجماعٌ » أو قياس . 
أو يكون ذلك بشهادة حال المحكلم . 
فهذه وجوه أربعة : 
أحذهًا : أن ينضم إلى النصٌ آخر فيصير محموعُهُمًا : دليلا على الحكم » وله 
مثالانِ . 


)١(‏ لفظ ص : « أحدها». 
(۲) لفظ ل : « الآخحر». 
(۳) كذا في ن ٠‏ أ » ص » وعبارة ح : « يحمله كل واحد »٠‏ وي ل » ي : « تحمل كل واحد ۲ 
)٤(‏ لفظ ح : « يتعارفه .٠‏ 
(9) في غير ص ۰ ح : « وهي ۲. 
)٩(‏ استبدل ما بين المعقوفتين في ل بقوله : « ما يدل عليه معنا ٠»‏ 
(Vv)‏ هذه الزيادة من ص » ح . 
(۸) لفظ ي : « نضم ۲. 
(۹) في غير ص » ح : « حالة ». 
١ -‏ 


الأول : أن يدل أحد النصين على إحدى » المقدّمتين » والثاني على الثانية 
فيحصل المطلوبٌ : كقولا" : « تارك المأمور عاص »» لقوله تعالى : 
ل[ صت رى )» و« العاصي ب يستحقٌ ” العقابٌ “ ؛ لقوله تعالّى : 


ررر ي اراق رة 


ل ومن يَعّْصِ آلله وَرسوله وتعَدٌ حدوده ذل تارا لگا فيا 4 . 

الثاني : أن يدل أحد النصيّن على ثبوت الحكم”“ لشيئين » ويدل النصُ 
الآحرٌ »على أن بعضَ ذلك لأَحدِهمَا : فوجبَ القطع بان باق الحکم ثاب 
لاني » کقوله تعالی : وحنل وفص لون هرا 4 ؛ [فهذا ‏ ] يدل : 
على أن مد احمل والرضاع ثلاثون شهرا » وقوله تعال  :‏ والولدت يرضِعْنَ 
وده وین کاملین “4 . فهذا يدل : على ن مدَّة الرضاع سنتانِ : 
فيزم" "أن تكونَ مدّة احمل ستة أشهر . 


# ¥* * 


وثانما : أن يضم | إلى الصّ إجاع » کا إا دل النصّ : على أن الخال [ ل١"‏ 
يرت » ودل" “الإجماغ على ن الخالة بمشابته . 


¥ # * 


(ه) أخر الورقة (۸۷) من ن . 
)١(‏ لفظ ل : « كقولك ). 
(۲) الآية (۹۳) من سورة « طه .٤‏ 
(۳) کذا نيآ : ولفظ غررها : ١‏ مستحق ). 
)٤(‏ في ص : « للعقاب ). 
() الآية )١ ٤(‏ من سورة « النساء». 
)٩(‏ عبارة ي » آ » ص : « حكم الشيئين ». 
(ه) آخر الورقة )١۸(‏ من أ . 
(۷) لفظ ١‏ : « الحكم ». (۸) الآية )٠١(‏ من سورة و الأحقاف ». 
(٩)‏ سقطت الزيادة من آ . )٠١(‏ الآية (۲۳۳) من سورة « البقرة .٠‏ 
(ه) آخر الورقة (۳۹) من ي . )٩١(‏ في ل : « فلرم ۲. 
)١۲(‏ هذه الزيادة من | . (۱۳) عبارة ١‏ : « والإجماع دل 4 


-٤- 


e: 
8 


وثالشها : أن ر يضم إلى النص قياس » کا إذا دل النص على حر 
لر“ ]» ودل القياسٌ على أن التفاح بشايته . 

ورایغھا : أن يضم [ إلى“ ] النصٌ شهادة حال اكلم > کا لذا کان کلام 
الشر ع ” مترڈدا , بين الحكم العقلي والشرعيٰ » : فحملةُ على الشرعيٌ اوی ؛ ل 
ابی > سی اھ علو وو وم : بْب لبيانِ الشرعيَاتِ » لا لبيان ما يستقل 
العقل بإدراکه 

هذا : إذا و الخطاب مترددًا بيتهمًا ؛ ۰ 

ما إذا كان ظاهرٌ [ ١‏ ] مح أحِهمًا : م يصح الترجيح [ بذلك ° ] والله 
أعلم . 

المسألةٌ الخامسة : 

في الخطاب الذي لا مكنْ له على ظاهره : 

هذا الخطابٌ » ما أن يكون حاصتًاء أو عامًا . 

فإف کا حاصتا د وک۵ حقيقة في شوءء نم جد فون فة 
: قإمًا أن تدلٌ القرينة على أن المراة ظاهرة» أو 7 تدر E‏ المراد 


() سقطت الزيادة من ص » ح . (۲) سقطت الزيادة من ل . 
(۳) لفظ ‏ : « الشارع «. («) آخر الورقة )٥۹(‏ من ح . 
)٤(‏ كذا في ح » وعبارة غيرها : « لأنه عليه الصلاة والسلام ». 

. سقطت الريادة من‎ )١( 


. م ترد الزيادة في غير ص » ح‎ )٩( 
.) أو کان‎ ٥ : في ح‎ )۷( 
. في ل » ن : « حقيقة » وهو تصحيف‎ )۸( 
. فی غير ن : « أن اراد ليس ظاهره »» وهو وهم‎ )۹( 
. )م ترد الزيادة في ل » ص » ح‎ ٠١( 
-- 


٤ ۴ 2.‏ ور ‌ 
غير ظاهرءِ » أو على أن المراد ظاهره » وغير ظاهرهِ - معا . 
ر 4 5 5 رك ٍ ۴ ¢6 
فإن دل على أن المراد ليس ظاهرة : حرج الظاهر عن أن يكون مرادًا » فيجبُ 
هله على امجاز . 
KR ¥‏ 
ثم [ إن ] اجار » لما أن يون واحدًا » أو أكثرً . 
فإن كان واحدًا : حمل الفط عليه » من غير افتقار إلى دلالة اى : صوًا 
e ٍ ٍ 0‏ و ا و‌ ص £ 
وإن کان اُکثر من واحد » فإِمًا أن يدل دليل في واحِ معيْن [ على أنه مراد » أو 
ر ٍ e‏ وة و‌ 
على أنه لیس برا » أو لا یدل الدلیل في واحد معي ] لا بکونه مراد » وا بکونو 
غير مراد . 
a‏ 1 1 ا 
فإن دل الدليل على انه مراد : قضِي به , 
ون دل الدلیل على ائه غير مراي فان لم بیت إا وجه واحد: حمل عليه : 
وإن بقيّ أكثرٌ من واحد : کان القول فيه کا إذا م يوجد الدليل . على كونه 
مرادًا » ولا على كونه غير مراد . وهذا هو القسمٌ الثالتُ . 


#K # # 


و 


فقول : 

وجوه الجاز - إمّا أن تكون محصورة » أو غير محصورة . 

فان لم تكن معصورة » فقالّ القاضي عبد ال بّارٍ : لابدٌ من دلالة تدل على 
المرادِ؛ لاه لا جور أن بريدهَا امع » مع تعذُرِ حصرها عليتا . 

قال ”“ أبو الحسين : ولقائل أن يقولٌ : [ إِلّه” ] أرادها كلها على البدلل ؛ لان 


. سقطت الزيادة من ن‎ )١( 


(۲) ساقط من ن . (۳) عبارة آ : « فإن قلت إن دل ». 
)٤(‏ لفظ | : « يحمل ). (5) في ص : « فإن » . 
(1) في ن : « فقال »» ولفظ ح : « وقال ». (۷) م ترد الزيادة في » ولفظ ي : « إن .٠‏ 


- ۳ - 


ذلك ممكن”“ مع فق الدلالة » ومع فقد الحصر؛ فاه تعالی لو أُوجبَّ علينا بح 
تر ۰ا کی ع ف یع أن تر دسا > وإ ٭ م مكنا حصر البقر 0 
فأمّا من لا“ مير أن راد بالكلمة الواحدة معنيانِ مختلفانِ - فيجيءُ على 
مذهبه : که لا من دلالة تد على اراد 3 بعينه ‏ ؛ لان اللفظ ما وَضيَ للتخيير . 
[ و ] ما إن کائٹ وجو امجاز ‏ محصورة : : 
فان کان البعض قوی من اباقي : حمل على الاقوّى ؛ رعاية لزيادة القوة . 
وإن ‏ تساوت : حمل الفط عليما - بأسرها - » على البدل . 
ما على الكل - فلا لیس حمل الخطاب على على البعض أولى من الباقي . 
وما على البدل - فلن الخطابَ ليس بعامٌ حى يحمل على الجميع . 
هذا على قول من يمور استعمال [ اللَمظ “ ] المشترك في مفهوميهِ . 
اما من لا حوره - لَه قول » : لاب من البيانِ . 
وهو أن يدل[ الدلي""] على أن غير الظاهر”" مراد فذلك“ 'الدلي » إا 
أن يعيّن ذلك العيرَ » أو لا ية . 
(۱) لفظ | : ١‏ يكن ». 
(۲) لفظ ل » ن : و البقرة ». 
)٠(‏ أخر الورقة (۸۸) من ن . 
(۳) لفظ ص ٠‏ ح : « البقرة . هذا ء ولم أعار على نص قول القاضي » واعتراض أبي الحسين عليه في 


« المعتمد » فلعله منقول عن « العهد » للقاضي› وشرحه « العمدة ) لأي الحسين : وراجع : الكاشف 
(۲۲۲/۱))» وما بعدها . 


() في ا po:‏ 
)٥(‏ عبار آ : « لن اللفظ بعينه .٠‏ 


.٠ سقطت الواو من | » ص . (۷) لفظ ص : « امجازات‎ )٩( 
.٠ في ح : « فأنه‎ )٩( .۲ لفظ ص : «فان‎ ۸( 

. سقطت الزيادة من ص » ح . («) اخر الورقة (1۲) من ل‎ )٠١( 
. هذه الزيادة من ص » ح‎ )۱۲( .٠ کذا في » ولفظ غیرها : « تدل‎ )۱١( 
.» في غير ص : « فذاك‎ )١( .٠ المراد غير الظاهر‎ « : ١ عبارة‎ )۱۳( 


- ٤ 


فان عينه : وجب حملةُ عليه » وإن م عه - [ فالقول فيه“ ] کا في القسم 

الأول . 
القسم الثاني 

[ وهو" ] أن يدل ليل على أن ظاهرٌ الخطاب [ مراد ]7 » وغيرٌ ظاهره 
مراد . 

فإن كان ذلك الغيرٌ معيّنًّا : وجب الحمل عليه » فيكون اللَفظ موضوعًا لَهُمَا 
منْ جهة اللغة » أو من جهة الشرع » أو تكلم بالكلمة مرن . 

وإن ”م يَعيْنْ ذلك العيرٌ فالكلامٌ فيه کا في القسم الأول . 

ما إن [ كان ] الخطابٌ عاما - فإن تجرد عن القرينة : حمل على العموم وإن 
م يتجرد - فهذا يق على وجوه : 

أحذها : أن تدل القرينة على أن اراد ظاهرةُ » وغير ظاهره معا . 

فإن كان ذلك العيرٌ معيتا : حمل الفظ عليه - على التفصيل المذكور . 

وإن م یکن معيا-فالکلامٌ فيه کا في الخاصٌ ادا دلت الدلالة على أن المرادة غير 
ظاهرِهِ. 


وثانيها“: أن يدل الدليلُ على أن المراد ٠"‏ ظاهرَةٌء و١١أن‏ المراد 


(۱) کذا في ص › ح » وعبارة ن » ي : « فالکلام فیه » وسقطت من ل »آ . 


(۲) لم ترد الزيادة في ! . (۳) م ترد الزيادة في ل . 
(€) في ل : « فإن 6. (ه) لفظ ١‏ : « المعنى .٠‏ 

.٠ سقطت الزيادة من ل . (۷) صحفت في ل إلى « معنيا‎ )٩( 
.٤ في ل زيادة : « يکون‎ )( .٠ في ن » ي زادة : « وثالشها‎ )۸( 
.۲ كذا في ن وورد في غيرها [ليس] وهو وهم . (۱۱ )في ص ح : « أو أن‎ )٠١( 
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غير ظاهرِه؟ فها هنا: لاب أن يوج الدليل على آلتعيين؛ لاله ذا لَمْ يكن المراذ 
ظاهره : جار 0 أن یکون المراد بعضَ ما يتناولةٌ» وجار ان یکون المراد # شيعا 
خر :م يتناولةُ ا لخطابُ . فإذا م ر يصح اجتاعُهُمَا- فلابدٌ من دليل يعن ن المراد . 


٭ #٭ ٭ 


[ وثالگها ”° ]: : أن يدل الدليل على [ أذ" ] بعضة مرا ء وهذا لا يقتضي 
خرو ج البعضٍ الآخر عنْ أن یکون ” مراذا ؛ لألّه لا ينافي ذلك . 

فإن دل على أن ا مراد هو البعض : حرج البعض الآحر عن كونه " مرا ؛ لل 
ذلك إخبار 7 بأن ذلك البعض ” ] هو : کال الراد . 


ورابعها ٩‏ : أن يدل الدليل على أن بعضةٌ ليس جراد » وحينعذ : رج 0 
کون مراد » ویبقی ما عدا تحت [ ذلك الخطاب . وله عل . 


# # * 


.۲ )في ي :۱ فجاز‎ ٩( 

(») أخر الورقة )٥۹(‏ من آ . 
(۲) هذه الزيادة من ح . 

(۳) سقطت الزيادة من ح » ن . 
)٤(‏ سقطت الزيادة من ن . 
(9) عبارة ح : ١‏ من کونه .٩‏ 
(0) عبارة ل : « عن ان يکون ». 
(۷) ساقط من ن »۲ . 

(۸) في ن : « وهو ۲. 

(۹) في ن » ح : « وخامسها .٠‏ 
(١۱)لفظ‏ ح ١:‏ من .٤‏ 

۷ لمم ترد الزيادة في غير ص . 


- (0 - 


المسألة السادسة : 

في أن ثبوت حكم الخطاب » إذا تناولَةُ على وجه الجا : لا يدل على أله مراد 

مثالة: قو تعالى: أو لَلمَسْمُمٌ الشسَاءً © ١‏ فإن قيام الدلالة على 
وجوب التيمم على » الجامع - وهو الذي تناوله اسم « الملامسة ) عل ) طریق 

7 وو ۳ 2 “vy‏ 
الكناية - » هل يدل على أنه [ هو ] المراد بالاية ؟. 


# # # 


f e‏ ر ك (4) - کد ا 
فذهبَ الكرحيٌ وأبو عبد الله البصري : [ إلى ] أنه واجبٌ . 


HH «‏ 
وعندَنًا : انه ليس بواجب . 
KK ¥‏ 


ل ا 

المقتضي لإجراء الآية عل ظاهرهًَا موجودٌ » والمعارضٌ الموجود - وهو : ثبوتُ 
حكم الخطاب فيم تناولةُ عل وجه الجازٍ - لا يصلح » معارضًا له » لاحةال ثبوته 
بدليل خر أوجبَ ‏ إجراء الأية على ظاهرهًا . 


# ¥ ¥ 


( الآية )١(‏ من سورة « المائدة .٠‏ 
(ه) أخر الورقة )1١(‏ من ح . 
(۳) في ا :وع . 
(۳) م ترد الزيادة في ح . 
)٤(‏ هذه الزيادة من ! . 
(#) آخر الورفة (۸۹) من ن 
)٥(‏ في غیر ص : « فوجب ). 
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واحتجوا : بان ثبوتَ الحكم في صورة ” امجاز لاب لِه من دليل » ولا دلي 
ت . کے 


وإذا" حمل الظاهر على مجاه : وجبَ أن لا يُحمَل على الحقيقة” ؛ لامعناع 
[ استعمال *] اللَفظ في مجازه” وحقيقته معا . 

والجواب ° : 

لا نسلم أنه لا دلي سوى هدا الظاهر . 

قوله : ١‏ لو وجد - لنقل ). 

قلنا : لعلَهُّم استغتوا بالإجماع عن نقله .. والله أعل © . 


)١(‏ لفظ ن » ي » ل : « صور». 

(۲) في ص : « فإذا ». 

(۳) لفظ غير | : « حقیقته ۲. 

. ل‎ » ١ » سقطت الزيادة من ن‎ )٤( 

.) ل : « حقیقته وجازه‎ ٠ عبارة ن ي‎ )٩( 

.» في ص : « الجواب أنه‎ )٩( 

(۷) فين > ي ٠‏ زيادة : « تم الكلام في اللغات » وفي ص نحوه وزاد « والحمد لله رب العالمين .٤‏ وي ح «٠:‏ هذا 
تام الكلام في اللغات » وني : « تم الكتاب في اللغات والحمد لله رب العامين » وفي ل : « الكلام في اللغات » 
وكلها على ما نرجح زيادات اعتاد الناسخون إضافتها . 
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الوضوع ........... الصفحة 
ناذج من صور محطوطات الكتاب Yo eee‏ 
مقدمة التحقيق ANV esasen‏ 
عصر الإمام الرازي PNR ns‏ 
اسمه ونسبه IMN ns‏ 
مولده NY ens‏ 
نشأته TEY sens‏ 
نظرته للعلوم المختلفة VE eens‏ 
مصنفاته واثاره TAV sss‏ 
مصنفات الفخر الأصولية EVA Sens‏ 
الكلام عن الملحصول EV Sess‏ 
أهمية التحقيق WAY lees‏ 
حاجة الحصول إلى التحقيق WW cee‏ 
وصيته VV es ss‏ 
وفاته VV essen‏ 
منہجى في التحقيق VV Sess‏ 
كلمة لا بد منہا VE esses sane‏ 
اللص V0 seserra‏ 
الكلام في المقدمات : وفيه فصول : VW cesses‏ 
الفصل الأول: «ني تفسير أصول الفقه» MNA eens‏ 
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الفصل الثاني : «فيا بحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات» 0 
الفصل الثالث: في تحديد العلم والظن» eens‏ 
الفصل الرابع : دفي النظر والدليل والأمارة as.‏ 
الفصل الخامس: ني الحكم الشرعي» r‏ 
الفصل السادس: «في تقسيم الأحكام الشرعية» r.‏ 
التقسيم الأول: «ني الأحكام التكليفية» es‏ 
التقسيم الثاني : «في انقسام الفعل إلى حسن وقبيح» eens‏ 
النقسيم الثالث: ني خطاب الوضع وأقسامه» eens‏ 
التقسيم الرابع : «ني الحكم بالصحة والبطلان» ... . .. es‏ 
التقسيم الحامس: «في وصف العبادة بالقضاء والأداء والإعادة» .0 
التقسيم السادس : «ني وصف الفعل بالعزيمة والرخصة» e.‏ 
الفصل السابع : «في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع» . 

الفصل الثامن: دفي مسألة شكر المنعم» eens‏ 
الفصل التاسع : «ني حكم الأشياء قبل الشرع» r.‏ 
الفصل العاشر: «في ضبط أبواب أصول الفقه» 
الكلام في اللغات: وفيه تسعة أبواب r.‏ 
الباب الأو ل: وني الأحكام الكلية للغات» وفيه أنظار e‏ 
النظر الأول : «في البحث عن ماهية الكلام» r‏ 
النظر الثاني : «ني البحث عن الواضع» eens‏ 
النظر الثالث: «ني البحث عن الموضوع» r‏ 
النظر الرابع : «في البحث عن الموضوع له» 
النظر الخامس: «فيا به يعرف كون اللفظ موضوعاً معنا e.‏ 
الباب الثاني : «في تقسيم الألفاظ» ns‏ 
التقسيم الأول للفظ باعتبار دلالته على معناه ns‏ 
التقسيم الثاني للفظ باعتبار دلالته على لفظ eens‏ 
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التقسيم الثالك sees‏ 
التقسيم الرابع (الوجه الثاني) 
الباب الثالث: «في الأساء المشتقة» ns‏ 
الباب الرابع : في أحكام الترادف والتوكيد» ns‏ 
الباب الخامس: «في الاشتراك» r‏ 
الباب السادس: «في الحقيقة والمجازم ens‏ 


المقدمة 


الباب الثامن : «في تفسير تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها) 
الباب التاسع : «في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله 
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القسم الأول: «في أحكام الحقيقة) eens‏ 
القسم الثاني : «في المجاز» sese‏ 
القسم الثالث: «في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز» ..... 
الباب السابع : «ني التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ» .... 
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